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  ِهلَيع نَقْدِر لَن أَن ا فَظَنغَاضِبم بذَا النُّونِ إِذْ ذَهو

أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنْتُ فَنَادى فِي الظُّلُماتِ أَن لَا إِلَه إِلَّا 

الظَّالِمِين مِن   نَا لَهبتَجونحيناهفَاس كَذَلِكو الغَم مِن 

ؤْمِنِيننُنْجِي الم  
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  إهداء
  

  …إلى روح والديّ •

  .يتقبلهما االله لديه بقبول حسن

  …إلى عمي الحبيب •

  .أدامك االله لنا ذخراً وعوناً وسنداً

  …لى زوجتي وأبنائي الأعزاءإ •

  .حفظكم االله تعالى من كل مكروه

  …إلى أساتذتي الأفاضل •

  .أدامكم االله مشاعل للنور

  …إلى أصدقائي وزملائي وكل من شاركني هذا البحث •

  .كل التقدير والاحترام لجهودكم العظيمة

  أهدي الجميع هذا الجهد المتواضع الذي نأمل من االله تعالى أن يلقى القبول

  

  الباحث



  د 

  

  شكر وتقدير

وما كان لنـا ذلـك إلا       ،  بداية الشكر الله تعالى الذي وفقنا إلى ما وصلنا إليه         

اللهم علمنا ما ينفعنا    ،  فلله الشكر والحمد صاحب المنّه والفضل علينا      ،  بتوفيقه تعالى 

  .وانفعنا بما علمتنا

 وإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسـاتذتي الأفاضـل            

  وإلى أستاذي الفاضـل    ،  الذين ساهموا في إثراء المنهاج التعليمي لبرنامج الماجستير       

 النـصح   م فـي تقـدي    ولم يؤلِ جهـداً   ،   الذي أشرف على رسالتي    علاء الرفاتي . د

 الذي ساهم في التحليل الإحـصائي       سمير صافي . دوإلى أستاذي الفاضل    ،  والإرشاد

  .الخاص بالدراسة

 والتقدير إلى زملائي في سلطة النقد لتقديمهم الـدعم          كما أتقدم بخالص الشكر   

  .وإلى زملائي في الدراسة، والمساندة

د يوسـف   .للأسـاتذة الأفاضـل أ    كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر العميق         

 وأتشرف بهم لمناقشة البحث وإثرائـه مـن خـلال إبـداء             علي شاهين .عاشور ود 

  .ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم

أن أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساهم وساند في إتمام وإنجاح            ولا يفوتني   

  .هذه الدراسة

  للجميع منا كل الشكر والتقدير والعرفان

  الباحث
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  ن 

  ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنيـة لمعـايير              

والتي جاءت انسجاماً مع ما صدر عن لجنـة بـازل           ،  الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية     

كما تهدف إلى الوقوف على مدى اهتمام القائمين على إدارة تلك المصارف ، حول حوكمة المصارف

  .انطلاقاً من إدراكهم للمزايا التي تتحقق نتيجة لتطبيقها والامتثال لها، بتطبيق معايير الحوكمة

ها وتصميم استبانة تتضمن عدة محاور يندرج تحت، كما تم اعتماد الأسلوب الوصفي التحليلي    

  .معايير وإرشادات الحوكمة بهدف قياس مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية لهذه المعايير

والمـدراء  ،  تكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجالس إدارات المـصارف الفلـسطينية          

المـراجعين الـداخليين    ،  مسئولي دوائـر الامتثـال ومـساعديهم      ،  العامون ونوابهم ومساعديهم  

) 192( مجملهـا     عشوائية وتم توزيع عينة  ،  ومدراء الفروع ،  عين الخارجيين المراج،  ومساعديهم

  %).56.8(استبانة بنسبة استرداد ) 109(وتم الحصول على ،  الدراسةمجتمعاستبانة على 

وقد خلصت الدراسة إلى التزام المصارف الفلسطينية بمعـايير وإرشـادات الحوكمـة             

لوية الالتزام للبنود المدرجة ضمن كل محور مـن         وإن اختلفت في أو   ،  الصادرة عن سلطة النقد   

فهناك متطلبات إلزامية وأخرى إرشادات إضافية للحوكمـة        ،  وهذا أمر طبيعي  ،  محاور المعايير 

  .بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات

 كما خلصت الدراسة إلى أن هناك اهتمام من قبل القائمين على إدارة تلـك المـصارف        

وأنه لا توجد فروق في     ،  نتيجة لإدراكهم للمزايا التي تتحقق حال تطبيقها      بتطبيق معايير الحوكمة    

آراء أفراد العينة حول مدى تطبيق المصارف الفلسطينية لمعايير الحوكمة الصادرة عن سـلطة              

  ).سنوات الخبرة والجنس، التخصص، المؤهل العلمي، العمر، للمسمى الوظيفي(النقد يعزى 
  

  :لتوصيات أهمهاوقدم الباحث مجموعة من ا

 .الإسراع في إصدار دليل حوكمة الشركات من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة -1

 .نشر ثقافة الحوكمة وتعزيزها -2

 .إلزام المصارف تضمين تقريرها السنوي ملحقاً منفصلاً يستعرض وضع الحوكمة في المصرف -3

لأساس في الرقي   جعل المعايير الأخلاقية والسلوكية في مرتبة أعلى من الاهتمام كونها ا           -4

  .بالعنصر البشري والمؤسسة لها
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Abstract 
This study touched on the extent to which Governance Standards (GS), issued 
& ruled by the Palestine Monetary Authority (PMA), are practiced by the 
national Palestine banks. In fact, these GSs are considered in line with the 
Basel Committee resolutions concerning the Banking Governance aspects. 
Furthermore, this study aims at emphasizing the role of those stakeholders 
involved in pursuing the GSs that would provide a lot of benefit resulting 
from implementing and adhering to the corresponding GSs aspects. 

Throughout this study, the analytical descriptive approach was pursued. Also, a 
questionnaire (Core Study Tool), was designed based on various elements 
incorporating GSs and guidelines, which contributed to measuring the extent to 
which GSs are pursued by the national Palestine banks within the study sample. 

The study population consisted of members of BoDs of the national Palestine 
banks, Director Generals & their Assistants, Heads of functional departments & 
their Assistants, Internal auditors & their Assistants, External Auditors, and 
Branch Managers. In this regard, 192 questionnaires were used targeting a 192-
individual sample, while only 109 responses were received (56.8%). 
The study results included various key points as follows: 

 The study sample is adherent to the GSs ruled by the PMA, while 
differing in their commitment level to the various sub-GSs. The 
researcher considers this result acceptable as there are several other 
binding requirements guiding and complementing the GSs, leading to 
the best practices in this regard. 

 The stakeholders within the study sample are interested in practicing the 
GSs in a best manner. They are aware of the corresponding benefits as 
well. There is no significant difference in their responses about the GSs 
practice level, attributable to (Title, Age, Academic Background, 
Profession, Professional Experience, or Sex). 

The researcher is suggesting a few recommendations as follows: 
1- Accelerating the issuance of the Corporate Governance Manual by 

the National Governance Committee. 
2- Promotion of Governance awareness. 
3- Forcing national banks to disseminate governance information in 

their annual reports, in a separate appendix. 
4- Raising the bar while handling Business Ethics aspects as these may come 

first when it is all about the HR aspects within the Palestine corporations.  
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  :المقدمة 1-1

 أن هناك اهتماماً كبيراً وملحوظاً بنظام حوكمـة         وجدنا،  العشر سنوات الأخيرة   خلال

 الأكـاديميين أومـن خـلال    سواء من قبل الباحثين) Corporate Governance(الشركات 

المـستثمرين بقطـاع الأسـهم بعـد         ة ثقة الشركات المساهمة والحكومات وذلك من أجل إعاد      

 ـووروسقوط شـركة  ) Enorn (انرونالفضيحة التي منيت بها شركة  ) World Com(دكم ل

وكذلك القطاع العـام    ،   كل من الدول المتقدمة والدول النامية      الكبير شمل هتمام  الا،  تينالأمريكي

تطبيقـه التطبيـق    تضعه في أجندتها من أجـل       ومعظم هذه الدول أصبحت     ،  والقطاع الخاص 

هو نظام وضـع مـن   ) Sir Adrian Cadbury( حسب ما أشار حوكمة الشركات و، الأمثل

 جميع الأعمال داخل وخارج الشركة من أجل التأكد من أن هنـاك نظامـاً               وإدارةأجل توجيه   

حمايـة  لوالإدارة التنفيذية للـشركة     ،  محكماً يحدد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة      

وحماية أيضاً حقوق أصحاب المـصالح المختلفـة مـع          ،  مساهمين باختلاف أحجامهم  حقوق ال 

  ).2008، مركز المشروعات الدولية الخاص(الشركة 

لذا قامت منظمة التعاون    ،   الطويل المدى الجيدة أساس نجاح المؤسسة في       وتمثل الحوكمة 

لكفـاءة والنمـو     بوضع مبادئ حوكمة الشركات بهدف تحسين ا       )OECD(الاقتصادي والتنمية   

ككـل  وفي الاقتـصاد    ،  وجود نظام فعال لحوكمة الشركات في كل شركة على حدة         فالاقتصادي  

مكافحة الفساد وخفض   و،  يساعد على توفير درجة من الثقة اللازمة لسلامة عمل اقتصاد السوق          

 إلى جانب تشجيع المنشآت على استخدام     ،  تكلفة رأس المال وجذب مصادر تمويل أكثر استقرار       

  .مما يعزز النمو الاقتصادي، الموارد بطريقة أكثر كفاءة

 أن أثنين من    الأمريكية في الولايات المتحدة     مؤخرا أنجزت إحصائية أظهرت دراسة    فقد

 هي أزمة ثقـة وأن ذلـك        الأولى المالية يعتقدون أن المشكلة      الأسواق مستثمرين في    خمسةكل  

 قورن ذلك بالمشاكل    إذا وضعف الرقابة    الإدارةءة   انعدام النزاهة فضلا عن انعدام كفا      إلىيرجع  

 تحسين حوكمة الشركات وكأنه يمثل      إلىوعليه يجب النظر    ،   المالية الأسواقالناشئة عن تقلبات    

 وتخفـيض   الأداءفهو يعد كسبا للشركة من خـلال تحـسين          ،   ذات الصلة  الأطرافكسبا لكافة   

لأسهم من خلال تعظيم القيمـة الـسوقية        ويعد كسبا لحملة ا   ،  تكاليف الحصول على رأس المال    

لال النشاط المستقر والمستمر    خوأخيرا يعد كسبا للاقتصاد القومي من       ،  للسهم في المدى الطويل   

  .)2007، بشرى، المشهداني( والأكثر كفاءة للشركات التي تعمل في ظله

  



3  

ن ووفقا للجنة بازل للرقابة المصرفية فان الحوكمة مـن المنظـور المـصرفي تتـضم              

الطريقة التي تدار بها المؤسسات المصرفية بواسطة مجالس إداراتها وإداراتها العليا والتي مـن              

شأنها أن تؤثر في كيفية قيام المؤسسة بوضع أهدافها وإدارة عملياتها اليومية ومراعاة مـصالح               

يم وإدراكا من لجنة بازل لأهميـة التطبيـق الـسل         ،   ذات العلاقة  الأخرى والأطرافالمساهمين  

للحوكمة في الجهاز المصرفي فقد أصدرت العديد من الأوراق تم التأكيـد فيهـا علـى أهميـة                  

ورة  لتطبيق الحوكمـة بـص     ةوتضمنت تلك الأوراق الاستراتيجيات والتقنيات اللازم     ،  الحوكمة

  .)2005، محمود، الغنيمي(سليمة داخل الجهاز المصرفي 

لأن انهيارها يؤثر على دائرة أكثـر       ونظراً لكون المصارف تختلف عن باقي الشركات        

مما يكون له آثار سـيئة علـى        ،  ويؤدي إلى إضعاف النظام المالي ذاته     ،  اتساعاً من الأشخاص  

 من قبل المصارف والمؤسسات الماليـة أمـر ملـح     الحوكمهفقد أصبح مفهوم،  الاقتصاد بأسره 

أجـل بلـورة     مـن    الحوكمـه وأصبح لزاماً على المصارف أن تطـور أنظمـة          ،  مفروغ منه 

للتعامل مع العالم الخـارجي     ،   والسرعة اللازمتين  استراتيجياتها وآليات صنع القرار فيها بالكيفية     

  ).2008، مركز المشروعات الدولية الخاص(بما في ذلك البنوك الدولية 

 أنظمة فعالة لإدارة مخاطر العمـل       بوضع سلطة النقد الفلسطينية     وفي هذا الإطار قامت   

 أصدرت سلطة النقد دليل القواعد والممارسـات         كما لمعايير والاتفاقيات الدولية   ا  وفق المصرفي

 في فلسطين بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة علـى مـستوى               ىلضالف

  .القطاع المصرفي الفلسطيني

ستعراض الإطار النظري للحوكمة ومعايير حوكمة المـصارف        لاهذه الدراسة   وتسعى  

، لجنة بازل وتجارب بعض البلدان العربية والأجنبية في مجال تطبيق الحوكمـة           وفق إصدارات   

 بتطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن سلطة       الفلسطينية الوطنية  مدى التزام المصارف     مع قياس 

 والتي تأتي انسجاما مع مقررات لجنة بازل للرقابـة المـصرفية فـي مجـال                النقد الفلسطينية 

لضعف واقتراح السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز معايير الحوكمة          تحديد نقاط ا  ،  الحوكمة

  .في القطاع المصرفي الفلسطيني
  

  :مشكلة الدراسة 1-2

أثرت على أنشطة القطاع المصرفي      تحولات وتغيرات كثيرة     الأخيرةحدثت في السنوات    

 بالإضـافة ،  المـصرفي  ءالأدابشأن الملاءة المصرفية وتطورها نحو كفاءة        IIمنها اتفاقية بازل    

 ظهـور مفهـوم حوكمـة       و  ووسائل الاتـصال   الآلية التطور المذهل في مجال الحاسبات       إلى
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يزال حتى وقتنا هذا لم يحـظ        أن هذا الموضوع ربما لا       إلا،  الشركات وما حظيت به من اهتمام     

ى أهـم   وكون القطاع المصرفي الفلسطيني يمثـل إحـد       ،  بهذا الاهتمام لاسيما من قبل الباحثين     

ن القطاعات المالية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية فان مشكلة الدراسة تتمثل في الإجابة ع            

  :السؤال التالي

لمعايير الحوكمة الصادرة عـن سـلطة        الفلسطينية الوطنية ما مدى تطبيق المصارف     "

  ".؟ والتي تأتي انسجاما مع مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفيةالنقد الفلسطينية

  :ويتفرع من السؤال الرئيسي التساؤلات التالية

ما مدى قيام سلطة النقد بمتابعة أحدث الإصدارات عن لجنة بازل فيما يتعلـق بقواعـد                 -1

والقيام بترجمتها إلى قواعد وممارسات تتناسب وبيئـة العمـل          ،  حوكمة العمل المصرفي  

 .المصرفي الفلسطيني؟

لأهمية تطبيق معـايير     الفلسطينية الوطنية  ارف المص ما مدى إدراك القائمين على إدارة      -2

 حوكمة المصارف ؟

  القواعد على مستوى سلطة النقد والقطاع المصرفي؟هذهكيفية الارتقاء بتطبيق  -3

  

  :أهمية الدراسة 1-3

  : الاعتبارات التالية خلالتبرز أهمية الدراسة من

دارات المـصارف    لمجـالس إ   وما تمثله من تحد    تطبيق معايير الحوكمة     توضيح أهمية  -1

 للوصول إلى سلامة وأمن العمليات المصرفية من أجل تعزيـز ثقـة             الفلسطينية الوطنية 

 .الجمهور في النظام المصرفي

 فـي زيـادة فعاليـة       ودورها،  توافر بيئة أعمال تتسم بالشفافية والمصداقية     إبراز أهمية    -2

مما يساعد على   ،  مخاطر ال لإدارة تعزيز إعطاء أولوية     والذي من شأنه  ،  الرقابة وأحكامها 

 .تحقيق استقرار الجهاز المصرفي خاصة في ظل عالم تسيطر عليه العولمة

إعطاء مزيد من تسليط الضوء على هذا المجال الهام والذي يعد الاهتمام به في فلسطين                -3

، في الوقت الراهن على المستوى العالمي والإقليمـي        المثارةحديثا وأصبح من المجالات     

وكصمام أمان للـشركات  ، ه في القضاء على مظاهر الفساد بصوره المختلفة      نظراً لأهميت 

 .بشكل عام والمؤسسات المصرفية بشكل خاص من التعرض لمخاطر الإفلاس والانهيار
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  :أهداف الدراسة 1-4

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

لحوكمة في القطـاع    الوقوف على أهم البواعث التي أدت إلى زيادة الاهتمام بموضوع ا           -1

 .المصرفي

بتطبيق معايير الحوكمـة التـي       الفلسطينية الوطنية   المصارف الوقوف على مدى التزام    -2

 .صدرت عن سلطة النقد انسجاماً مع ما صدر عن لجنة بازل حول حوكمة المصارف

 لتطبيـق   الفلـسطينية الوطنيـة    التي اتخذتها المـصارف       الخطوات الإضافية  استكشاف -3

 لمعايير الحوكمة التي صدرت عن سـلطة النقـد للوصـول إلـى              ضافيةالإرشادات الإ 

 .الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين

 الفلسطينية الوطنيـة    الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف حول مدى التزام المصارف          -4

 .بتطبيق معايير الحوكمة

 . المصارف في فلسطينالوقوف على أهم المعوقات أمام التطبيق المثالي لنظام حوكمة -5

الوقوع  من   الفلسطينية الوطنية المصارف   ذات الفائدة في تجنيب   تقديم بعض المقترحات     -6

 .في مخاطر الانهيار التي وقعت في العديد من دول العالم

 .التعرف على الأطراف التي تطالب وتؤثر على نظام الحوكمة في القطاع المصرفي -7

ة والأجنبية في مجال حوكمة الشركات وحوكمة       التعرف على تجارب بعض الدول العربي      -8

 .القطاع المصرفي

  

  :فرضيات الدراسة 1-5

 في مـدى التـزام      والمتمثلةتم صياغة فرضيات الدراسة استناداً إلى الفرضية الأساسية          -1

بمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد مـن متطلبـات إلزاميـة             الفلسطينية الوطنية 

، الفضلى لحوكمة المصارف في فلـسطين     قواعد والممارسات   وإرشادات إضافية كدليل لل   

  :وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية

بالشروط الواجب توافرها فـي      الفلسطينية الوطنية   المصارف  تلتزم :الفرضية الأولى  •

  .أعضاء مجالس إدارتها
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جلـس  بتحديد هيكل واضـح للم  الوطنية الفلسطينية  المصارف تلتزم:الفرضية الثانية  •

  . المناطة بهاالمهامو

أنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة     الوطنية   الفلسطينية يوجد لدى المصارف   :الفرضية الثالثة  •

  .وفعالة تحقق مبدأ الامتثال

بمبدأ الإفصاح والشفافية عـن      الوطنية   الفلسطينية  المصارف  تلتزم :الفرضية الرابعة  •

  .جميع البيانات والمعلومات

  .بضمان وجود إدارة فعالة للمخاطر الوطنية الفلسطينية  المصارف تلتزم:الفرضية الخامسة •

بـضمان وجـود نظـام       الوطنيـة    الفلـسطينية   المصارف  تلتزم :الفرضية السادسة  •

  .تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة

بتوفير كل المتطلبات لحمايـة      الوطنية   الفلسطينية  المصارف  تلتزم :الفرضية السابعة  •

  .ين المساهمحقوق

 بالمحافظة على حقـوق كافـة      الوطنية   الفلسطينية  المصارف  تلتزم :الفرضية الثامنة  •

  .بعملهاالأطراف الأخرى ذات العلاقة 

خلاقيـة  الأمعـايير    كافة ال  بتبني الوطنية   الفلسطينية  المصارف  تلتزم :الفرضية التاسعة  •

  .سلوكيةالو

الفلـسطينية   المـصارف    ى إدارة اهتمام القائمين عل  تتوفر علاقة ذات دلالة إحصائية بين        -2

 .بتطبيق معايير الحوكمة وإدراكهم للمزايا المترتبة على ذلك

توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية لمعايير             -3

  .الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى المعلومات الشخصية

  

  :منهجية الدراسة 1-6

 جمع البيانات من    حيث تم ،  ق أهداف الدارسة تم اعتماد الأسلوب الوصفي التحليلي       لتحقي

المصادر الثانوية التي تشمل الكتب والمراجع العلمية والأبحاث العلمية المنشورة فـي مجـلات              

وبغرض تحليـل   ،  علمية محكمة ومتخصصة تناولت الموضوع بصورة مباشرة أو غير مباشرة         

معايير الحوكمة وتحليل نقاط الضعف والخلل في هذا         ل لسطينية الوطنية الفمدى التزام المصارف    

 بمعايير وإرشادات الحوكمـة بهـدف        تتضمن عدة محاور تتعلق    استبانه تصميمفقد تم   ،  التطبيق
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 هـا  وتحليل هـا على أن يتم تفريغ   ،  لهذه المعايير  الوطنية   الفلسطينية قياس مدى تطبيق المصارف   

  . أو عدمها فرضيات الدراسة لإثبات صحةائية المناسبةواستخدام الاختبارات الإحص
  

  :مجتمع وعينة الدراسة 1-7

 الوطنيـة   الفلـسطينية يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجـالس إدارات المـصارف           

ن يوالمـراجع ،   ومـساعديهم  الامتثـال  دوائر   ومسئولي،  ونوابهم ومساعديهم والمدراء العامون   

 تقريبـا   295حيث يبلغ عددهم    ،  ومدراء الفروع ،  ن الخارجيين راجعيوالم،  ن ومساعديهم يالداخلي

  . عينة لمجتمع الدراسة192أي % 65وسيتم اختيار عينة عشوائية بنسبة 

  
  

  :الدراسات السابقة 1-8

  ):2008، فكري، جودة( دراسة 1-8-1

مدى تطبيق بنك فلسطين لمعايير الحوكمة الصادرة وفق اتفاقيات لجنة بـازل            : " بعنوان

تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن مدى التزام بنـك فلـسطين بمعـايير              ،  "ابة المصرفية   للرق

الحوكمة وفق اتفاقيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وما صدر عن منظمـة التنميـة والتعـاون                

تهدف الدراسة إلى التعريف بمبادئ الحوكمة وأهميتها       ،  في مجال الحوكمة   OECD الاقتصادي

 للمزايا التي تتحقق من خلال الالتزام بها وتجـارب بعـض الـدول العربيـة                وإدراك القائمين 

خلصت الدراسة إلى أن هناك تطبيق لمبـادئ الحوكمـة وإدراك           ،  والأجنبية في مجال الحوكمة   

لأهميتها والسعي إلى متابعة أحدث الإصدارات في هذا المجال وتقيد بما يصدر عن سلطة النقـد      

  .  تعزيز الحوكمةإطار في الفلسطينية من تعاميم تأتي

  ):2008، معهد ماس، إبراهيم، الشقاقي، مهند، حامد، عدنان، قباجة( دراسة 1-8-2

 تقـدير مـدى     إلـى  الدراسة   هذهتهدف  " تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين    : "بعنوان

بناء على مبـادئ منظمـة التعـاون        ،  ممارسة الشركات المساهمة الفلسطينية لحوكمة الشركات     

كما تهدف إلـى    ،  على الأداء المالي لتلك الشركات     وتقييم أثر ذلك     OECDادي والتنمية   الاقتص

دراسة محددات توفير نظام حوكمة في فلسطين والمعوقات التي تواجه وجود بنية تحتية لترسيخ              

، وخلصت الدراسة إلى وجود أسباب عديدة تدعو إلى تطبيق الحوكمة في الـشركات            ،  هذا النظام 

حوكمة لدى الشركات المساهمة الفلسطينية يعتبر جيد مقارنة بدول أخرى ولكنه لا            وأن مستوى ال  



8  

وأن هنـاك  ، يزال منخفضا كمؤشر ويعزى ذلك لأسباب عدة تتعلق بممارسات الشركات نفـسها          

 نيابة عن المـساهمين وتقيـيم مـدى التزامهـا           الإدارة في رقابة أداء     الإدارةدور مهم لمجلس    

  .بالمعايير المؤسسية

  ):2007، مطر، نور(دراسة  1-8-3

  ".ردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسيةمدى التزام الشركات المساهمة العاملة الأ ":بعنوان

تمثلت مشكلة الدراسة في البحث فيما إذا       ،  مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي    دراسة  

، حاكمية المؤسسية بوجـه عـام     كانت الشركات المساهمة العامة الأردنية تلتزم بالمبادئ الأساسية لل        

  .نظمة التنمية والتعاون الاقتصاديوعلى وجه الخصوص ما صدر بشأنها عن م

تهدف الدراسة إلى تعميم وتثقيف المفاهيم والمبادئ الأساسية التي يقـوم عليهـا نظـام               

استكشاف مدى التـزام الـشركات بالمبـادئ    ، الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة  

  .تعارف عليها لنظام الحاكمية المؤسسيةالم

خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها التزام الشركات العاملة في القطاع المصرفي يفوق             

  الـدور ويعود ذلك لعنصرين رئيسيين همـا ، بسيط الشركات العاملة في القطاع الصناعيبشكل  

كمية المؤسـسية فـي تلـك       الرقابي الذي يلعبه البنك المركزي في التحقق من توفر شروط الحا          

حرص مجالس إدارات المصارف على الالتزام بقواعد ومبادئ لجنة بازل خصوصاً           ،  المصارف

  .فيما يتعلق منها بإدارة المخاطر

  ):2007، محمد، حبوش( دراسة 1-8-4

  ."مدى التزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات ":بعنوان

، راجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ومدراء الشركات المـساهمة       دراسة لأداء الم  

ام الشركات المساهمة العامـة  زتمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة عن سؤال رئيسي وهو مدى الت         

  .؟الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المراجع الداخلي والمراجع الخارجي في            

دراسة المعوقات التي تعيق تطبيق الحوكمة على الشركات المـساهمة          ،  تحسين القرارات المالية  

  .صياغة إطار مقترح لمبادئ حوكمة الشركات المساهمة، العامة في فلسطين

خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين بالمبـادئ             

ات مع أن التزامها بتلك المبادئ جميعها وحدة واحدة هو بمستوى           المتعارف عليها لحوكمة الشرك   
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كما تتفوق المـصارف الفلـسطينية علـى        ،  ويتفاوت مستوى الالتزام من مبدأ إلى آخر      ،  متوسط

  غيرها من الشركات المساهمة العامة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

  ):2006، فهيم، محمد( دراسة 1-8-5

: لتقارير الماليـة  كات في مصر على ثقة المجتمع المالي في ا        أثر حوكمة الشر   ":بعنوان

  ".لجنة المراجعة

 في الدور الذي تلعبه لجنة المراجعة ومصداقية وشفافية التقـارير           تمثلت مشكلة الدراسة  

  .المالية؟ وأسئلة أخرى

تهدف الدراسة إلى توفير دليل عمل عن ما إذا كانت قواعد حوكمة الشركات في مصر               

  .لجنة المراجعة تزيد من ثقة المتجمع المالي في جودة ومصداقية التقارير الماليةوالخاصة ب

خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن لجنة المراجعة هي أحد الآليات الهامة لحوكمـة               

كما أن ثقة المجتمع المالي في التقارير المالية تتوقف على فعاليـة لجنـة المراجعـة                ،  الشركات

ا يتوافق وأحدث الإصدارات لمعايير حوكمة الشركات فيمـا يتعلـق بلجنـة             وهذ،  ونتائج أخرى 

  .المراجعة والشفافية والإفصاح عن البيانات

  ):2006، طلعت، متولي( دراسة 1-8-6

  ."دراسة للملامح المحاسبية لفجوة حوكمة الشركات المساهمة السعودية ":بعنوان

الموجودة فـي قـانون الـشركات       تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن فجوة الحوكمة         

وأيضاً ،  محاولة تحديد الملامح المحاسبية لهذه الفجوة     ،  السعودي مقارنة بالمعايير الدولية للحوكمة    

 تلمس أوجه إجراء مقابلة بين حوكمة الشركات وفقاً لنظام الشركات السعودي والمعايير الدوليـة             

  .لهذه الفجوة والبعد الرقابيبهدف تحديد الفجوة بينهما وتحديد الملامح المحاسبية 

في جانب حوكمة الشركات السعودية رغم وجود       خلصت الدراسة إلى أن هناك تقدم ملموس        

دور الأعضاء غيـر التنفيـذيين والمجـالس        منها إبراز   ،  يزهاالعديد من الفجوات التي لابد من تعز      

 إدارة  التركيز على عمليـة    جانب المراجعة يحتاج بدوره إلى التعزيز من خلال          كذلك فإن ،  الرقابية

كـذلك وإلـى جانـب الـشفافية        ،  المخاطر ومتابعة القرارات الإستراتيجية للشركة ومتابعة تنفيذها      

  .والإفصاح تبقى المعايير والقواعد المنظمة لها غير واضحة وغير كافية
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  ):2006،  والخطيبألقشي( دراسة 1-8-7

نية التطبيـق علـى أرض الواقـع فـي          الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وإمكا     ":بعنوان

  ".الشركات المدرجة في الأسواق المالية

لاقة في  متمثلت مشكلة الدراسة في إيجاد أجوبة لأسئلة حول أسباب انهيار الشركات الع           

مـدى  ،  معنى الحاكمية المؤسسية ومفهومها الحديث وفق التشريع الأمريكـي        ،  الولايات المتحدة 

  .طبيق التشريعاستطاعة الشركات الأمريكية ت

  .تهدف الدراسة إلى التعرف على أجوبة الأسئلة التي تم طرحها في مشكلة الدراسة

  إلى نتائج من أهمها أن المشكلة الرئيسية في انهيار الشركات العملاقـة            سةراخلصت الد 

وأن الحاكمية  ،  ومعايير المراجعة والتدقيق  ،  وليس بمعايير المحاسبة  ،  تنحصر في أخلاقيات لمهنة   

 على أرض الواقـع اسـتناداً إلـى الاسـتطلاعات           لمؤسسية بمفهومها الحديث صعبة التطبيق    ا

وأن الأمر لا يكمن في قـصور  ،  الشركات الأمريكيةبيئةوالمعلومات التي تم الاطلاع عليها من  

  .قوانين الحاكمية المؤسسية القديمة والحديثة بل بأخلاقيات مطبقي تلك القوانين

  ):2005، يونس، عقل( دراسة 1-8-8

تقييم دور الهيئة العامة لسوق المال في تحسين فعالية التقرير المالي في ضوء              ":بعنوان

  ".المبادئ الدولية لحوكمة الشركات

تمثلت مشكلة الدراسة في قصور التقارير المالية للـشركات عـن تـوفير المعلومـات               

إلى عدم الإفصاح الكافي عـن هيكـل        بالإضافة  ،  الضرورية لتقييم كفاءة القيادة الإدارية للشركة     

وما يرتبط به من عمليات خلال الفترة المالية مما يؤثر على عمليـة تحـسين حوكمـة                 ،  الملكية

  .الشركات

الدراسة إلى تحليل وتقييم دور الهيئة العامة لسوق المال فـي مجـال الإفـصاح               تهدف  

المقترحات التي يمكن أن تؤدي     تقديم بعض   ،  والشفافية كأحد المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات     

  .إلى زيادة فعالية التقرير المالي في ضوء معايير المحاسبة المصرية والدولية

خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن حوكمة الشركات تعد نظاماً شاملاً تمكن الهيئـة               

وأن ،  ن بطريقة تحمي أموال المـستثمري     العامة لسوق المال من التأكد من حسن إدارة الشركات        

، الإطار المحاسبي لحوكمة الشركات يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي محور التقرير المـالي             

  .محور لجنة المراجعة، محور الرقابة الداخلية
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  ):2003، محمد، خليل( دراسة 1-8-9

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على           ":بعنوان

  ".لماليةسوق الأوراق ا

مشكلة الدراسة في البحث عن وجود علاقة بـين تطبيـق حوكمـة الـشركات               تمثلت  

هـل تحقـق    ،  وهل هذه العلاقة تمتد للتأثير على جودة هذه المعلومـات         ،  والمعلومات المحاسبية 

 لجودة المعلومات المحاسبية يعكس مدى نجاح حوكمة الشركات في القضاء على            المفهوم الشامل 

  .عاني منها الوحدات الاقتصاديةالمشاكل التي ت

وكيفيـة الاسـتفادة    ،  تهدف الدراسة إلى التعرف على إيجابيات ومزايا حوكمة الشركات        

  .هافيوذلك بغرض إعادة الثقة ، منها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية

تطبيق حوكمة الـشركات    بسة إلى نتائج من أهمها أن أثر الاهتمام المتزايد          راخلصت الد 

،  لما يحققه من مزايا مختلفة تحدّ من الكثير من المشاكل التي تواجهها المعلومات المحاسبية              يعود

وأن هناك تعدد للأبعاد المحاسبية لعملية حوكمة الـشركات منهـا تحقيـق المـسائلة والرقابـة                 

إلـى جانـب تزايـد دور       ،  والسعي نحو تطوير وتطبيق معايير المحاسبة والتـدقيق       ،  المحاسبية

  .ة الداخلية والخارجية ولجان المراجعة وتحقيق الإفصاح والشفافيةالمراجع

  ):Caylor, Brown, 2004( دراسة 1-8-10

  ".Corporate Governance and firm performance: "بعنوان

تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن العلاقة بين تطبيق معـايير الحوكمـة والأربـاح               

  .لفائدة على حملة الأسهموالتي تعود با، المتحققة للشركات

،  الإدارة  الدراسة إلى التعرف على فئـات ومقـاييس الحوكمـه وهـي مجلـس              تهدف

، حقوق الملكيـة ، المدير التنفيذي للتعويضات ،  مدير التعليم والتدريب  ،  القانون الداخلي ،  المراجعة

  .الممارسات المتقدمة

ضل نسبياً هي الأكثـر     خلصت الدراسة إلى أن الشركات التي تتمتع بمستوى حوكمة أف         

  .ربحية والأكثر نفعاً لحملة الأسهم
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  ):Frank, YU, 2004( دراسة 1-8-11

  ".Corporate Governance and earning management ":بعنوان

تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن العلاقة بين تطبيـق ممارسـات الحوكمـة وإدارة               

  .الأرباح بالشركات الأمريكية

إلى التحقق من أن ممارسة الشركات لمبادئ الحوكمة تؤثر على جـودة            تهدف الدراسة   
  .التعرف على خصائص لجنة المراجعة ومجلس الإدارة والعلاقة بينها، المعلومات المالية المعلنة

خلصت الدراسة إلى أن إدارة الأرباح مرتبطة ببعض ممارسات الحوكمة من قبل لجنـة              
  .المراجعة ومجلس الإدارة

  ):Cohen, etal., 2002(اسة  در1-8-12

حيث حاولـت   ،  تعرضت هذه الدراسة للعلاقة بين حوكمة الشركات وعمليات المراجعة        
  :الإجابة على الأسئلة البحثية التالية

 ما هي جوانب حوكمة الشركات التي يهتم بها مراقب الحسابات؟  -أ 

المراجعة كيف تؤثر حوكمة الشركات على قرارات مراقبي الحسابات بشأن تخطيط عمل             -ب 
 وأدائها؟

كيف يختلف دور وأهمية حوكمة الشركات عبر تعاقدات المراجعة المختلفـة وحـالات              -ج 
 العميل المختلفة؟

مدى أهمية وكفاءة لجنة المراجعة مقارنة بآليات الحوكمة الأخرى في الارتباط بعمليـة               -د 
 المراجعة؟

كات فـي عمليـة   ما هي وجهات نظر المراقبين للحسابات بشأن تغيير دور حوكمة الشر            -ه 
 المراجعة مع مرور الوقت؟

ما هي الكيفية المتوقعة لتغيير دور حوكمة الشركات في عملية المراجعـة مـع مـرور                  -و 
 الوقت؟

 مراقب للحسابات من المراقبين     36وقد أجرت الدراسة من خلال المقابلات مع عينة من          
 مدير  12،  مراقب حسابات  11وشملت العينة   ،  التابعين لشركات مراجعة كبيرة في شمال أمريكا      

  . شريك مراجعة13، مراجعة
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 التي يهتم بها مراقـب      وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها أن آليات حوكمة الشركات         
إن مراقبـي الحـسابات     ،  لجنة المراجعـة  ،  مجلس الإدارة ،  الحسابات على الترتيب هي الإدارة    

مراجعة مقارنة بمرحلة الاختبـار     يستخدموا معلومات الحوكمة بدرجة أكبر في مرحلة تخطيط ال        
اختلاف دور وأهمية حوكمة الشركات في التأثير على عملية المراجعة وفقـاً            ،  الميداني والفحص 

ذي مخاطر مرتفعة أو غير     (واختلاف حالات العميل    ) مالية/ جديدة(لاختلاف حالات التعاقدات    
 في المستقبل نظـراً لتحـول   تزايد أهمية حوكمة الشركات، ) خاص أم عام /دولي أم محلي  / ذلك

  .بات إلى مراجعة حوكمة الشركاتالمراقبين من مراجعة العمليات إلى مراجعة الرقا

  ):Good and Seow, 2002( دراسة 1-8-13

تناولت هذه الدراسة تأثير آلية حوكمة الشركات علـى جـودة التقـارير الماليـة ودور                

  .دات الاقتصادية في سنغافورةبالتطبيق على الوح، المديرين والمراجعين في ذلك

، خلصت الدارسة إلى تأكيد دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في عملية الحوكمـة            

  .بالإضافة إلى أهمية القواعد الأخلاقية في ذلك، وفي تحقيق جودة التقارير المالية

  ):Francis, etal., 2001( دراسة 1-8-14

بة والمراجعة في تطبيـق حوكمـة الـشركات         تناولت هذه الدراسة دور كل من المحاس      

  .وتطوير أسواق المال في عدد من الدول

خلصت الدارسة إلى ضرورة وجود الإجـراءات القانونيـة اللازمـة لحمايـة حقـوق               

لأنها تحقق الشفافية في    ،  بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة      ،  المساهمين

والذي ،  ة على دورها في حماية حقوق أصحاب المصالح في الشركات         إعداد القوائم المالية علاو   

  .ينعكس بالإيجاب على حركة أسواق المال

  :التاليفي ضوء الدراسات السابقة يشير الباحث إلى 

إن معظم الدراسات التي تناولت الحوكمة وأثرها على الشركات العاملـة ركـزت فـي                -1

ورة الالتزام بتطبيق المعـايير المحاسـبية       وضر،  غالبيتها على عدالة الإفصاح والشفافية    

 الزمنيـة أي التوقيـت المناسـب فـي عـرض            بالملائمةأيضاً الاهتمام   ،  الخاصة بذلك 

 .إلى جانب الإفصاح المالي الرقمي، والاهتمام بالإفصاح الوصفي، المعلومات

 ـ             -2 ة إن الدراسات التي تناولت دور عملية المراجعة في عملية الحوكمة سواء كانت مراجع

فإنها تتجه بشكل مباشر إلى تأكيد الثقـة        ،  داخلية أو مراجعة خارجية أو لجان المراجعة      
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بالتالي فإنها تسعى نحو تحقيـق جـودة هـذه          ،  في المعلومات المحاسبية المفصح عنها    

 .المعلومات بشكل غير مباشر

حقيق  لم تتطرق بشكل مباشر إلى أثر ذلك على ت         د هذه الدراسات إلا أنها    بالرغم من تعد   -3

جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها في ظل تطبيق حوكمة الشركات سـواء مـن              

أو مـن جانـب مراعـاة       ،   الخصائص المختلفة لجودة المعلومات المحاسبية     وفرةجانب  

 .الاعتبارات الأخرى التي تحقق جودة هذه المعلومات

وق أصحاب المصالح في    إن الاهتمام بتطبيق التشريعات والقوانين المختلفة التي تكفل حق         -4

الوحدات الاقتصادية عند تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ينعكس بـشكل إيجـابي علـى              

 يضمن تنشيط حركة سوق المال      وبالتالي،  م هذه الوحدات في سوق الأوراق المالية      اأسه

 .بشكل يحقق أهداف هذه الوحدات بصفة عامة وأهداف أصحاب المصالح بصفة خاصة

بقة إلى وجود ترابط قوي بين كل من تطبيق حوكمة الشركات وإنتاج            تؤكد الدراسات السا   -5

 .المعلومات المحاسبية والتأثير على حركة سوق الأوراق المالية

  :أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي

تأتي استكمالا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع الحوكمة للشركات الفلسطينية          أنها   -1

خاصة وأن سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت دليل القواعد         ،  اهمة وللقطاع المصرفي  المس

 .م2008عام والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين في 

 بتطبيق معايير   الفلسطينية الوطنية أيضاً تحاول إلقاء الضوء على مدى التزام المصارف          -2

والتي جاءت استناداً لمعايير    ،  مة واحدة الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية كرز      

حوكمة المؤسسات المصرفية الصادرة عن لجنة بازل والمبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة           

 ).OECD(التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

ومعايير حوكمـة المـصارف وفـق       ،   معايير حوكمة الشركات بشكل عام     التركيز على  -3

بينما الدراسات السابقة ركزت في معظمهـا علـى         ،  بشكل خاص إصدارات لجنة بازل    

دور المراجعـة الداخليـة     ،  جوانب جزئية من حوكمة الشركات مثل الإفصاح والشفافية       

 . فقطولجان المراجعة
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  :تمهيد

مة الشركات من الموضوعات المثارة فـي الوقـت الحـالي علـى       يعتبر موضوع حوك  

داري عد ذيوع ظاهرة الفـساد المـالي والإ        البالغة ب  هقليمي وظهرت أهميت  المستوى العالمي والإ  

ومن ،  والمحاسبي والسياسي في الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة خلال العقدين السابقين         

وسيعرض أهداف  ،  لدراسة تطور الحوكمة كمفهوم وحاجة    هذا المنطلق سيتناول هذا الفصل من ا      

وتجارب بعض الدول   ،  صدارات لجنة بازل  إومعايير حوكمة المصارف وفق     ،  الحوكمة وأهميتها 

  .جنبية والعربية والقطاعات المصرفية في مجال تطبيق الحوكمةالأ

  

  : مفهوم حوكمة الشركات2-1

ات والقوانين والنظم والقرارات التي     يقصد بحوكمة الشركات مجموعة الآليات والإجراء     

وتهـدف  " Fairness"والعدالـة   " Transparency"والشفافية  " Discipline"تضمن الانضباط   

الحوكمة إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عـن طريـق تفعيـل تـصرفات إدارة الوحـدة                  

ما يحقق أفضل منافع ممكنة     ب،  الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها       

  ).147ص، 2005، ناصر، يننور الد(لكافة الأطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل 

ضـروري  كما أنها نظام مناعة وحماية      ،   بأنها حالة وعملية واتجاه    الحوكمةكما تعرف   

 بمثابـة   وهي،  ونزاهة السلوكيات داخل الشركات   ،  سلامة كافة التصرفات  وتجاه  حركة وا ضبط  ل

عبـر عـدة    ،  ة إدارية تمارسها سلطة الإدارة الإشرافية سواء داخل الشركات أو خارجهـا           عملي

 التعريف العديد مـن     ويتضمن،   الأخلاق والضمير  مراحل وتعتمد هذه العملية بشكل أساسي على      

  )169ص، 2005، أشرف، ميخائيل (الجوانب لمفهوم الحوكمة

 .ما تقتضيه من التوجيه والإرشاد :الحكمة -1

 .وما يقتضيه من السيطرة على الأمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في السلوك :الحكم -2

وإلـى خبـرات تـم      ،   وما يقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخلاقية وثقافية        :الاحتكام -3

 .الحصول عليها من خلال تجارب سابقة

 . السلطة وتلاعبها بمصالح المساهمينومنعا لانحرافطلباً للعدالة  :التحاكم -4

مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي      "يضاً يمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها       أ

تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق              
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النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات      " فإن حوكمة الشركات تعني      وعليه،  "خطط وأهداف الشركة  

كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة علـى المـدى         ،  طراف الأساسية التي تؤثر في الأداء     بين الأ 

  ).242ص، 2005، السيد، السريتي" (وتحديد المسئول والمسؤولية، البعيد

بشكل عام يشير مفهوم حوكمة الشركات إلى القوانين والقواعد والمعايير التـي تحـدد              

ة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطـة        وحمل،  العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية     

  .من ناحية أخرى) المستهلكين، الدائنين، الموردين، العمال، حملة السندات(بالشركة 

  )3ص، 2004، سميحة، فوزي(

 أحد العناصر التي تعمـل علـى         فهي نشير إلى أهم ما ذكر حول تعريف الحوكمة       كما  

وهي مجموعة من العلاقات بين     ،  المنافسة لدى الشركة  والقدرة على   ،  تحسين الكفاءة الاقتصادية  

وهي الكيفية التي تدير الـشركة      ،  إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح      

وهي تصحيح وتصويب عمل إدارة الشركة بواسطة آليات رقابية         ،  نفسها به وهيكلة إدارتها العليا    

 ).2007، محمد، الصياد(داخل الشركة 

د الحقوق والمسؤوليات بين مجلس الإدارة والمديرين والمـساهمين وأصـحاب           يحدتوهي  

وضـع أهـداف    ل هيكل   وأنها،  القواعد المثلى لاتخاذ القرارات في الشركة     وأنها  ،  المصالح الأخرى 

 .)OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (الشركة ووسائل تحقيق هذه الأهداف ورقابة الأداء

  

  :مة المؤسسيةوكور الحنشأة وتط 2-2

يأخذ حيزاً مهماً فـي  " Corporate Governance"بدأ الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات 

 من أوائل من تنـاول فـصل   Means, Berleحيث كان كل من ، م1932أدبيات الاقتصاد منذ عام 

 بين مـديري    هاحدوثآليات حوكمة الشركات لسد الفجوة التي يمكن        هي أهم   والتي  ،  الملكية عن الإدارة  

  .اء الممارسات السلبية التي من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككلرومالكي الشركة من ج

  : الآتيويمكن رصد أهم محطات تطور الحوكمة في 

إلـى  " Jensen and Meckling"م تطرق كل من جينـسين وميكليـنج   1976في عام  -1

  احتماليـة أي" Agency problem"تعريف حوكمة الشركات في إطار مشكلة الوكالـة  

وخلـصت نتـائج الأبحـاث      ،   الشركة مع مصالح المساهمين فيها     ادارةتعارض مصالح   

المتعددة والمستمرة في هذا الشأن إلى أن التطبيق السليم للقوانين واللوائح التي تـضمن              

 .الإفصاح وحقوق المساهمين تسهم في الحد من أساليب الاحتيال وتضارب المصالح
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حيث أشار إلى حتمية حـدوث      ،  إلى مشكلة الوكالة  " Fama"م تطرق فاما    1980في عام    -2

 .صراع بالشركة عندما يكون هناك فصل بين الملكية والإدارة

 مع الانهيارات المالية فـي  Tread wary Committeeم تأسست لجنة 1985في عام  -3

 وأوضحت في تقريرها ضرورة وجـود     ،  مجال مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية    

 .ولجان مستقلة للمراجعة ومراجعة داخلية أكثر موضوعية، بيئة رقابية سليمة

 على إثـر  Cadbury Committeeم قامت هيئة بورصة لندن بتكوين لجنة 1992في عام  -4

انهيار بعض الشركات ما بين الثمانينات والتسعينات في إنجلترا وامتزجت اللجنة نظام للمراقبة             

 ).268ص، 2005، صفاء، سعيد(ض حدوث مثل هذه الخسائر الداخلية من أجل منع أو خف

علـى  ) Monks, Minow, 2001(و، )Mitchell etal, 1996(وفي السياق يؤكد  -5

  إمكانية حل مشكلة الوكالة من خلال التطبيـق الجيـد لآليـات حوكمـة الـشركات                

  ).238، 237ص، 2005، السيد، تييالسر(

أن إصـدار  " .Laporta etal"ن أوضح لابورتـا وآخـرو  ) 1998، 1997(في عام  - 6

التشريعات والقوانين ذات الصلة بحوكمة الشركات لها تأثير ملمـوس علـى كفـاءة              

إلى الانهيـارات   ،  ويرجع تسارع انتشار مصطلح الحوكمة    ،  حوكمة الشركات ممارسة  

وأبرزها الكارثة المالية التي أصابت دول جنوب       ،  المالية في بعض الدول والشركات    

منها شركة  ،  ومسلسل سقوط وانهيار العديد من الشركات الكبرى      ) 1997(شرق آسيا   

تلك الأسباب وغيرها دفعـت     ،  وغيرها" بارملات"وشركة  " وورلدكم"وشركة  " ارنون"

لا يقتـصر   " للحوكمة"المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية إلى اعتناق مفهوم أوسع         

الاقتـصاديات القوميـة بـصفة      بل ليمتد إلى حوكمة     ،  على حوكمة الشركات تحديداً   

  ).442، 441ص، 2005، عشري، مهران(والاقتصاد العالمي بصفة عامة ، خاصة

م وعلى المستوى الدولي أصدرت منظمة التعاون الاقتـصادي والتنميـة           1999في عام    -7

)OECD ( مبـادئ حوكمـة الـشركات    "تقريرها بعنوانPrinciple of Corporate 

Governance "   تبع ذلك توصيات لجنة بازل فـي ديـسمبر     ،  م2004م  تم تعديله في عا

  .م2006
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  ):لماذا الحوكمة؟( الحوكمة أهمية ومزايا 2-3

أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلـى       ،  ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية    ،  م1997منذ العام    -1

 فـي   والأزمة المالية المشار إليها قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة          ،  حوكمة الشركات 

المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات في ما بين منـشآت الأعمـال              

 .والحكومة

ممارسات الـشركات متعـددة الجنـسيات فـي         ،  حوكمة الشركات ب المطالبةزاد من حدة     -2

حيث تقوم بالاستحواذ والاندماج بين الشركات من أجل السيطرة على          ،  اقتصاديات العولمة 

 شركة  100فإن هناك   ،  فرغم وجود الآلاف من الشركات متعددة الجنسية      ،  يةالأسواق العالم 

فقط هي التي تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية على مـستوى العـالم مـن خـلال                 

 ).2008، مركز المشروعات الدولية الخاصة(ممارستها الاحتكارية 

 )2007، محمد، الصياد(  من أسباب ظهور حوكمة الشركات ما يلينإ -3

  . مكافآت الإدارة وأداء الشركاتبينلفجوة ا •

 .حالات الفشل المؤسسي في روسيا وآسيا وأمريكا •

 .مما يهدد كيانات الشركة ويجعلها عاجزة عن المنافسة، الإخفاق في جذب رأس المال •

 .عدم قدرة المستثمرين على تحليل ومقارنة فرص الاستثمار المحتملة •

 .الوضوح في إعداد الحسابات الختاميةعدم توافر الدقة ومعايير الشفافية و •

والتـي  ،   اتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية            إلى لإضافةبا -4

وقد ،   على الشركات الخاصة في تحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة في النمو الاقتصادي           ترتكز

وشرعت تلك المشروعات   ،  دارةأدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإ         

، فاتجهت إلى أسواق المـال    ،   أقل تكلفة من المصادر المصرفية      تمويل في البحث عن مصادر   

فتزايد انتقال رؤوس الأموال عبر     ،  وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية         

 الإدارة إلـى    ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكيـة عـن        ،  الحدود بشكل غير مسبوق   

، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية، ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين

، ثم توالت الأزمات بعد ذلـك     ،   آسيا في أواخر التسعينات     شرق ومن أبرزها أزمة دول جنوب    

وبدأت مناقـشة   ،  م2001 في الولايات المتحدة عام      وورلدكم وننراولعل أبرزها أزمة شركة     

وخاصـة فيمـا يتعلـق بـدور        ،  جه القصور في الأسس والقواعد المنظمة لعمل الشركات       أو

 ).6، 5ص، 2003، سميحة، فوزي(ودور ومسؤوليات مجلس الإدارة ، المراجعين الماليين
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 :أهداف الحوكمة 2-4

أداة جيدة تمكن المجتمع من التأكد من حسن أداء الشركات بأسلوب علمي             تعتبر الحوكمة 

وتحقيق نظام بيانات ومعلومـات     ،  ي إلى توفير أطر عامة لحماية أموال المساهمين       يؤد،  وعملي

بما يحقق توافر النزاهة    ،  عادل وشفاف يحقق انسياب هذه البيانات والمعلومات على قدم المساواة         

وفـي نفـس    ،  ولأصحاب المصالح والعلاقات المرتبطة بالمشروعات والـشركات      ،  في الأسواق 

 أشـرف ،  ميخائيـل (دة للحكم على أداء مجالس إدارة الشركات ومحاسبتهم         الوقت توفير أداة جي   

  ).171ص، 2005

 :وبتطبيق معايير الحوكمة تتحقق المزايا التالية

  .وضع منظومة للمحاسبة لجميع الأطراف المرتبطة بالشركة -1

 .منع تعرض الشركة للكوارث -2

 من  عدل النمو الاقتصادي   وتحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة م     رفع مستوى أداء الشركة    -3

 ).2007، محمد، الصياد(خلال توفير الظروف الملائمة 

بما ينعكس علـى تخفـيض تكلفـة رأس         ،  زيادة ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال       -4

 .فضلاً عن تشغيل نظام السوق بصورة فعالة، المال

تـي تحقـق    متابعة تحقيق الأهداف ال   في حوافز ودوافع لدى مجلس إدارة الشركة        إيجاد -5

 . من خلال فرض الرقابة الفعالة على الشركةمصلحة الشركة

بما يؤدي إلى زيـادة     ،  مثيلاتها في سوق رأس المال    للشركة قياسا ب  مركز تنافسي    رتوفي -6

 .اجتذاب المستثمرين الذين بإمكانهم تدعيم النمو المالي للشركةقدرتها في 

 ).4، 3ص، 2005، محمد، بلال(تدعيم النزاهة والكفاءة في أسواق رأس المال  -7

 .لقضايا البيئية والأخلاقية في منظومة صنع واتخاذ القراربا إعطاء مزيد من الاهتمام -8

وتنمية الصورة الإيجابية عن الشركة     ،  تحسين معدلات دوران العمالة واستقرار العاملين      -9

، سـعيد (أو عند المجتمع بصفة عامة ، أو لدى المتعاملين معها، سواء لدى العاملين فيها  

  ).279ص، 2005، صفاء
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  :)Basel Committee(معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية  2-5

فهي ،  تعتبر المؤسسات المصرفية أحد المكونات الرئيسية والحيوية في اقتصاد أي دولة          

بجانب تقديم الخدمات المصرفية المختلفة الـى قطـاع         ،  توفر التمويل اللازم لمؤسسات الاعمال    

كما يقع عليها عبء توفير الائتمان والسيولة في الظروف الاقتـصادية           ،  ريض من المواطنين  ع

وعلى الرغم من أهمية توافر البيئة الملائمة مثل القوانيين والتشريعات التي تـصدرها             ،  الصعبة

الا أن التدعيم الفعال للحوكمة يقـع علـى عـاتق مجـالس ادارات              ،  الحكومات لتدعيم الحوكمة  

 ولهـذا ،  ت المصرفية واداراتها العليا مع وجود الرغبة الصادقة في تحقيق حوكمة جيدة           المؤسسا

م إرشادات خاصة بالحوكمة فـي المؤسـسات المـصرفية          1999وضعت لجنة بازل في العام      

  )9ص، 2007، محمد، يوسف(وهي تركز على النقاط التالية، المالية

 .ي الحسابات والإدارة العلياوضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدقق -1

التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمناً تسلـسلاً وظيفيـاً للموافقـات              -2

 .المطلوبة من الأفراد للمجلس

وإدارة مستقلة للمخـاطر  ، توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي    -3

 ).Balances & Cheeks(ات مع المسؤوليات مع مراعاة تناسب السلط، عن خطوط العمل

 .تدفق المعلومات بشكل مناسب داخلياً أو إلى الخارج مع ضمان الإفصاح والشفافية -4

بما في  ،  مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد منها تضارب المصالح           -5

لإدارة ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبـار المـساهمين وا           

 .أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة، العليا

وأيضاً بالنـسبة   ،  الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة          -6

 .للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى

، رها من المعايير للتصرفات الجيدة    قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغي       -7

 .والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير

  :عضوية وهيكل مجلس الإدارة 2-5-1

ذيين الـذين   يويقوم باختيار المديرين التنف   ،  وأيضا الأطراف الأخرى  ،  يمثل المجلس المساهمين  

لى ذلك فان المجلس يستمر في الرقابـة        إضافة  بالإ،  دارة اليومية لأعمال الشركة   ليهم سلطة الإ  إيوكل  

  .على حقوق المساهمين كما يقوم المجلس برسم السياسات العامة للشركة وكيفية المحافظة، على أدائهم
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دارة ورقابـة فعالـة علـى الإ      ،  ن المجلس يجب أن يؤمن توجيها استراتيجيا للمؤسسة       إ

وهذا يعنـي أن أعـضاء      ،  ة ومساهميها دارة تجاه المؤسس  ومحاسبة أو مساءلة الإ   ،  التنفيذية العليا 

ولـصالح  ،  وبنية حـسنة وبحـذر شـديد      ،  المجلس يجب أن يعملوا على أساس معلومات شاملة       

وممارسـة الحكـم    ،  كما ويجب أن يؤمن الالتـزام بـالقوانين المرعيـة         ،  المؤسسة ومساهميها 

لوقت المناسـب   لى المعلومات الدقيقة والمهمة في ا     إوالوصول  ،  دارةالموضوعي المستقل عن الإ   

  )2003، العربية حاد المصارفتا(

دارة مسئول مسئولية مطلقة عن عمليات البنك وعـن متانـة           ولكون مجلس الإ  

 :دارة الشروط التاليـة   لذا يجب أن توافر في عضوية وهيكل مجلس الإ        ،  مركزه المالي 

   )16، 15ص، 2003، جوناثان، تشاركهام(

وتكون مهمـة رئـيس     ،  دارة ليكون رئيساً له   ينبغي أن يتم اختيار أحد أعضاء مجلس الإ        -1

 لاجتماعـات مجلـس     والإعداد،  المجلس توجيه القرارات الخاصة بتكوين المجلس ذاته      

 .وإدارتهاالإدارة 

الاستقلال يعني وضع (يفضل أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين  -2

 .ئلة أو إيقاف المسئول التنفيذي الرئيسيعلى مساالقادرين ، )مصلحة البنك بحيث تأتي أولاً

ومجلـس  ،  ينبغي ألا يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أكثر مما يلزم لضرورات العمل            -3

، الإدارة المثالي هو ذلك الذي يضم أعضاء من نطاق واسع من مختلـف التخصـصات              

 ـ               ود وربما بعضهم من ذوي المهارات في الأمور المالية أو الفنية أو التسويقية مـع وج

 .آخرين من ذوي الخبرات الأخرى

، ينبغي تقييم كفاءة أداء مجلس الإدارة سواء داخل أو خارج اجتماعات المجلس الرسمية             -4

 .لضمان حسن الأداء، وكذلك أداء كل عضو من أعضائه على حده

وينبغـي  ،   الرقابية للسلطات بتشكيل لجان المجلس ورفعها    رئيس مجلس إدارة البنك      يقوم -5

وأهـم  ،  في التقرير السنوي    واختصاصاتها ء اللجان ورؤساؤها وأعضاؤها   أن تظهر أسما  

 :هذه اللجان هي

  : اللجنة التنفيذية2-5-1-1

وهي هيئة مناسبة   ،  تضم كبار المديرين في إدارة البنك برئاسة المسئول التنفيذي الرئيسي         

 ـ،  للتعامل مع الموضوعات المتخصصة التي لا تدخل في اختصاص أي لجنة أخـرى             ن أن  يمك

  .تبحث الموضوعات والأفكار والمشاكل بشكل غير رسمي
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  : لجنة المراجعة2-5-1-2

وتتكـون مـن    ،  يتم تشكيلها بصفة مطلقة من بين أعضاء المجلس المستقلين عن الإدارة          

تعتبر صفتي الاستقلالية وعمق النظر من أهـم        ،  ثلاثة إلى خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة      

، وتقديم التقـارير  ،   تلعب دوراً رئيسياً في الإشراف والرقابة المالية       ثحي،  صفات لجنة المراجعة  

  .وبهذا تعمل على تقوية حوكمة الشركة وزيادة الثقة العامة بالبنك

  : لجنة المرتبات والمكافات2-5-1-3

تقوم بوضع توصـيات لمجلـس الإدارة       ،  تتشكل بصفة رئيسية من الأعضاء المستقلين     

اء المجلس خاصة وأنها من الأمور التي يهتم بهـا كـل مـن لـه                بشأن مكافات ومرتبات أعض   

  .مصلحة في البنك وأيضاً أجهزة الإعلام

  : لجنة الترشيحات2-5-1-4

تختص باقتراح أسماء على مجلس الإدارة عند رغبة        ،  تضم في تشكيلها أعضاء مستقلين    

قلين فـي لجنتـي   أو تعيين أعضاء مست   ،  دد مستقلين جالمجلس بين حين وآخر في تعيين أعضاء        

  .وهي من الأمور المفيدة التي تضمن حياد عملية الاختيار، المراجعة والمكافات

  : لجنة إدارة المخاطر2-5-1-5

ويكون من صـلاحيات    ،  يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة أو أكثر للقيام بإدارة المخاطر         

 مع كافة فئات المخـاطر      لجنة أو لجان إدارة المخاطر وضع الأطر والإجراءات اللازمة للتعامل         

  .يطلق عليها أحياناً لجنة إدارة الأصول والالتزامات، الأخرى

  

  : أنظمة التدقيق2-5-2

تزايد الاهتمام بالرقابة على جودة المراجعة في البلدان المتقدمة اقتصاديا والتي تسعى الى             

دث مؤخرا فـي    كما ح –تفعيل حوكمة الشركات كنتيجة لحدوث حالات فشل لبعض مهام المراجعة           

حيث ادينت شركة ارثر اندرسون وهي من كبريات شركات التـدقيق           -الولايات المتحدة الامريكية  

 عن طريق انشاء شركات     الدولية بالتواطؤ مع كبار مسئولي شركة انرون في اخفاء خسائر الشركة          

ى ظلالا مـن    بما ألق ،  وهمية على الورق والادعاء أن انرون تساهم فيها وتحقق منها ارباح وهمية           

  .الشك حول فاعلية المراجعة في أداء دورها المنشود في اطار حوكمة الشركات
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 التـي يـتم تـصميمها    والإجـراءات وتتمثل الرقابة على جودة المراجعة في السياسات     

 تنظـيم الممارسـة     أوجـه لمراقبة ومتابعة والتحقق من الالتزام بالمعايير المهنيـة فـي كافـة             

  )35، 34ص، 2005، محمد، بلال(المهنية

  :الامتثال 2-5-2-1

  )2008، دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، سلطة النقد الفلسطينية(

كجـزء مـن    ،  تقع على عاتق المصرف مسؤولية إنشاء وظيفة مراقبة امتثال دائمة وفعالة          

وتسند هذه الوظيفـة إلـى دائـرة        ،  سياسة المصرف فيما يخص الامتثال للقوانين والتعليمات النافذة       

  :تكون من مسؤوليات الدائرة، يرأسها مسؤول امتثال، تسمى دائرة مراقبة الامتثال، مختصة ومستقلة

 .تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال التي يتعرض لها المصرف -1

وتوضيح هذه القواعـد لإدارة ومـوظفي       ،  تحديد القواعد الواجب على المصرف تطبيقها      -2

 .المصرف

 .ستلام شكاوى المواطنين ودراستها بعناية للتحقق من ملابساتها وإيجاد حلول مناسبة لهاا -3

 .رفع التقارير إلى الإدارة العليا للمصرف -4

وأيـة  ، حول مستوى الامتثال في المصرف   ) نصف سنوي على الأقل   (رفع تقرير دوري     -5

 .ارة المصرفتجاوزات لمتطلبات الامتثال إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس إد

 .والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، توثيق عمل الدائرة والتقارير الصادرة عنها -6

 .تعزيز وعي موظفي المصرف وتدريبهم في الجوانب الخاصة بالامتثال -7

  :وحدة التدقيق الداخلي 2-5-2-2

 تقوم المراجعة الداخلية بالعمل مع مجلس الادارة ولجنـة المراجعـة مـن أجـل ادارة               

ومن المحتمل أن تكون المراجعة الداخلية هي الوظيفـة         ،  المخاطر وفعالية الرقابة الداخلية ككل    

  )2005، أشرف، ميخائيل(الوحيدة داخل الشركة التي يكون لها فهم عميق بالمخاطر والرقابة

إن توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية فعالة داخل المصارف يجب أن يكون مدعماً بإدارة              

علماً بأنه يمكـن أيـضاً للمـدقق        ،  تقوم بتقييم الأنظمة باستقلالية   ،  اجعة داخلية فعالة  تدقيق ومر 

  .الخارجي أن يقيم فعالية أنظمة المراجعة والتدقيق الداخلي للمصرف

  )2001، المراجعة الداخلية في المصارف: مصرف التسويات الدولية(
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  :خليةإصدارات لجنة بازل للإشراف المصرفي بخصوص المراجعة الدا

لى قواعد واحدة أو مبـادئ      إبالرغم من تعدد الجهات التي تتولى حاليا محاولة التوصل          
فان أهم ما يصدر في هذا الشأن ويلقى القبول الـدولي تلـك             ،  لازمة للرقابة على أنشطة البنوك    

قسم السياسات المالية والـنظم واللجنـة الدوليـة         –القواعد الصادرة عن البنك الدولي بواشنطن       
الكـائن ببـازل    BISطار بنك التسويات الدولية     إشراف والرقابة على المصارف العاملة في       للإ

 كثيرة هامة تـسهم     أحكاماً والتي أصدرت ،  ويطلق عليها لجنة بازل للرقابة المصرفية     –بسويسرا  
صدار بـازل   وفيما يلي ملخص لإ   ،  حكام المراجعة الداخلية لتحقيق حوكمة جيدة للمصارف      أفي  

  )298، 297، 296ص، 2005، صالح، الحملاوي (:اجعة الداخليةبخصوص المر

 .تقع المسؤولية النهائية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية على عاتق مجلس الإدارة -1

 .تتولى الإدارة العليا تحديد وقياس ورصد مخاطر الرقابة -2

ليـة  تتولى وظيفة المراجعة الداخلية جزء من الرصـد المـستمر لنظـام الرقابـة الداخ               -3
 .وإجراءات تقدير رأسمال البنك

 .يجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية دائمة -4

 .الحيادية، الموضوعية، يجب أن يتوافر لإدارة المراجعة الداخلية الاستقلالية -5

تعتبر الكفاءة المهنية لكل مراجع ولإدارة المراجعة الداخلية ككل أساسية لـضمان الأداء              -6
 .داخليةالصحيح لوظيفة المراجعة ال

 .في البنك لنظام المراجعة الداخلية) قسم أو إدارة(يجب أن يخضع كل نشاط وكل كيان  -7

فإن إدارة المراجعة الداخلية عليهـا القيـام        ،  في إطار عملية تقدير رأس المال في البنك        -8
 –بمراجعة مستقلة لنظم القياس بالنسبة لتقدير المخاطر المتباينة التـي يواجههـا البنـك            

 .الذي وضعه البنك فيما يتعلق بالمخاطر على رأس مال البنكوالنظام 

تشمل المراجعة الداخلية وضع خطة المراجعة وفحص تقدير المعلومات المتاحة وإبـلاغ             -9
 .النتائج ومتابعة التوصيات والإصدارات الجديدة

ينبغي على مجلس إدارة البنك أن يضمن أن الإدارة العليا تضع نظـام رقابـة داخليـة                  -10
 .وتراجعها مرة على الأقل كل سنة، ء تقدير لرأس المالوإجرا

يجب على السلطات الإشرافية أن يكون لها استشارات دورية مع المراجعين الـداخليين              -11
 .للبنك لمناقشة مجالات المخاطر المحددة والإجراءات التي تتخذ

رجين ينبغي على السلطات الإشرافية تشجيع التشاور بين المـراجعين الـداخلين والخـا             -12
 .والفعال على قدر ما يمكن، لتحقيق التعاون الكفء
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  :أنواع المراجعة الداخلية

 )287، 286ص، 2005، صالح، الحملاوي (تنقسم المراجعة الداخلية إلى ثلاثة أنواع

  Financial Audit:  المراجعة المالية-1

ياسات ولوائح  ويقصد بالمراجعة المالية التحقق من مدى التزام كافة الأنشطة بتطبيق الس          

، كأسلوب لأداء الأعمال المالية   ،  الإجراءات المالية والإدارية التي اعتمدتها الإدارة العليا للمنشأة       

  .ثم التقرير إلى هذه الإدارة بدرجة هذا الالتزام

  Efficiency or Operation Audit: الكفاءة مراجعة العمليات و-2

ال ككل لتحقيق الكفايـة والفعاليـة فـي         تسعى هذه المراجعة إلى فحص وتقييم أداء أعم       

وتعتبر هذه المراجعـة    ،  استخدام الموارد المتاحة في ضوء عدة معايير موضوعية لتقييم الكفاية         

  .وإن كانت تتجاوزها من حيث النطاق، التطور الطبيعي للمراجعة المالية

  Special Assignments Audit:  مراجعة المهام الخاصة-3

،  إضافية يكلف بها المراجع الداخلي من الإدارة العليـا للمنـشأة           تتعلق بأية موضوعات  

عـدم  ،  اقتراح مجالات خدمة جديـدة    ،  القروض،  سبل زيادة رأس المال   ،  كبحث شكاوى العملاء  

  .كفاءة نظام الحاسب الآلي

  :المقومات الأساسية للمراجعة الداخلية السليمة

 الداخلية والحدود التي يمكـن للمراجـع        تمثل المقومات التالية تحديدا لمسئوليات المراجعة     

 أصبح دور المراجعة الداخلية يتضمن تحليل المخاطر التي قد تتعـرض            إذاالداخلي ممارسة مهامة    

  )301، 2005، صالح، الحملاوي(  المخاطر داخلية أو خارجيةهذهلها المنشأة سواء كانت 

ئيسية والفرعية فـي    هيكل تنظيمي وإداري واضح ومكتوب يراعي ويحدد الإدارات الر         -1

 .طرق الاتصال، التسلسل الإداري والسلطات والمسؤوليات، المصرف

دليـل مبـوب    ،  نظام محاسبي سليم ومكتوب يعتمد على مجموعة متكاملة من السجلات          -2

كذلك تصميم دورات محاسبية    ،  مجموعة من المستندات تفي بحاجة المصرف     ،  للحسابات

 .مستنديه تحقق رقابة فعالة

مات تطبيقية مكتوبة ومحددة تبين بشكل واضح إجراءات العمـل وضـوابطه            وجود تعلي  -3

 .على مستوى جميع أقسام عمليات المصرف
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   :معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية

 تضمنت المعايير التي وضعها معهد المراجعيين الداخليين بالولايات المتحدة الامريكيـة          

  :)313-305من، 2005، صالح، الحملاوي(وهي النهائي خمسة معايير رئيسية في شكلها 

  الاستقلال: المعيار الأول

وهذه ، يعتبر المراجعون الداخليون مستقلين عندما يستطيعون أداء عملهم بحرية وموضوعية      

  .فيما يقومون بأدائه من أعمال مراجعة، الاستقلالية تتيح لهم فرصة إعطاء رأي نزيه مستقل

  هنيةالكفاءة الم: المعيار الثاني

  .يجب أن تؤدي المراجعات الداخلية بكفاءة في إطار العناية المهنية المعقولة

"Internal audit should be performed with proficiency and due professional care". 

  مجال عمل المراجعة الداخلية: المعيار الثالث

 وفعالية نظام الرقابـة     يجب أن يشمل مجال المراجعة الداخلية فحص وتقييم مدى كفاية         

  .الداخلية للمنظمة ومدى جودة أداء المهام المحددة

  تخطيط أسس عمل المراجعة: المعيار الرابع

يجب أن تشمل أعمال المراجعة الداخلية تخطيط لعمليـة المراجعـة وفحـص وتقيـيم               

  .وتوصيل نتائج المراجعة الداخلية بطريقة سليمة ومتابعتها، المعلومات

  إدارة نشاط إدارة المراجعة الداخلية: امسالمعيار الخ

، يجب على مدير إدارة المراجعة الداخلية إدارة نشاط المراجعة الداخلية بطريقة سـليمة            

حيث أنها تساعد ادارة المصرف     ،  وبالتالي فان التدقيق والمراجعة يعتبر مصدرا هاماللمعلومات      

  :نود التاليةعلى تحديد المخاطر وادارتها من خلال تقييم مستقل للب

 .فعالية وكفاءة العمليات •

 .التقيد بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية للمصرف •

 فعالية نظام إدارة المخاطر وكفاية رأس مال المصرف نسبة إلى مخاطره •

  



28  

  :المدقق الخارجي 2-5-2-3

صـدرت  فقـد أ  ،  إدراكاً من لجنة بازل لأهمية التطبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي          

وقـد أشـارت هـذه الأوراق إلـى أن          ،  تم التأكيد فيها على أهميـة الحوكمـة       ،   من الأوراق  ديدالع

  :الاستراتيجيات والتقنيات اللازمة لتطبيق الحوكمة بصورة سليمة داخل الجهاز المصرفي تشمل الآتي

 .وضع آلية للتفاعل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ومراجعي الحسابات •

ووظـائف  ،  تتضمن وظائف المراجعة الداخلية والخارجية    ،   رقابة داخلية قوية   توافر نظم  •

 ).394، 393ص، 2005، محمود، الغنيمي(إدارة مخاطر مستقلة عن الإدارة التنفيذية 

تنبع أهمية أعمال المدققين الخارجيين من حاجـة المـساهمين فـي المؤسـسات              هذا و 

اع المالية والإدارية في المؤسسات التي يساهمون       المصرفية والمالية؛ لمعرفة سلامة ودقة الأوض     

 يـضطلعون  - وبما يتوافر لديهم من خبرة في هـذا المجـال  -ذلك أن المدققين الخارجيين،  فيها

  .بالنيابة عن المساهمين بمسؤولية التدقيق والتأكد من سلامة تلك الأوضاع

فقـد  ،  ف في الاقتـصاد   ولأهمية الدور الذي تقوم به المصار     ،  وانطلاقاً من هذا المفهوم   

بالإضـافة  ،  تضمنت القوانين المتعلقة بها ضرورة وجود مدقق خارجي أو أكثر لمراقبة أعمالها           

  .إلى المدقق الداخلي والسلطة الرقابية

  :تعيين المدقق الخارجي

من المعروف أن تعيين مدقق خارجي أو أكثر هو من صـلاحيات الجمعيـة العموميـة     

ء قد حصل على ترخيص لمزاولة مهنته من الجهة المعنية فـي   اتدويجب أن يكون اب   ،  للمصارف

وفي إطار هذا التـصنيف     ،  وأن يكون من المدققين الذين تم تصنيفهم من قبل تلك الجهة          ،  الدولة

يجب أن تتوافر في المدقق الخارجي الذي يتم اختياره من قبل المصرف المؤهلات والخبـرات               

وأن ، وأن لا يكون له منفعة فيه   ،  ه شريطة ألا يكون مديناً له     اللازمة للتدقيق على أعماله وحسابات    

  .أو وكيلاً له، لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك

  :تحديد مسؤوليات المدقق الخارجي

لى اختبار العمليات الأساسية التي تشكل أساس القوائم الماليـة       إيسعى المراجع الخارجي    

ر  جانب اعتبار النظم المالية المطبقة اختصا      إلى،  عدالة تلك القوائم  لتكوين رأي محايد عن مدى      

وفيما يلـي أهـم     ،  حقق من كل الأرقام الواردة في القوائم المالية لاستكمال عمليات المراجعة          للت

  )190ص ، 2005، أشرف، ميخائيل(مسئوليات المدقق الخارجي 
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، ل مهنة المراجعـة والتـدقيق     أن يعتمد في عمله على الأحكام والشروط التي تنظم أعما          -1

 .وأن يتقيد في عمله بمعايير وأدلة المراجعة الدولية

حتى ولـو   ،  وأن لا يفشي المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله        ،  التقيد بالسرية التامة   -2

 .بعد انتهاء مهمته في المصرف المعني

ن فيـه أن    يبـي ،  بعد اطلاع السلطة الرقابية تقديم تقرير للجمعية العموميـة للمـصرف           -3

أو ،  مراجعته لأعمال المصرف وحساباته تمت وفقاً لمعاير وأدلـة المراجعـة الدوليـة            

بصورة عادلـة وسـليمة عـن       ،  وعن مدى تعبير البيانات المالية في رأيه      ،  المعمول بها 

وعن نتائج أعمالـه وتدفقاتـه النقديـة للـسنة          ،  مركزه المالي بتاريخ الميزانية العمومية    

 .لتاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو المعمول بهاالمنتهية في ذلك ا

أي مخالفـات لأحكـام     ) أو في تقرير خاص   (على المدقق الخارجي أن يبين في تقاريره         -4

وكذلك التعليمات الصادرة عن    ،  التشريعات المعنية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها      

 .السلطة النقدية

بتزويد مجلس إدارة المصرف بتقرير مفصل بـشأن أي         يجب أن يقوم المدقق الخارجي       -5

وأي أمور أخرى تسترعي انتباهه     ،  مواطن ضعف في أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية      

 .خلال عملية التدقيق

على المدقق الخارجي أن يتحقق من صحة وسلامة البيانات التي أعطيت له خلال عملية               -6

 .التدقيق

  :لرقابيةعلاقة المدقق الخارجي بالسلطة ا

وعليه تزويـد   ،  ينبغي الحصول على موافقة السلطة الرقابية قبل تعيين المدقق الخارجي         

السلطة الرقابية بنسخ من أي تقارير يقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيقية التي عـيّن مـن                 

على وللسلطة الرقابية الحق في الحصول منه       ،  وأي تقارير أخرى تطلبها السلطة الرقابية     ،  أجلها

كما لها الحق في أن تكّلفه أو غيره بالقيام بأي مهام تراها            ،  أو إيضاحات تراها لازمة   ،  أي بيانات 

وللمدقق الخارجي الرجوع إلى السلطة الرقابيـة كلمـا دعـت           ،  ضرورية في المصرف المعني   

  .الحاجة لذلك
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 :أوجه التشابه والاختلاف بين المراجعة الداخلية والمدقق الخارجي

عيل دور  تف إطاريات المراجعة الداخلية والخارجية للقوائم المالية للشركات في         تأتي عمل 

فيتعين على الشركات من أجـل الحـصول        ،  أصحاب المصلحة لضمان فعالية حوكمة الشركات     

 وتتميز بالمصداقية من قبل مستخدميها      والإفصاحعلى قوائم مالية على درجة عالية من الشفافية         

ت المراجعة الداخلية والخارجية للبيانات والمعلومات المالية للـشركة مـن           أن تقوم بتفعيل عمليا   

 والفني والمهني   الإداري واللجان والمجالس تقوم بوضع أسس الأداء        الإداراتخلال منظومة من    

   )176ص، 2005، أشرف، ميخائيل (لأعمال المراجعة

 لمراجعـة الخارجيـة    أهم أوجه التشابه والاختلاف بين المراجعة الداخليـة وا         تالياً

   )189- 184ص، 2005، طارق، حماد(

 .قد تتضمن فحص وتحليل صفقات كثيرة، كلاهما يقوم بإجراء اختبارات روتينية -1

أو /من المراجع الداخلي والخارجي يكون في قلق عندما تكون الإجراءات ضـعيفة و            كل   -2

 .هناك جهل بأهمية الالتزام بها

 .ين الوظيفتينكلاهما يسعى إلى التعاون الإيجابي ب -3

 .كلاهما مرتبط عن قرب بنظام الرقابة الداخلية -4

يسعى المراجع الخارجي إلى تقديم رأي عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالـة عـن                 -5

بينما يتولى المراجعون الداخليون تكوين رأي عن       ،  حقيقة المركز المالي ونتائج الأعمال    

 .لرقابة الداخليةمدى كفاية وفعالية نظم إدارة المخاطر وا

بيمنا يتركز عمل المراجع الخارجي     ،  يغطي المراجعون الداخليون جميع عمليات الأنظمة      -6

 .بصفة أساسية على تلك النظم المالية التي لها تأثير على القوائم المالية

بينما ينظـر المراجـع     ،  يقوم المراجع الداخلي بمراجعة النظم الخاصة بالرقابة الداخلية        -7

 .وتحديد نطاق اختباراته، تقييم نظام الرقابة الداخلية لاختيار حجم العينةالخارجي في 

بينما يعين المراجع الخارجي فنياً مـن       ،  تعمل المراجعة الداخلية من أجل وباسم المنظمة       -8

 ).المساهمين(ويعمل لمصلحته وهم الملاك ، جانب طرف ثالث

لمراجعة الخارجية عـادة مـا      ولكن عمل ا  ،  عمل المراجعة الداخلية يستمر طوال السنة      -9

 .يكون في نهاية السنة
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  )90ص، 2005، مجدي، سامي(: لجنة المراجعة 2-5-2-4

من المفاهيم الحديثة التي تحظى باهتمـام  ) Audit Committee(تعتبر لجان المراجعة 

رهـا  واستراليا وغي ،  والمملكة المتحدة ،  وكندا،  العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية      

كما توصي العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظراً للدور الذي تقدم به في مراقبة              ،  من الدول 

وكـذلك فـي تـدعيم      ،  والتأكد من مصداقيتها  ،  عمليات التقرير المالي والإفصاح لحملة الأسهم     

جودها الأمر الذي حدا ببعض الدول إلى إصدار التشريعات الملزمة لو         ،  استقلال عملية المراجعة  

  .داخل شركات المساهمة العاملة به

لقد طرحت فكرة إنشاء وتكوين لجان المراجعة بغرض زيادة مصداقية القـوائم الماليـة              

وكذلك لمساندة الإدارة العليا للقيام بمهامها المنـوط        ،  التي تعدها الإدارة للمساهمين والمستثمرين    

، وحماية حيادية المراجع الخارجي   ،  اجع الداخلي ولتدعيم استقلالية المر  ،  القيام بها بكفاءة وفعالية   

  .وما سيتبعه من رفع كفاءة عملية المراجعة، فضلاً عن تحسين جودة أداء نظام الرقابة الداخلية

تجاه معظـم   او،  ساعدت كثير من العوامل على زيادة الاهتمام بموضوع لجان المراجعة         

،  أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين     الشركات والبنوك في الخارج نحو تشكيل تلك اللجان من        

  :وأهم هذه العوامل أو البواعث ما يلي

تزايد حالات الفشل المالي للعديد من الشركات والبنوك في الخارج وتزايد حالات الغش              -1

 .والتلاعب بها

زيادة الضغوط من جانب مستخدمي القوائم المالية على الشركة والبنوك لإظهار نتيجـة              -2

 .ا المالي بصورة حقيقية وسليمةأعمالها ومركزه

التناقض الموجود بين مراجعي الحسابات الخارجيين وبين إدارة الشركة خاصة في مجال             -3

 .المحافظة على استقلال مراجع الحسابات لإبداء الرأي الفني المحايد

يترتب على وجود لجنة للمراجعة في أي شركة الحد من حالات الغش والتلاعب وزيادة               -4

 .وتدعيم استقلال مراجع الحسابات،  الرقابة الداخليةفعالية نظم

حاجة أصحاب المصلحة في الشركات خاصة المقيدة بالبورصة إلى آلية إدارية تـساهم              -5

 .خاصة بشأن الأمور المالية والرقابية، في ضبط ورقابة أداء الإدارة كوكيل عنهم
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  :ضوابط تشكيل لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركات

أي أن وجـود    ،  د معيار محدد موضوع يمكن استخدامه لتحديد دور لجان المراجعـة          لا يوج 

ومع ذلك يوجد أدلة لتوفير أفضل الممارسـات        ،  معيار يناسب لجان كل الشركات هو أمر غير واقعي        

  .)177ص، 2005، أشرف، ميخائيل(وليس من الضروري أن تكون متعلقة بشركة معينة 

ط تشكيل لجان المراجعة من منظـور حوكمـة الـشركات            النقاط الجوهرية لضواب   تالياً

  )318-314ص، 2007، شحاتة، شحاتة، الوهابعبد، يعل(

 .ومكتوبةينبغي تحديد سلطات ومسؤوليات لجنة المراجعة بصورة تفصيلية  -1

أعضاء لجنة المراجعة يجب أن يكونوا من غير التنفيذيين ويتمتعون بالخبرة والمهـارة              -2

 .ومدى الالتزام بإجراءات هذه النظم، قييم أنظمة الرقابة الداخليةوالقدرة على متابعة وت

بحيث يكفي هذا العدد لتحقيق مزيج مـن        ،  عضاء لجنة المراجعة  لأ تحديد العدد المناسب   -3

وقد لوحظ في الخارج أن العدد      ،  التي تمكن اللجنة من تحقيق أهدافها     ،  الخبرات والقدرات 

 .بين ثلاثة وخمسة أعضاءالأمثل لأعضاء لجنة المراجعة يتراوح 

وذلـك  ، ضرورة عدم قيام أعضاء لجنة المراجعة بأي عمل من أعمال الإدارة التنفيذيـة           -4

 .لتحقيق الموضوعية والاستقلال في أداء اللجنة لأعمالها

 : دورها الإيجابي في حوكمة الشركات من خلال ما يليلهالجنة المراجعة  -5

بي في مساعدة أصحاب المصلحة في      تدعيم دور الإفصاح المحاسبي وغير المحاس       -أ 

 .الشركات على مراقبة الإدارة

 .تدعيم دور مراجعة الحسابات في زيادة درجة الثقة في القوائم المالية للشركات -ب 

تدعيم دور الرقابة الداخلية في صدق القوائم المالية من جهة وضمان التزام إدارة              -ج 

 .الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة

  : لجنة المراجعةظائف وواجتماعات

ويعتبر عقد ثلاثة أو أربعة     ،  ينبغي أن تعقد اللجنة اجتماعات كثيرة وفقاً لما يتطلبه سير العمل          

بالإضافة إلى أي اجتماعات إضافية مع المـراجعين الخـارجيين          (اجتماعات سنوياً من الأمور العادية      

 دعوة مديري البنك بما في ذلك       فضلوي،  يقوم رئيس اللجنة بترتيب الاجتماعات    ،  )يرى ضرورة عقدها  

ويكون ،  دعوة المدير المالي والمراجعين الداخليين والخارجيين لحضور اجتماعات اللجنة        ،  المدير العام 

  :كما أن من أهم وظائف لجنة المراجعة هي، الوضع مثاليا بالإجماع في اتخاذ القرار
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الية قبل عرضها علـى مجلـس        مراجعة القوائم الم   إذ أن تحسين نوعية التقارير المالية      -1

الناشئة  والتعديلات،  والتركيز بصفة خاصة على التغيرات في الطرق المحاسبية       ،  الإدارة

 . يساعد على ذلكوالالتزام بالمعايير المحاسبية، عن عملية المراجعة

وكجزء من هـذه المهمـة تقـوم اللجنـة بمراجعـة            ،  تقييم وتحسين وتقوية بنية الرقابة     -2

اسـتعراض  ،  والضوابط الداخلية في التقرير الـسنوي     ،  حوكمة الشركة واستعراض بيان   

 .نظام البنك لتحليل المخاطر والضوابط للتأكد من صلاحيتها

ويـأتي  ،  تحسين مستوى الاتصال مع المراجعين الداخليين والخارجيين لتعزيز استقلالهم         -3

وبحث أيـة   ،  ارةهذا عن طريق الاجتماع بانتظام مع المراجعين لمراجعة علاقاتهم بالإد         

 .موضوعات قد تنشأ ومراجعة خطط المراجعة للعام التالي والموافقة عليها وتنفيذها

ومراجعـة الالتـزام    ،  مراجعة خطاب المراجع الخارجي إلى الإدارة ورد الإدارة عليـه          -4

ورفـع  ،  بالقواعد والإجراءات الصادرة عن الجهات الرقابية ومتابعة استجابة البنك لهـا          

 .لس الإدارة بأية نواحي قصور رئيسيةتقرير إلى مج

الإشراف على النظم والإجراءات الموجودة لضمان التوافـق مـع الـنظم والـسياسات               -5

وكذلك ضمان أن المنظمة قادرة على منع واكتشاف والرد علـى           ،  والقوانين والإجراءات 

ل عن  ن المسئو م من المراجعة الداخلية أو      المطالبة بتحقيقات خاصة سواء   .ادعاءات الغش 

الاتساق مع القوانين واللوائح أو المراجع الخارجي أو خبراء خارجيين حينما تكون هنـاك              

وهذه التحقيقات الخاصة يمكن أن تحدث    ،  حاجة إلى استكشاف مشاكل حساسة تقع في نطاقها       

 .حيث توجد مسائل حساسة تتعلق بالمراجعة والمسؤولية والسلوك، في مجالات غير معتادة

  )159، 158، 157ص، 2005 ،طارق، حماد(

  :الافصاح والشفافية 2-5-3

 الحـد   على ثلاثة ركائز أساسية أولها    )"2(لاتفاقية بازل    "يقوم الإطار الجيد للحوكمة وفقا    

أما الركيـزة الثالثـة فهـي       ،  "المراجعة الرقابية "يزة الثانية   والرك،  الأدنى لمتطلبات رأس المال   

عن طريق وضع   ،  العمليات الخاصة بضبط وتنظيم السوق    على دعم   الإفصاح والشفافية والقائمة    

مجموعة من متطلبات الإفصاح التي تسمح للمتعاملين في السوق بتقيـيم المعلومـات الخاصـة               

وبهذه تساعد هذه الركيزة البنـوك والمـراقبين        ،  بالمخاطر الائتمانية وحجم رؤوس أموال البنك     

لافي إغراق السوق بالمعلومات التي يـصعب       إلى جانب ت  ،  على إدارة المخاطر ودعم الاستقرار    

  .تحليلها أو استخدامها في التعرف على الحجم الفعلي للمخاطر التي تواجه البنوك
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مـع  " اتفاقية بازل"وهنا يجب مراعاة ضرورة أن يتماشى إطار الإفصاح المقترح ضمن          

فصاح فـي الاتفاقيـة     بمعنى ألا تتعارض متطلبات الإ    ،  المعايير المحاسبية المحلية في كل الدول     

  .والتي يتعين على البنوك الالتزام بها، الجديدة مع معايير الإفصاح المحاسبي الأكثر شمولاً

  )EBI ،2007المعهد المصرفي المصري (

، ممارسة الـشفافية  ) الحوكمة في المؤسسات المصرفية   (فإن من الممارسات السليمة     ،  وعليه

أو محاسبتهم عن أدائهـم فـي   ، لإدارة العليا المسؤوليةفمن غير المعقول أن يتحمل أعضاء مجلس ا     

، والذي يحدث عادة عند نقص المعلومات عن البنية وأهداف المؤسسة        ،  حال وجود نقص في الشفافية    

مع العلم بأن المـصدر الرئيـسي       ،  وبالتالي يصعب الحكم على فعالية مجلس الإدارة والإدارة العليا        

  :سيما أن الإفصاح العام مطلوب في المجالات التاليةولا، لتعزيز الحوكمة هي الشفافية

 ).اللجان، المؤهلات، العضوية، الحجم(بنية مجلس الإدارة  -1

 ).الخبرة، المؤهلات، المسؤوليات(بنية الإدارة العليا  -2

وسياسـة  ،  تركيبـة الحـوافز   ،  بنية مجالات عمل المؤسـسة    (البنية التنظيمية الأساسية     -3

 ).خيارات الأسهم، المكافآت

  )334، 335ص، 2005، محمد، عبد الحليم(

  :المقومات الأساسية للإفصاح والشفافية

 أن يكفل اطار أساليب ممارسة حوكمة الادارة بالشركات تحقيق الافصاح الـدقيق             يجب

، ومن بينهـا الموقـف المـالي   ، وفي الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة 

  ).264ص، 2005، لؤي، علي( ممارسة سلطات الادارة واسلوب، والاداء والملكية

فصاح القوية تعد بمثابة سمة أساسية من سـمات أسـاليب متابعـة الـشركات           وكون نظم الإ  

   ):2007، محمد، الصياد( من أهم المقومات الاساسية للافصاح والشفافية هيفان ، المستندة الى السوق

بما في ذلـك الموقـف      ،  تعلقة بأمور الشركة  الإفصاح السريع والدقيق لكافة البيانات الم      -1

 .الرقابة، الملكية، الأداء، المالي

وإنمـا يـشمل أيـضاً النتـائج الماليـة          ،  ألا يقتصر الإفصاح عن المعلومات الجوهرية      -2

، والمديرين التنفيذيين ،  مكافآت أعضاء مجلس الإدارة   ،  أهداف الشركة ،  والتشغيلية للشركة 

معـاملات الأطـراف    ،  ومدى استقلالهم ،  لمديرين الآخرين وكيفية اختيارهم وعلاقاتهم با   

 .مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة، ذوي العلاقة
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 .إعداد المعلومات المحاسبية والإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة -3

، ومؤهـل ،  إجراء المراجعة السنوية لحسابات الشركة بواسطة مراقب حسابات مـستقل          -4

ف تقديم ضمان موضوعي للمجلس والمساهمين عن أن القوائم الماليـة تمثـل             وذلك بهد 

 .بالفعل المركز المالي للشركة وأدائها في جميع المجالات الهامة

 .ويقدم تقريره للمساهمين، أن يقوم مراقب الحسابات ببذل العناية المهنية -5

وبتكلفـة اقتـصادية    ،  وفي التوقيت المناسـب   ،  توفير آلية تسمح بنشر المعلومات الكافية      -6

 .وبطريقة تتسم بالعدالة

   :أهمية الإفصاح والشفافية في تطبيق مبادئ حوكمة إدارة الشركات

تطالب مبادئ حوكمة ادارة الشركات بالافصاح في الوقت المناسب عن كافة التطورات            

فـة  الاساسية التي تحدث فيما بين التقارير المنتظمة أو الدوريـة وتقـديم المعلومـات الـى كا                

يعد مبدأ الافصاح والـشفافية      حيث،  المساهمين بصورة متزامنة بهدف ضمان المعاملة المتكافئة      

 ـ             ـ،  علـي (: يبمثابة احدى المبادئ الاساسية في اطار عملية الحوكمة لذا تكمن أهميتها ف ، ؤيل

  )265-264ص، 2005

دلـة عـن    تعبر بـصورة عا   ،  توفير قوائم مالية وفقاً لمعايير ومعالجات محاسبية سليمة        -1

وتوفر الإفصاح الكافي والشفافية    ،  ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية   ،  المركز المالي للشركة  

وبما يفي باحتياجـات مـستخدمي      ،  من خلال البيانات المالية وغير المالية المدرجة بها       

 .القوائم المالية من مستثمرين وبنوك ومحللين ماليين

وذلك من خلال مراجعتها مـن قبـل        ،  رات الاكتتاب ونش،  توفير مصداقية للقوائم المالية    -2

وكذا مـن   ،  وفقاً لمعايير مراجعة مقبولة ومتعارف عليها     ) مراقب الحسابات (جهة مستقلة   

 .خلال مراجعتها بمعرفة الأجهزة الرقابية

 أن جودة الافصاح المحاسبي في تحقيق الاحتياجات المتوقعة للمـسفيدين           يتضح للباحث 

 وبنوك تستلزم التزام الشركات معدة القوائم المالية بمتطلبات الافـصاح           من مستثمرين ومحللين  

والتأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم الماليـة الـصادرة عـن تلـك               ،  المحاسبي

وذلك لتمكين هؤلاء المستفيدين من تقييم أداء الشركات واتخاذ القـرارات المناسـبة             ،  الشركات

  .لحماية استثماراتهم
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  : ادارة المخاطر2-5-4

وقد لوحظ تعـاظم هـذه      ،  تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطر       

وخاصـة مـع التطـورات      ،  بالإضافة إلى تغير طبيعتها   ،  المخاطر في السنوات القليلة الماضية    

مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانـب         ،  الشاملة في مجال العمل المصرفي    

وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة؛ لحماية المصارف        ،  الجهات لهذه التطورات  

  ).416ص، 2005، محيي، مسعد(من المخاطر الحالية والمستقبلية 

يمكن تعريف المخاطر بأنها احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعـة           

وقد تؤدي في حال    ،  اف البنك وعلى تنفيذها بنجاح    بما قد يؤثر على تحقيق أهد     ،  وغير مخطط لها  

  .عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها إلى القضاء على البنك وإفلاسه

 البيئة المناسـبة والإدارات اللازمـة        يوفر  نظام متكامل وشامل    فهي  إدارة المخاطر  أما

ثارها المحتملة على البنـك     وتحديد مقدار آ  ،  تحديدها وقياسها لتوقع ودارسة المخاطر المحتملة و    

  .ووضع الخطط المناسبة لتجنب هذه المخاطر والسيطرة عليها، وأصوله وإيراداته

  أنـواع  الشكل التـالي يمثـل    وهناك العديد من المخاطر التي تواجه العمل المصرفي و        

 مخاطر السوق ومخاطر التـشغيل     و – المخاطر الائتمانية     في صوره أساسية بوتتمثل   –المخاطر

  .)2007، محمد، روبيالد(

  

 أنواع المخاطر

 مخاطر الائتمان مخاطر السوق مخاطر التشغيل

 مخاطر السلعإخفاق العميل عن السداد

 مخاطر حقوق الملكية

 مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الصرف

 مخاطر السيولة

 مخاطر التركز

 مخاطر الأعمال

 المخاطر القانونية

 طر الالتزاممخا

 مخاطر الأنظمة
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  : مخاطر الائتمان2-5-4-1

بأنها احتمال إخفاق المقترض بالوفاء     ،  مقترحات لجنة بازل  ل وفقاتعرف مخاطر الائتمان    

وعليه تعتبر عملية منح القروض هـي أكبـر مـصدر           ،  طبقاً للشروط المتفق عليها   ،  بالتزاماته

، العمليات التي تتم بـين البنـوك      ،   جانب مصادر أخرى مثل الكمبيالات     إلى،  للمخاطر الائتمانية 

، Swapsالمبـادلات   ،  المستقبليات الماليـة  عقود  ،  عمليات الصرف الأجنبي  ،  التمويل التجاري 

، وتسوية العمليـات  ،  وتمديد الالتزام والضمان  ،  Options الخيارات   عقود،  المساهمات،  السندات

رة المخاطر الائتمانية لدى المصارف والمؤسسات المالية في ظل اتفاق          وتاليا أهم مبادئ تقييم ادا    

  ).434-427ص ، 2005، محيي، مسعد(II بازل

إن لأعضاء مجلس الإدارة كامـل المـسؤولية والـصلاحيات للموافقـة علـى                ):1(مبدأ 

ولـسياسات مخـاطر    ،  والمراجعة الدورية لإستراتيجية إدارة المخاطر الائتمانية     

  .ى المصرفالائتمان لد

 المسؤولية في تطبيق إسـتراتيجية المخـاطر         تتحمل الإدارة العليا في المصرف     ):2(مبدأ 

والـصلاحية فـي تطـوير      ،  المجلـس الائتمانية الموافق عليها من قبل أعضاء       

  .السياسات المتعلقة بتحديد وقياس ومراقبة وضبط المخاطر الائتمانية

الخدمات والعمليات  المخاطر الائتمانية المتعلقة ب   على المصارف أن تحدد وتدير        ):3(مبدأ 

 أن تحرص على إدارة وافية ومناسـبة للمخـاطر المتعلقـة            وعليها،  المصرفية

والموافقة عليها من مجلـس     ،  بالخدمات والعمليات المصرفية الجديدة قبل تفعيلها     

  .الإدارة أو اللجان المختصة

ة تتضمن تحديداً واضحاً للأسواق المستهدفة       معايير ائتمان سليم   العمل في إطار    ):4(مبدأ 

  .وتفهماً كاملاً وجلياً للمقترضين أو الأطراف الأخرى، للمصرف

وأيضاً على صعيد الأطراف    ،   حدود ائتمان شاملة على صعيد المقترضين      إرساء  ):5(مبدأ 

  .ذات الصلة المالية فيما بينهم

بالإضافة إلى تعديل وإعـادة     ،  ات جديدة  قواعد وأسس للموافقة على ائتمان     إرساء  ):6(مبدأ 

  .تمويل ائتمانات قائمة

  . على قواعد مستقلةتنفيذهاتمديد عقود الائتمان يجب   ):7(مبدأ 

التي يترتـب عليهـا     ،  على المصارف أن ترسي نظاماً لإدارة المحافظ المختلفة         ):8(مبدأ 

  .مخاطر ائتمانية
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 ـ   إرساء وتفعيل   ):9(مبدأ  وتحديـد كفايـة    ،  عية الائتمانـات الفرديـة     نظاماً لمراقبة وض

  .المخصصات والمدخرات

حث وتشجيع المصارف على تطوير واستخدام والانتفاع مـن نظـام تـصنيف               ):10(مبدأ 

  .للمخاطر الداخلية لإدارة المخاطر الائتمانية

 أنظمة معلوماتية وتقنيات تحليل لمساعدة الإدارة على قيـاس المخـاطر            امتلاك  ):11(مبدأ 

  .الائتمانية والتي تتضمن أي تركز للمخاطر

  .نظام لمراقبة التركيب والنوعية الإجماليين للمحفظة الائتمانيةتوظيف   ):12(مبدأ 

بعين الاعتبار تغيرات مستقبلية محتملة في الأوضاع الاقتصادية عند تقييم           الأخذ  ):13(مبدأ 

تقييم تعرضها للمخاطر   و،  بهاوالمخططات الائتمانية المتعلقة    ،  الائتمانات الفردية 

  .الائتمانية في ظل أحلك الظروف

ونقل النتائج الناجمـة    ،  إرساء نظام تقييم مستقل ومستمر لإدارة المخاطر الائتمانية         ):14(مبدأ 

  .عن هذه المراجعات مباشرة إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا

وأن التعرضـات   ،  مراقبة بشكل ملائم  التأكد من أن عملية منح الائتمان مدارة و         ):15(مبدأ 

  .لمخاطر الائتمان هي ضمن مستويات منسجمة مع المقاييس التدبيرية الداخلية

، فيما يتعلق بالائتمانات المتـدهورة    ،  إرساء نظام لاتخاذ إجراءات وقائية مبكرة       ):16(مبدأ 

  .وإدارة الائتمانات غير الثابتة

مراقبـة  ،  قياس،  مصارف أن تستحدث نظاماً لتحديد    على المراقبين الطلب من ال      ):17(مبدأ 

وعلى المـراقبين أيـضاً     ،  وضبط المخاطر الائتمانية كجزء من إدارة المخاطر      

إجراء تقييم مستقل لاستراتيجيات المـصرف وسياسـاته وإجراءاتـه المتبعـة            

  .وممارساته المتعلقة بمنح الائتمان

  )2007 ،المعهد المصرفي المصري(:  مخاطر السوق2-5-4-2

وتشير إلى التغيرات غير المستحسنة في معدلات السوق مثل التغير في أسعار صـرف              

ويعد عدم ثبات الأسـواق ذات الـصلة محـدداً          ،  أو أسعار السلع أو الأصول    ،  العملات الأجنبية 

فمخاطر أسعار الصرف هي المخاطر المتعلقـة بـاختلاف أسـعار صـرف             ،  أساسياً للمخاطر 

مخاطر أسعار الفائدة تشير إلى المخاطر الناتجة عن تدهور القيمة النـسبية            و،  العملات المختلفة 

أما مخاطر حقـوق    ،  نتيجة ارتفاع سعر الفائدة   ) كالقرض أو السند  (للفائدة التي يتحملها أصل ما      
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أو تكون الأسـهم    ،  وتنخفض أسعارها ،  الملكية تشير إلى المخاطر حين يكون البنك مالكاً لأسهم        

بينمـا  ،  أو تمويل ممنوح لعملائه   ،  تنخفض قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيلات      ف،  ضماناً لديه 

مخاطر السلع تشير إلى المخاطر حين يكون البنك متحفظاً بمخزون من السلع بقصد البيع أو أن                

وبالتـالي فـإن انخفـاض      ،  أو أن يمتلك معدات أو آليات بغرض إيجارها       ،  يمتلك عقاراً أو ذهباً   

  .يسبق توقعه سيؤدي إلى خسارة محققةسعرها بشكل لم 

  : مخاطر التشغيل2-5-4-3

وهي بنفس الدرجـة    ،  وتشير إلى الخسائر الناتجة عن عمليات أو أنظمة أو أحداث فاشلة          

الهبـوط  ،  انهيار نظام تكنولوجيـا المعلومـات     : مثل(،  أهمية مخاطر الضمان ومخاطر السوق    

ومن الـضروري أن    ،  تقدير المخاطر التشغيلية  وقد بذلت الجهود من أجل      ) الاقتصادي والزلازل 

  ).2007، المعهد المصرفي المصري( يتوجه اهتمام إضافي إلى هذا النوع من المخاطر

أو للإيفـاء   ،   تكمن في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبـات التـشغيل          مخاطر السيولة ف 

وعن صـعوبة   ،  صرفوقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في الم       ،  بالتزامات المصرف في حينها   

أو تعـذر بيـع     ،  وهو ما يدعى بمخاطرة تمويل الـسيولة      ،  الحصول على السيولة بتكلفة معقولة    

وتنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضـلة         ،  وهو ما يدعى مخاطرة بيع الأصول     ،  أصول

يستطيع فالمصرف لا   ،  وتبايناً من عرض الأصول السائلة والطلب عليها      ،  بين السيولة والربحية  

السيطرة على مصادر أمواله من الودائع ولكن لابد الإشارة إلى أن المصرف يمكنـه الـسيطرة                

وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية مـن         ،  على استخدامات هذه الأموال وتوظيفها    

  ).2007، محمد، الدروبي( مخاطر السيولة

فمـثلاً ينطـوي الائتمـان      ،  نـشاط  ومخاطر التركز تشير إلى المخاطر المرتبطة بكل        

كمـا يتـضمن    ،  العقاري لأغراض تجارية على مخاطر أكبر من الائتمان لأغراض الإسـكان          

التعامل في الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري على مخاطر أكبـر مـن الأوراق الماليـة                

  ).421-420ص، 2005، محيي، مسعد (المضمونة من الحكومة

والتطبيق الغيـر   ،  من اتخاذ القرارات السيئة في إدارة الأعمال       أما مخاطر الأعمال تتض   

، والمخاطر القانونية تتضمن المواقف التي لا يحظى فيها العقد بالاهتمام الكافي          ،  السليم للقرارات 

بينما مخاطر الأنظمـة    ،  كما أن مخاطر الالتزام تشير إلى مخاطر عدم الالتزام بالقوانين السارية          

أو عدم كفاية في الأجهـزة والبـرامج        ،  شئة عن أخطاء أو عيوب أو أعطال      تشير المخاطر النا  

  .)2007، المعهد المصرفي المصري( التقنية المستخدمة في المصارف
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  :أهداف إدارة المخاطر 

وقد لوحظ تعـاظم هـذة      ،  تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر       

وخاصة مع التطورات الشاملة    ،   طبيعتها رضافة الى تغي  المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالا     

مـل علـى    لذا يمكن القول أن اي نظام لادارة المخاطر يجب أن يع          ،  في مجال العمل المصرفي   

  )419ص، 2005، محيي، مسعد: (تحقيق العناصر التالية

 إعطاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التي يواجهها -1

 .البنك

 .وضع نظام الرقابة الداخلية وذلك لإدارة مختلف أنواع المخاطر في جميع وحدات البنك -2

 .الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة -3

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المخاطر يجب أن ، استخدام إدارة المخاطر كسلاح تنافسي -4

 .ية من التقلباتالتي تتسم بدرجة عال، تركز بشكل خاص على المخاطر المتوقعة

  :مبادئ إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني في ظل إصدار ورقة بازل الصادرة

تكفلت لجنة بازل في بنك التسويات الولية بوضع المعايير والضوابط الازمـة لـضبط              

 حددت اللجنة مبـادئ   2003وفي تموز   ،  العمل المصرفي وضمان سلامة المراكز المالية للبنوك      

  )2005، أمية، طوقان: (ل المصرفي الالكتروني وهيالعمادارة 

والإدارة العليا إنشاء نظام فعال لإدارة مخاطر العمل ، يقع على عاتق مجلس الإدارة -1

 .والاستمرار بتحديثه وتطويره، المصرفي الإلكتروني

والإدارة العليا الاستمرار بمراجعة المواضيع الرئيسية المتعلقة ، على مجلس الإدارة -2

راءات والضوابط المستخدمة في السيطرة على مخاطر العمل المصرفي بالإج

 .والمصادقة على أي تعديلات عليها، الإلكتروني

والإدارة العليا العمل على إنشاء نظام وآلية لإدارة خدمات الجهات ، على مجلس الإدارة -3

 المتعاقد معها؛ بغرض دعم عملية تقديم) Outsourcing Relationship(الخارجية 

 .والاستمرار في تطوير ذلك، خدمات العمل المصرفي الإلكتروني

والتأكد منها ، على البنك استخدام الوسائل والتقنيات المناسبة؛ بغرض تحديد هوية العملاء -4

 .عند استخدامهم الخدمات المصرفية الإلكترونية

ائل على البنك استخدام وسائل وتقنيات التحقق من الخدمات المصرفية المنفذة بوس -5

 .وبما يضمن تحقيق المساءلة وعدم الإنكار، إلكترونية
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وبما يضمن تحقيق فصل المهام ضمن ، على البنك التأكد من استخدام الضوابط المناسبة -6

 .وقواعد البيانات والأنظمة التطبيقية العائدة لها، أنشطة العمل المصرفي الإلكتروني

يات النفاذ إلى أنظمة العمل المصرفي على البنك التأكد من وجود آلية فعالة؛ لضبط عمل -7

 .وقواعد البيانات والبرامج التطبيقية العائدة لها، الإلكتروني

على البنك التأكد من وجود آلية فعالة تعمل على ضمان تكاملية البيانات والمعلومات  -8

 .والسجلات العائدة للعمليات المصرفية الإلكترونية

للعمليات المصرفية ) Audit Trails(ق على البنك التأكد من وجود سجلات تدقي -9

 .مع توفير الحماية اللازمة لهذه السجلات، الإلكترونية

أو المخزنة عبر /على البنك استخدام الضوابط اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات المنقولة و -10

 .وبما يتناسب وطبيعة وحساسية هذه المعلومات، والعمل على تفعيلها، الوسائل الإلكترونية

، يتوجب على البنك عند تقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت توفير المعلومات اللازمة -11

واستخدام الوسائل التقنية المحكمة وتوعية عملائه بشكل مستمر عن كيفية التأكد من 

 .هوية البنك على الإنترنت

لاية على البنك استخدام الوسائل المناسبة للتأكد من التزامه بالمتطلبات القانونية للو -12

 .القضائية في الدولة التابع لها حيثما وجد

 Business(على البنك امتلاك المقدرة الفعالة وتنفيذ خطط لاستمرارية العمل  -13

Continuity Plans (وبما ، ونيةبشكل يؤدي إلى توفير الخدمات المصرفية الإلكتر

 .سياساته بهذا الخصوصيتناسب وإستراتيجية و

ءات فعالة للتعامل مع الحوادث بغرض احتواء تلك على البنك تطوير خطط وإجرا -14

والتقليل من آثارها بما في ذلك محاولات الاختراق ، المشاكل والأحداث غير المتوقعة

 .الداخلي والاختراق الخارجي لأنظمة العمل المصرفي الإلكتروني

  :لجنة إدارة المخاطر

يقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة     وقد  ،  يطلق عليها أحياناً لجنة إدارة الأصول والالتزامات      

ويكون من صـلاحيات واختـصاصات لجنـة أو لجـان إدارة            ،  أو أكثر للقيام بإدارة المخاطر    

  .المخاطر وضع الأطر والإجراءات اللازمة للتعامل مع كافة فئات المخاطر

  )33ص، 2003، جوناثان، تشاركهام(
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فيما يتعلـق بـإدارة المخـاطر       بعبارة أخرى تتولى الإشراف على أنشطة الإدارة العليا         

ويتطلب ذلك الدور   ،  والسوق والسيولة وغير ذلك من أنواع المخاطر المختلفة       ،  المتعلقة بالائتمان 

  .أن تتلقى اللجنة بصفة دورية معلومات من الإدارة العليا عن أنشطة إدارة المخاطر

  )397ص، 2005، محمود، الغنيمي(

طبيق السليم للحوكمة في الجهاز المصرفي تقـع        يتضح أن المسؤولية الأساسية للت    كما و 

أنها ليـست   II ومع ذلك تؤكد معايير لجنة بازل     ،  على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك      

ولكن هو تحول جـوهري مـؤثر فـي أداء          ،  مجرد تغيير أو استبدال حزمة من القواعد بأخرى       

مما يستوجب تـوفير    ،  دارة المخاطر حيث التحول الكامل في ما يسمى بإ      ،  المؤسسات المصرفية 

فانتقال كهـذا يتطلـب تبنـي       ،  العديد من عوامل نجاح وكفاءة البنية الأساسية للقطاع المصرفي        

 نظـم محاسـبية قابلـة        توفير حيث العمل الجاد على   ،  سياسات وأساليب غاية في الدقة والتقدم     

صول بمقررات لجنـة بـازل      تؤهلهم من الو  ،  مميزةللتطبيق من قبل أفراد لهم مهارات وقدرات        

  .ويشير إليه من مخاطر وتقديره لها، الثانية لبرنامج متكامل له علاقة مباشرة بما يمليه السوق

  )41ص، 2006، مجلة اتحاد المصارف العربية(

  :نظام المكافآت والتعويضات 2-5-5

اجه أي   من المشاكل المؤثرة التي تو      للمديرين تعتبر المشكلات الخاصة بعلاقات الوكالة    

حيث قد يأتي بعض أفراد التنظيم بتصرفات تحقق مصالحهم الخاصـة والذاتيـة علـى               ،  تنظيم

ومن وسائل حـل تلـك المـشكلة        ،  أي تحقيق الأمثلية الجزئية   ،  حساب المصلحة العامة للتنظيم   

وتحقيق التوافق بين الصالحين العام والخاص هو وجود نظام للحوافز بصورها المختلفة المادية              

  .لحمل جميع الأطراف على التصرف وفقاً للمصلحة العامة للتنظيم،  الماديةوغير

  )21ص، 2005، نازيحأسامة ال. د(

حيـث يوجـد   ،  مجلس الإدارة من القضايا المثيرة للجدل والخـلاف  مكافآت كما وتعتبر 

المسألة و،  تتعلق بكيفية مكافأة مجلس الإدارة    : المسألة الأولى : مسألتين مترابطتين في هذا الصدد    

، الأخرى تتعلق بمقدار الوقت الذي ينبغي أن يقضيه أعضاء المجلس في أداء الدور المنوط بهـم            

  ...وهاتين المسألتين مرتبطين بكيفية ومقدار ما ينبغي أن يدفع لهم كمكافأة مقابل ذلك

تم  فبالإضافة إلى ما يتقاضونه نقداً فقد جرت العادة أن يقال أنه يحب أن ي              المسالة الأولى 

أما بالنـسبة   ،  أو أن يتم تمليك المديرين لبعض أسهم الشركة       ،  ربط حوافز الإدارة بأسعار الأسهم    

فإن من الانتقادات   ،  لمسألة الوقت الذي ينبغي أن يقضيه أعضاء مجلس الإدارة في خدمة الشركة           
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الشائعة في الولايات المتحدة أن أعضاء مجالس إدارة الشركات يكونـون محتفظـين بمراكـز               

وظيفية أو بعضوية مجالس إدارات مجموعة من الشركات بشكل لا يمكنهم من تخصيص الوقت              

 الكافي للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه حملة الأسهم في الشركات التي يمثلونهم في مجالس إدارتها            

لك يقول أحد الباحثين هل يجوز أن يقبل العضو أتعاباً مقابل تقديمه خـدمات استـشارية                \وفي  

 ماذا عن جعل الشركة تقدم تبرعات للمشروعات الخيرية التي يتبناها أعضاء مجلـس              للشركة؟

الإدارة فيها؟ من الواضح أن مثل هذه المدفوعات تزيد من حالة تعارض المصالح وتقلـل مـن                 

وبالرغم من ذلك فإن الواقع يـشهد       ،  درجة الاستقلال الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة       

،  تقدم مثالاً لذلك   Tycoفشركة  ،  نواع من المكافآت المستترة أو قل الرشاوى      أمثلة كثيرة لهذه الأ   

ولمشروع خيري يـديره ذلـك      ،   مليون دولار لأحد الأعضاء الخارجين     20حيث دفعت الشركة    

تناء أصول هامـة للـشركة عـام      وذلك في مقابل مساعداته في عمليات السمسرة في اق        ،  العضو

  .)349-347ص، 2005، علي، السيد(م 2001

ينبع الاعتقاد بأن المديرين وأعضاء مجالس الإدارة ينبغي تعويضهم وتحفيزهم بالأسـهم            
وعلـى  ،  وخيارات الأسهم من أجل خلق حوافز عالية لهم على تعظيم قيمة الأسهم بشكل طبيعي             

وجه الخصوص فقد تمثل جزء من الحكمة التقليدية في أن مديري الشركات سوف يتخذون دائماً               
وهـذا أسـلوب    (بطرق تخدم مصالحهم الشخصية ما لم يتم إخضاعهم لمراقبة مـشددة            قرارات  

أو يتم إعطاؤهم حوافز قوية جداً على الإدارة من أجل          ) مكلف ويثير مسألة من يراقب المراقبين     
وقد قادت هذه المقدمة المنطقية حول الطريقة التي يعمل بها العـالم إلـى              ،  مصلحة حملة الأسهم  

يرة من استشاري التعويض نصحوا الـشركات بالـدفع للمـديرين التنفيـذيين             نشأة صناعة صغ  
وأعضاء مجلس الإدارة في صور خيارات أسهم حتى يكون لديهم دافع قوي على رفـع أسـعار               

  ).125، 124ص، 2005، طارق، حماد(أسهم الشركات 

رة وفي القطاع المصرفي هناك احتمال لتضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلـس الإدا           
وقد يساعد على حل هذه المشاكل قيام مجلـس الإدارة بتعيـين            ،  الذين يقررون مكافآتهم بأنفسهم   

تتشكل بصفة رئيسية من الأعضاء المستقلين الذين يقومـون بوضـع           ،  لجنة للمرتبات والمكافآت  
والأفضل من ذلـك أن يـتم       ،  توصيات لمجلس الإدارة بشأن مكافآت ومرتبات أعضاء المجلس       

مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أساس سياسة البنك للمرتبات والمكافآت           النظر في   
وينبغـي  ،  وعلى أساس سياساته الأعم بالنسبة للأفراد     ،  التي يتقاضاها كافة موظفي الإدارة العليا     

على اللجنة أن تقوم بمراجعة الطريقة التي يتم بها حساب الحـوافز والمكافـآت وحجـم تلـك                  
وقد يكون من الأفضل قيام اللجنة بمراجعـة التعويـضات الناتجـة عـن              ،  رب عن ق  المكافآت

  ).82ص، 2003، جوناثان، تشاركهام(الاستغناء عن الأفراد خاصة في حالة سوء الأداء 
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  لجـذب  كما يجب أن تكون مكافآت أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة كافية            
ويمكن أن تتضمن أتعاب سنوية وبدل حضور جلـسات          ،يز الأشخاص ذوي المهارات العالية    فوتح

ويجب أن تتاح لأعضاء لجنة المراجعة الفرص أن يحـصلوا          ،  وأتعاب إضافية مقابل رئاسة اللجان    
  ).186ص، 2005، أشرف، ميخائيل(على جزء من مكافآتهم في صورة أسهم الشركة 

خل الجهاز المصرفي هو    أن أحد العناصر الرئيسية لدعم التطبيق السليم للحوكمة دا        ا و كم

بمعنى أنه يجب ضمان تناسب     ،  ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأهدافه وإستراتيجيته        

وبما يحفز مـديري الإدارة  ،  هذه المكافآت مع أنظمة البنك وأهدافه وإستراتيجيته والبيئة المحيطة        

كمـا يجـب أن     ،  البنكالعليا وغيرهم من الشخصيات المسئولة على بذل أقصى جهدهم لصالح           

بحيث لا تعتمد على أداء البنك فـي الأجـل          ،  توضع نظم الأجور في نطاق السياسة العامة للبنك       

كما يجب أن يقوم مجلس الإدارة بالتصديق على المكافآت الخاصة بأعضاء الإدارة            ،  القصير فقط 

  ).398ص، 2005، محمود، الغنيمي(العليا وغيرهم من الشخصيات المسئولة 

  :دور وحقوق المساهمين 2-5-6

حيث ينبغي أن يكفل إطـار أسـاليب        ،   التي يتم حمايتها بالحوكمة    الحقوقوهي من أهم    
ويجب على المساهمين أن يكونـوا علـى        ،  ممارسة الحوكمة بالشركات حماية حقوق المساهمين     

اك وأن يكون لديهم قدرة كاملة على فهـم ومعرفـة وإدر          ،  معرفة كاملة بما يحدث داخل الشركة     
  .كافة النواحي الخاصة بالقوائم المالية المتعقلة بالحفاظ على حقوقهم وعلى مصالحهم الخاصة

  )281ص، 2005، صفاء، سعيد(

ا يجب أن يتمكن المتعاملين في السوق وعامة الناس من الحصول علـى المعلومـات               لذ
ومن أهـم   ،  وكمةوعن مدى تطبيقها للممارسات السليمة للح     ،  الكافية عن هيكل وأهداف المؤسسة    

  )2007، محمد، الصياد: (الآليات لحماية حقوق المساهمين

  :يجب تسهيل ممارسة حقوق المساهمين لحقوقهم الأساسية وتتضمن الآتي -1

  .الأساليب الآمنة لتمويل ملكية الأسهم  -أ 

 .الحصول على معلومات عن الشركة بصفة دورية -ب 

 .المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة -ج 

 .خاب وعزل أعضاء مجلس الإدارةانت  -د 

 .المشاركة في أرباح الشركة  -ه 
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 : وأهمهايجب العمل على مشاركة المساهمين وإعلامهم بالقرارات الجوهرية بالشركة -2

 .التعديلات في النظام الأساسي وبنود التأسيس وغيرها من المستندات الحاكمة  -أ 

 .إصدار أسهم زيادة رأس المال -ب 

 .ن تؤدي إلى بيع الشركة أو أحد أصولها الإنتاجيةأي عمليات غير عادية يمكن أ -ج 

 :يجب العمل على مشاركة المساهمين بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة من خلال -3

 .إعطائهم معلومات كافية في الوقت المناسب عن الاجتماع والقرارات  -أ 

 إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة وإدراج بنود جديدة في           -ب 

 .جدول الأعمال واقتراح الحلول المناسبة

 .المشاركة في ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم -ج 

 .التصويت بالحضور شخصياً أو غيابياً  -د 

 .الإفصاح للمساهمين عن هيكل رأس المال -4

، وضع قواعد وإجراءات السوق التي تحقق الكفاءة والشفافية في الرقابة على الـشركات             -5

 .اعد عروض الشراء بغرض الاستحواذ والاندماجمثل قو

يجب على المستثمر المؤسس أن يفصح عن مبررات التصويت وأسلوبه في التعامل مـع     -6

 .تضارب المصالح

يجب أن تتوافر لجميع المساهمين الفرصة لتبادل الاستشارات في الموضوعات المتعلقـة             -7

 .ت؛ لمنع سوء الاستغلالبحقوق ملكيتهم المنصوص عليها فيما يتعلق بالاستثناءا

  The Equitable Treatment of Shareholders: المعاملة المتكافئة للمساهمين

ومن بينهم صغار   ،   المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين     مبدأ يكفل إطار حوكمة الشركات   

 الحصول على تعويض فعلي فـي حالـة انتهـاك           والحق في ،  والمساهمين الأجانب ،  المساهمين

  :)43-42ص، 2005، طارق، حماد( ولضمان تحقيق ذلك محقوقه

 .يجب أن يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة -1

 . نفس حقوق التصويت– داخل كل فئة –ينبغي أن يكون للمساهمين  -2

 .يجب أن يتم التصويت بواسطة الأمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أصحاب الأسهم -3
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 تكفل العمليات والإجراءات المتصلة بالاجتماعات العامة للمساهمين المعاملـة          ينبغي أن  -4
 .المتكافئة لكافة المساهمين

 .يجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتسم بالإفصاح أو الشفافية -5

ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الإفصاح عن وجود أية               -6
 .صل بعمليات أو بمسائل تمس الشركةمصالح خاصة بهم قد تت

غير أن المدى الذي يذهب إليه المساهمون في الشركات من ناحيـة اعتمـادهم علـى                
مجالس الإدارة للاضطلاع بهذه الالتزامات يتفاوت تبعاً لدرجة توافر الوسائل البديلة للرقابة على             

عـرف وظـائف ومـسؤوليات      والتي ت ،  ومن أبرز هذه الوسائل اللوائح القانونية     ،  سلوك الشركة 
والتي تهدد بإزاحة الأطراف التي لا تتسم       ،  أعضاء مجالس إدارة الشركات والأسواق والمنتجات     

 فـإن   تالاقتـصاديا ولكن على الرغم من وجود هاتين الآليتين في كافة          ،  بالكفاءة نتيجة للإفلاس  
ة تعتمد علـى وجـود بنيـة        ففاعلية القواعد القانوني  : جدواهما كوسائل للرقابة ليست قابلة للجدل     

 تساهم فـي  كما أن أسواق المنتجات تتطلب بيئة تنافسية        ،  أساسية قانونية تمكن من إنفاذ القوانين     
وتوفر الأسواق المالية آلية خارجية أخرى للرقابة علـى أداء          ،  تحقيق الانضباط لأداء الشركات   

اءة مـن خـلال التهديـد        مهامهم بكف  يؤدوافهي تمارس الضغوط على المديرين لكي       ،  الشركات
ولكن كفاءة آلية الرقابة هذه تعتمد على مدى الـسهولة التـي يتـسنى              ،  بسحب الملاك لأموالهم  

أي على مدى عمق وكفـاءة هـذه        ،  للمساهمين غير الراضين أن يعملوا على تصفية ممتلكاتهم       
ارة الشركة بأن   والأسواق المالية المتقدمة لا تتيح فقط للمساهمين غير الراضين عن إد          ،  الأسواق

وإنما تسمح أيضاً لأولئك الذين يكون في مقدورهم اسـتخدام أصـول الـشركة              ،  يبيعوا أسهمهم 
القائمة على نحو أفضل أن يتصدوا لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال سـوق الرقابـة                

  .)81-80ص، 2003، لشركات في القرن الحادي والعشرينحوكمة ا (على الشركات

  The Role of Shareholders:ور أصحاب المصالحد 2-5-7

ومع امتداد وتنوع هـذه المـصالح يجـب أن          ،  مع تعدد أصحاب المصالح في الشركات     
وهـم أعـضاء مجلـس الإدارة       ،  تتضمن مبادئ حوكمة الشركات تحديد دور أصحاب المصالح       

ن وائن الحــسابات والــدووالمــديرين والعــاملين واتحــادات العــاملين المــساهمين ومراقبــ
  :الخ ...نووالمورد

  ):2007 محمد، الصياد(وق أصحاب المصالح وأهم حق

 .الإقرار بحقوق أصحاب المصالح -1

 .العمل على تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين الأداء -2
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السماح لذوي المصالح بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عـن مخـاوفهم تجـاه               -3

 .ر بمصالحهمالتصرفات غير القانونية التي تض

 .وحماية حقوق الدائنين، توافر هيكل فعال كفء للحماية من الإعسار -4

يسمح عدد متزايد من تشريعات الدول بقيام مجـالس الإدارة بأخـذ مـصالح بعـض                و

ويسود فـي غالبيـة الـدول       ،  في الاعتبار ) والتي لا تتمتع بحقوق تصويت    (الأطراف الأخرى   

وعلـى  ،  الاعتراف بالمسؤولية العامة للشركات الخاصة    حيث يسود   ،  اعتراف بحقوق تلك الفئات   

ووفقـاً  ،  اعتبارهمسبيل المثال تسمح ولاية أوهايو بأن يأخذ أعضاء مجالس إدارة الشركات في             

  :ما يلي، لرؤيتهم

 .والدائنين والعملاء، مصالح العاملين بالشركة والموردين لها -1

 .اقتصاد الولاية واقتصاد الدولة -2

 .مصالح المجتمع -3

ولا يؤدي أي منها إلـى  ،  أن هذه المصالح لا تثار سوى في غمار عمليات الاستحواذ إلا

ويتمثـل  ،   مـصالح غيـر المـساهمين      اعتبـارهم إلزام أعضاء مجالس الإدارة بأن يأخذوا في        

أن مجلس الإدارة الذي يعـد       الاعتراض الأساسي على الاعتراف بتلك الحقوق في اعتقاد مؤداه        

، ر من المصالح هو في حقيقة الأمر مجلس غير مسؤول عن أية مصلحة            مسئولا عن تحقيق كثي   

ومـن ثـم    ،  مجالس الإدارة " تسييس"فثمة تخوف من أن يكون تمثيل عديد من الفئات يؤدي إلى            

وذلك باسم فئات تفتقر إلى القدرة على       ،  تبرير القرارات التي لم يكن المجلس ليؤيدها      "يؤدي إلى   

، "وهي المهام التي يكون ثمة ادعاء بتعبيرها عن مـصالحهم         ،  عليهامتابعة المهام أو الاعتراض     

 الـسابقين بلجنـة الأوراق      المسئولينوقد عبر عن هذا الوضع جوزيف جروند فيست وهو أحد           

  ).84، 83ص، 2003، حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين(المالية والبورصات 

  :أخلاقيات وسلوك العمل 2-5-8

الجيد للحوكمة إلى المحافظة على القواعد والمبادئ الخاصة بتحسين مدى          يحتاج التطبيق   

والتشديد على أهمية تطبيق المعايير الخاصة بالأخلاقيات الخاصـة         ،  دقة وشفافية التقارير المالية   

، وتشمل أهداف الميثاق الأخلاقي للبنوك وضع معايير للممارسات المـصرفية الجيـدة           ،  بالمنشأة

، ودعـم أسـس المنافـسة الـصحيحة       ،  وتعزيز مستوى الثقة  ،  افية والإفصاح وزيادة درجة الشف  

والتأكيد على أهمية السلوك الأخلاقي للموظفين الذي       ،  وضمان احترام حقوق العملاء والمساهمين    

  ).EBI ،2007: المعهد المصرفي المصري(يخلو من اعتبار المصالح الشخصية 
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فإن الأخـلاق   ،   أشكال الفساد المالي والإداري     مقاومة  الجيدة تهدف إلى    الحوكمة فإذا كانت 

 من وجهة نظر الأديـان      –فالأخلاق الحميدة   ،  هي الإطار الأكثر مناسبة لتدعيم هذا الهدف      ،  الحميدة

  . هي الجانب التطبيقي للإنسان في سائر أعماله ومعاملاته وعلاقاته–جميعاً 

 – الخيانـة    –الكـذب   :  مثل مقاومة الفواحش ما ظهر منها وما بطن      ،  الأخلاق الحميدة ف

 – الباطل   – الحرام   – الاحتكار   – الخداع   – الظلم   – المكر   – النفاق   – الحسد   – الحقد   –التزوير  

  . وغير ذلك من ضروب الأخلاق السيئة–الكسب غير المشروع 

وغير ذلـك   ،   والصدق وإتقان العمل   يةإلى الاعتدال والوسط  ،  كما تدعو الأخلاق الحميدة   

  .خلاق الحميدةمن جوانب الأ

الأمر الذي يـدعم    ،  من أفعال أو أقوال   ،  يكون باطن الإنسان شفافاً يحاكي ظاهره     ،  حينئذ

تنفيذ متطلبات الحوكمة الجيدة بدرجـة عاليـة مـن الإفـصاح والـشفافية والإدارة الرشـيدة                 

  .للاقتصاديات القومية بصفة عامة والشركات بصفة خاصة

  )465، 464ص، 2005، عشري، مهران(

د يرغب أعضاء مجلس الإدارة في إصدار بيان بسيط عن سياسة آداب العمل لمـوظفي               قو

يمكن تعديله وفقاً للظروف واحتياجات العمـل الخاصـة بكـل           ،  ونورد فيما يلي مثالاً لذلك    ،  البنك

  ):48-47ص، 2003، جوناثان، تشاركهام(بنك

  .نوناً مع أعلى المبادئ الأخلاقيةإن سياساتنا ومنتجاتنا وسلوكياتنا تتفق نصاً وروحاً وقا  : عام

، وهو ما يعني أننا نديرها بأمانـة ودقـة        ،  نحن نقيم علاقاتنا على أساس الأجل الطويل      : نامنهج

ونحن ،  ونحن ندرك أن العمل يقوم على الثقة      ،  ونفعل ما نقول  ،  ونحن لا نخدع ولا نحتال    

ة التي نهدف إليها فـي      إن الجود ،  نفعل كل ما يسعنا لاكتساب الثقة ومنع كل من يفسدها         

  .كل عملياتنا هي النزاهة والاستقامة

وأن نعزز سمعتنا وألا نقوم بـأي       ،  ونحاول أن نحمي اسمنا   ،  إننا جميعاً نعتمد على البنك       :البنك

وإذا ،  ونحافظ على أسرار البنك سرا لا يعلمه أحـد        ،  عمل أو بأية أساليب قد ينقص منها      

ونراعي المحافظة علـى أصـول      ،  م بالإعلان عنه  وجدنا تضارب في المصالح فإننا نقو     

  .البنك كما ولو كانت ملكاً لنا

نحن نعمل بروح   ،   نحن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من حسن المعاملة التي يلقاها زملاؤنا             :الزملاء

وإذا ما كنا نحن القادة     ،  الفريق ونبذل كل ما يمكننا لدعم أعضاء هذا الفريق والفرق الأخرى          

  .فإن علينا أن نكون القدوة،  على أي مستوىوالرؤساء
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، كما نراعي قوانين ولوائح أي دولة نعمل بها،   نحن نراعي قوانين ولوائح دولتنا حرفياً      :المجتمع

ونحن نهتم ونحترم البيئة ونشجع الزملاء على أن        ،  ونحن نحترم مجتمعنا الذي نعمل فيه     

  .يلعبوا دورهم في المجتمع

ونحـن نراعـي    ،  فنحن لا نرشو كي نحصل على عمل أو نحتفظ بـه          ،  خرون مهما فعل الآ   :العملاء

نحن نحافظ على أسرار عملائنـا فـي إطـار    ، عملاءنا كما ولو كانوا سيظلوا معنا إلى الأبد    

ونحن ندرك أن وضع البنك على درجة عالية في الأسواق ذات           ،  الحدود التي يرسمها القانون   

  .علينا تقديم قيمة وخدمةوهو ما يعني أن ، التنافسية المرتفعة

، ولا نقوم بإضـاعة أصـولهم     ،   نحن نتذكر اهتماماتهم ومصالحهم ونحاول حمايتها      :المساهمون

والحسابات التي نقدمها   ،  ونحرص على إحاطتهم علماً بكل ما يخص أصولهم بدقة وأمانة         

نحن نحـاول أن نرسـم      ،  لأنها صادقة وواقعية وصحيحة وكاملة    ،  يمكن الاعتماد عليها  

   .صورة واضحة على قدر الإمكان عن موقف البنك وعن توقعاته في المستقبل

  

  :حوكمةالتجارب بعض الدول الأجنبية والعربية في مجال تطبيق  2-6

  :تمهيد

والتطور المتـسارع لوسـائل وأدوات      ،  وانفتاح الأسواق المالية  ،  نتيجة لعولمة الاقتصاد  

ض الكبيرة التي تبحث عن فرص استثمارها فـي         انتقال رؤوس الأموال من الأسواق ذات الفوائ      

 إيجـاد عـدد مـن        من أصبح مطلباً ملحاً لما يتطلبه    " حوكمة الشركات "فإن موضوع   ،  الشركات

وفـي تطـوير فاعليـة الإدارات       ،  التشريعات القانونية والضريبية والإدارية والمالية والرقابيـة      

وفـي اعتمـاد معـايير      ،   الاقتـصادية  لرفع مستوى أداء القيمين على إدارة المنشآت      ،  الرشيدة

  .المصداقية والشفافية والعدل والمساءلة المحاسبية

 من الاقتصاديات المتقدمة     بعضها  تعتبر  التي دولال  بعض في ضوء ذلك سنتناول تجارب    

  .خرى من الاقتصاديات النامية في مجال تطبيق حوكمة الشركاتالأو

  :تجربة المملكة المتحدة 2-6-1

بـدأت  ، هتمام بمفهوم إدارة ومراقبة المنشآت في العقود الثلاثـة الأخيـرة    مع انتشار الا  

جنباً إلى جنب مع الجهود على      ،  المحاولات البحثية والتطبيقية على المستويين الأكاديمي والمهني      

  : أهم المحطاتحيث، مستوى الدول ومنها المملكة المتحدة
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وكذلك مجلـس التقـارير     ،  بلندنم قامت كل من بورصة الأوراق المالية        1991في عام    -1

وجهات محاسبية أخرى إلى البدء بدارسة كيفية إعادة الثقة مرة أخـرى            ) FRC(المالية  

  ).2006، محمد، سليمان(في التقارير المالية التي تصدرها الشركات 

الجوانـب الماليـة   "تحت عنوان " Cadbury Report"م صدر تقرير 1992في عام  - 2

 Report of the Committee of the Financial"ات للإجراءات الحاكمة للـشرك 

Aspects of Corporate Governance" ، حيث نص على الحاجة إلى تشكيل لجنة

 بعد إخفاق مجموعة من الشركات العامة على سبيل Sir Adrian Cadburyبرئاسة 

وانخفاض الثقة في إعداد التقارير المالية التـي هـزت   ) Maxwell, BCCI(المثال 

  .واق لندنأس

،  قواعـد مراقبـة الـسوق   UK Stock Exchange عدلت البورصة م1993في عام  -3

 Cadburyوطالبت الشركات المقيدة بالبورصة بتطبيق التوصيات التي أوردها تقريـر           

  .م1993وذلك اعتباراً من يوليو ، والإفصاح عن مدى الالتزام بها

 أعضاء مكافآتد لوضع  بأفضل القواعGreen bury صدرت توصيات م1995في عام  -4

مع تأكيد أهمية الإفصاح عن تفاصـيل المبـالغ         ،  مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين   

  .المدفوعة لهم ضمن التقرير السنوي

 مجموعـة مـن القواعـد    Hampel Committee أصـدرت لجنـة   م1998في عام  -5

بأعضاء مجلـس   والإجراءات للتشديد على المسؤوليات والواجبات والاستقلالية المتعلقة        

كما أصـدر  ، The Hampel Committee Combined Codeالإدارة المعروف بـ 

 إرشادات للمـراجعين لبيـان كيفيـة إعـداد          APBمجلس معايير المراجعة البريطاني     

 Auditors Responsibility"تقاريرهم للتأكد من الإجـراءات الحاكمـة للـشركات    

Statements and Auditors Report on Corporate Governance."  

 The Combined" "الكود الموحـد " صدر في المملكة المتحدة تقرير م2000في عام  -6

Code: Principles of Good Governance and Code of Best Practice "

 لعام  Cadburyمرتكزاً على تقرير    ،  لوضع أحسن القواعد والمبادئ لأفضل الممارسات     

  ).287، 286، 283ص، 2003، المطيري( 1992
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  :تجربة الصين 2-6-2

جهوداً مضنية لتحسين كفاءة حوكمـة الـشركات        ،   عاماً مضت  25بذلت الصين خلال    

بما في ذلك إعطـاء تلـك الـشركات    ، SOE- State Owned Enterprisesالمملوكة للدولة 

، كاتوالتعاقد مع المديرين لتحسين كفاءة تلك الـشر    ،  المزيد من صلاحيات اتخاذ القرار الإداري     

ثم انتقل تركيـز    ،  وإقامة نظام شركات حديث لجعل الشركات المملوكة للدولة مستقلة في السوق          

 بعـد   2003إصلاحات الشركات المملوكة للدولة في الصين إلى حوكمة الـشركات فـي عـام               

  .تخصيص مستثمر محدد يمثل حقوق الأصول المملوكة للدولة

 في ظـل اقتـصاد      لةمملوكة بالكامل للدو   SOE كانت الشركات العامة     :قبل الثمانينات 

واقتـصرت إجـراءات    ،  ستقلالية الإنتاج والتسويق  لاولم تخضع تلك الشركات     ،  مخطط مركزياً 

الحوكمة على ممثلي الحكومة التي كانت بمثابة المستثمر الوحيد المتدخلة في كل مظـاهر أداء                

  .لمحطات التالية ذلك اتلا مما أسفر عن ضعف الكفاءة، الشركات دون إشراف آخر

ــة   :1979-1991 -1 ــسؤولية التعاقدي ــدأ الم ــة مب ــت الحكوم  Contractual طبق

Responsibility System –CRS-     حيث احتفظت الحكومـة لنفـسها بحـق اختيـار

الاتحـادات  ،  أشركت لجان الحزب ونقابات العمـال     ،  المتعاقدين محددة لهم عوائد التعاقد    

قت الحكومة بسبب بطء وعـدم انتظـام نقـل          ولكن أخف ،  التجارية في ممارسة الحوكمة   

  .المعلومات غير التقليدية وارتفاع تكلفة الإشراف الحكومي

يكون من الصعب   ،   تبين أنه بدون وجود مستثمر حقيقي للأصول المملوكة للدولة         :1992 -2

يتم فيهـا تحقيـق     ،  إقامة آلية نموذجية لحوكمة الشركات وفق مبادئ المسؤولية التعاقدية        

وتحقيق توازن العلاقات بين الحقوق     ،   مصالح المديرين ومصالح المستثمرين    توازن بين 

لذلك أدخلت الحكومة تعديلاً يتيح للـشركات       ،  للشركات المملوكة للدولة من جهة أخرى     

من خلال تحويل الشركات الكبيرة المملوكـة للدولـة إلـى           ،  عناصر المبادأة والابتكار  

  .شركات مساهمة

، لشركات يتولى الإجماع العام لحملة الأسهم تعيين مجلس الإدارة         ووفقاً لقانون ا   :1994 -3

  .كما يتولى الإجماع العام لممثلي العمال بتشكيل مجلس الإشراف

اعترفت الصين بأن حوكمة الشركات هي أكثر       ،   ومع انعقاد مؤتمر القوى الوطنية     :1999 -4

الصيني لأول مـرة  كما أعلن الحزب الشيوعي ، الطرق فاعلية لضمان مصالح المستثمرين    

وبالتـالي  ،  في أحد وثائقه الهامة أن إقامة حوكمة شركات هي الغرض الرئيسي للإصلاح           
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ومن ،  قبلت الحوكمة كأساس لتطوير المؤسسات الحديثة ولاستمرارية الإصلاح الاقتصادي        

  ).SOE(ثم اتخذت إجراءات إصلاح حوكمة شركات القطاع العام 

، وهي تابعة لمجلس الدولـة    ،  دارة أصول الشركات العامة    تم إنشاء لجنة لمراقبة وإ     :2003 -5

وتم أيضاً إنشاء   ،   شركة كبرى مملوكة للدولة في الصين      189لتصبح المستثمر الرئيسي في     

لتصبح المستثمر الرئيسي في    ،   على مستوى القطاعات والبلديات    تلك الاصول لجنة لمراقبة   

صين قادرة على إيجاد سبيل لتحـسين       وبذلك أصبحت ال  ،  الشركات الأخرى المملوكة للدولة   

وقد اتخذت لجنة مراقبة وإدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة سلسلة من           ،  حوكمة الشركات 

حيث تم تقييم أداء مـديري      ،  الإجراءات لتحسين حوكمة الشركات الرئيسية المملوكة للدولة      

، اس أداء الشركة  مع تحديد المرتبات على أس    ،  الشركات عن طريق عدة مؤشرات مالية     تلك  

ولكن مع ذلك أسفرت الممارسة الفعلية عن ضعف أداء الشركات بسبب غيـاب المتابعـة               

وأيضاً بسبب تركيز الرقابـة التـي       ،  والتقييم الخارجي من أسواق المال ومؤسسات الائتمان      

  .تستأثر بها الحكومة

، لصلاحياتحيث أعطيت مجالس الإدارة السلطة وا     ،  تمت صياغة قانون معايير الحوكمة    

ثلث أعـضاء مجلـس الإدارة      ( مديرين محترفين مهنياً ومستقلين      3وتطلب أن يكون لكل شركة      

وتم التركيز على وظائف مجلس الإدارة الذين أصبح من الممكن مساءلتهم مع مجلـس              ) لينمستق

عبـد  ،  الـسوداني ( وتم تعميق ثقافة الحوكمة والالتزام الذاتي بالمعايير الموضـوعة        ،  الإشراف

  .)517، 501، 500، ص، 2005، العزيز

  :التجربة المصرية 2-6-3

وتكتـسب  ،  تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تهتم بتطبيق مبادئ الحوكمة           

حوكمة الشركات في مصر أهمية متزايدة لدى أوسـاط الاقتـصاديين والقـانونيين والخبـراء               

وقطاع الـشركات المـصرية     ،  ق المال وذلك لما له من تأثير على تطور كل من سو         ،  والمحللين

والارتقاء بمـستوى معيـشة المـواطن       ،  وذلك بما يعمل على تدعيم واستقرار الاقتصاد القومي       

  ).256ص، 2005، السيد، السريتي(المصري ورفاهية المجتمع 

  :وأهم المحطات

كـان  ،   بدأت الحكومة المصرية سياسة الإصلاح الاقتصادي وإعـادة الهيكلـة          :1990 -1
وكـان تبـسيط اللـوائح      ،   نحو اقتصاد السوق الحرة يمضي بسرعة ملحوظـة        التحرك

  .والإجراءات والخصخصة له تأثير إيجابي على نشاط سوق الأوراق المالية
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لدعم جهود إنعاش سوق    ،   أخذت الهيئة العامة لسوق المال زمام المبادرة       :1992-1996 -2
 لـسنة   95 رأس المال رقـم      وساعد قانون ،  الأوراق المالية لكي تعود إلى سابق عهدها      

  ).57ص، 2001، شهيرة، دعبد الشهي(طار العمل للوسطاء  على وضع إ1992

حيث تـم   ،   تزايد الأهمية المحورية الخاصة بقواعد وتطبيقات حوكمة الشركات        :2001 -3
وقد قام به البنك الدولي بالتعاون مع       ،  الانتهاء من أول تقرير لحوكمة الشركات في مصر       

حيـث خلـص    ،  وبورصة الأوراق الماليـة   ،  الخارجية وهيئة سوق المال   وزارة التجارة   
وقد أشار التقرير فـي     ،  التقرير إلى أهم نقاط الضعف والقوة في مناخ حوكمة الشركات         

مجمله إلى أن مفهوم ومعارف حوكمة الشركات في مصر متواجدة في نسيج عدد مـن               
 أهمها قانون سوق رأس المال رقـم        ومن،  القوانين الحاكمة ولوائحها التنفيذية وتعديلاتها    

، 8/1997وقـانون الاسـتثمار رقـم       ،  159/1981وقانون الشركات رقم    ،  95/1992
وقانون التسوية والإيداع والحفظ المركزي رقم      ،  203/1991وقانون قطاع الأعمال رقم     

 وغيرها من القوانين التي ترتبط بحوكمة الشركات المصرية سواء بـصورة            93/2000
  . غير مباشرةمباشرة أو

كما أن المعايير التي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر تشير إلى أن عدد كبير               
مؤكداً على وجود العديد مـن      ،  من التطبيقات قد حاز على تقييم مرتفع أو متوسط مرتفع         

ولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التـي تحتـاج إلـى              ،  الممارسات الإيجابية 
  .ي من الممارسات السلبيةتطوير لدرء أ

نجد أن القانون يكفل الحقوق الأساسـية لحملـة الأسـهم           ،  فالنسبة للممارسات الإيجابية  
كالمشاركة في توزيع الأرباح والتصويت في الجمعيـات العموميـة والاطـلاع علـى              

  .المعلومات الخاصة بالشركة

التي تحتاج إلى تـدعيم مـا       أشار التقرير إلى أن البنود      ،  أما بالنسبة للممارسات السلبية   

تدعيم ممارسات المحاسـبة والمراجعـة      ،  يرتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة     

، كما أنه في غاية الأهمية أن يتم تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالـشركات            ،  السليمة

  ).2003، نيرمين، أبو العطا(وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة 

تم الانتهاء من تقييم مدى مراعاة معايير الحوكمة في مجال المحاسبة والمراجعة             :2002 -4

كجزء من برنامج مشترك بين البنك الدولي وصـندوق النقـد           ،  بجمهورية مصر العربية  

  :)69ص، 2005، محمد، العسيلي( وخلص التقرير إلى

 الإطار البيئـي    ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصدار بعض القوانين اللازمة لتطوير         •

 .لممارسات المحاسبة والمراجعة
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تفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في مراجعة التقارير المالية للشركات المـسجلة              •
 .في البورصات للتأكد من الالتزام بإتباع المعايير

ضرورة تحسين مستوى جودة التقارير المالية من خلال تفعيل آليات الرقابـة علـى               •
 .ت بتحقيق التأهيل المناسب للمراجعين وتحقيق الالتزام بالقيم الأخلاقيةإنتاج المعلوما

مما ،  شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال إرساء قواعد الشركات في مصر          :2002-2003 -5
إذ ارتفع عـدد    ،  ترتب عليه بشكل عام تحسين في التقييم الإجمالي لمستوى هذه القواعد          

 40رة مع المعايير الدولية لحوكمة الشركات من         تماماً أو بدرجة كبي    تطبقالمعايير التي   
 3 إلـى  8بينما انخفض عدد المعايير التي لا تتم مراعاتها في مصر من      ،   معيار 45إلى  

وإن كانت  ،  وقد أوضح التقييم أن هذا التحسن شمل المبادئ الخمسة للحوكمة         ،  معايير فقط 
قييم يمكن ترتيب المبـادئ     وبناء على هذا الت   ،  درجة التحسن قد اختلفت من معيار لآخر      

الخمسة لحوكمة الشركات وفقاً لدرجة اتساقها والمعايير الدولية لمبادئ الحوكمة تنازليـاً            
ثم المساواة في معاملـة     ،  دور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة      : كالتالي

ات مجلـس   وفي النهاية مسؤولي  ،  ثم الإفصاح والشفافية  ،  ثم حقوق المساهمين  ،  المساهمين
  ).32ص، 2003، سميحة، فوزي(الإدارة 

 تم الانتهاء من تقييم مدى مراعاة معايير الحوكمة بجمهوريـة مـصر العربيـة               :2004 -6
  :وخلص التقرير إلى، كجزء من برنامج مشترك بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

رنـة بـين    ضرورة توحيد أساليب إعداد وعرض التقارير المالية لتعظيم فـرص المقا           •
 .وتوفير المعلومات الملائمة لاحتياجات المستخدمين المختلفين، القوائم المالية للشركات

تفعيل دور الهيئة العامة لسوق المال في مراجعة المعلومات التي تقـدمها الـشركات               •
 .وبيان مدى الالتزام بهذه المعايير، المسجلة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة

وخصوصاً فيما يتعلق بالتأكد من توافر عناصر       ،   المراجعة بالشركات  تفعيل دور لجان   •
وضرورة إنشاء مجلس أعلى للإشراف على مهنة       ،  الجودة لعمليات المراجعة الخارجية   

 .المحاسبة والمراجعة

تفعيل قنوات نشر المعلومات حتى يتمكن المستخدمين من الحصول عليها في الوقـت              •
من خلال التوسـع فـي عمليـات الإفـصاح الإلكترونـي            وبالتكلفة المناسبة   ،  الملائم

للمعلومات عبر شبكة الإنترنت مع توفير كافة الضمانات لتأمين المعلومات التي يـتم             
 .الإفصاح عنها

  )75ص، 2005، محمد، العسيلي(
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قامت إدارة حوكمة الشركات النابع لهيئة سوق المال في مصر بإصـدار دليـل               :2005 -7

بالتعاون مع مركز المديرين    ،  لشركات بجمهورية مصر العربية   قواعد ومعايير حوكمة ا   

  .التابع لوزارة الاستثمار المصرية

 أصدرت الهيئة العامة لسوق المال المصرية بياناً تعهدت فيه بـالالتزام بمبـادئ      :2006 -8

والعمل على إدخالها   ،  2005حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة الاستثمار في أكتوبر         

  .2007عتباراً من أول يناير حيز التنفيذ ا

  

  :الحوكمةتجارب القطاع المصرفي لبعض البلدان العربية في مجال تطبيق  2-7

  :تمهيد

تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر    والتي  ،   تعدد المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي     في ظل 

هـم هـذه   إلا أن مخاطر الائتمان تعـد أ    ،  الخ… التشغيل ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة     

وقد استدعى الحفاظ على المراكز المالية للبنوك والحيلولة من حـدوث           ،  المخاطر على الإطلاق  

الأزمات المالية التي شهدتها فترة التسعينات من القرن العشرين تدخل السلطات الرقابية لوضـع              

  .وضبط أداء العمل المصرفي، الأطر التنظيمية لإدارة المخاطر

 بنك التسويات الدولية بوضع المعايير والضوابط اللازمة لضبط          لجنة بازل في   قامتوقد  

 II  وبـازل  Iالعمل المصرفي وضمان سلامة المراكز المالية للبنوك فيما يعرف بمعايير بـازل             

  ).410ص، 2005، محيي، مسعد(

  :تجربة القطاع المصرفي المصري 2-7-1

ؤسسات المالية تؤدي إلـى     يتفق معظم الاقتصاديون على أن ملكية الحكومة للبنوك والم        

ويرجع ذلك إلى تعدد الأدوار التي تقوم بها الحكومـة          ،  خلط في الأدوار التي تقوم بها الحكومة      

  .بل أيضاً كمنظم ومراقب، ليس فقط بصفتها مالك لتلك البنوك

،  كانت البنوك العامة تمثل أكثر من ثلثي السوق المصرفي المصري          :1990ما قبل عام    

في عناصر الأصول والودائع    % 65 إلى   60 من    يقرب  سوقية تصل إلى ما    وتسيطر على حصة  

والتي كانت أضعف بكثير مـن      ،  وقد انعكس ذلك على مؤشرات الأداء للبنوك العامة       ،  والقروض

  .تلك الخاصة بالبنوك الخاصة والبنوك المشتركة
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 ـ  ،   وفي ظل خطة الدولة لإعادة هيكلة النظام المصرفي المصري         :1990 ه والتـي تتج

والالتـزام  ،  بشكل أساسي للعمل على خلق كيانات مصرفية قومية قادرة على المنافسة العالميـة            

  :)2006، هالة، السعيد (فقد تم، بالمبادئ والمقررات العالمية

 ). مليون جنيه500 ( إلىرفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال •

 ).سواء محلية أو أجنبية(حدوث مجموعة من الاندماجات في الاستحواذ  •

تمت خصخصة  (خصخصة الحصص العامة في البنوك المشتركة لزيادة درجة المنافسة           •

من الملكية العامة فـي     % 80تمثل أكثر من    ،   بنك مشترك  18حصص البنوك العامة في     

 ).هذه البنوك

 .توجيه البنوك للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة السليمة ومقررات لجنة بازل •

  . بشأن سرية الحسابات بالبنوك1990سنة ل) 205( صدر قانون رقم :1990

  . بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي1994لسنة ) 38( صدر قانون رقم :1994

  بشأن تنظيم مساهمة القطاع الخاص فـي       1998لسنة  ) 155( صدر قانون رقم     :1998

  .)411ص، 2005، محيي، مسعد(رؤوس أموال بنوك القطاع العام 

زي المصري قرار يقضي بضرورة التعامل بحذر شـديد          صدر عن البنك المرك    :2002

والتي يمكـن أن تـسبب أزمـات        ،  والأطراف ذات الصلة  ،  لنوع الإقراض للأطراف المرتبطة   

  ).EBI ،2007: المعهد المصرفي المصري(للجهاز المصرفي 

، 2003لـسنة   ) 88( صدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم          :2003

، لتطورات الهائلة التي شهدها الجهاز المصرفي علـى الـصعيد المحلـي والـدولي             تماشيا مع ا  

وزيـادة فاعليـة    ،  وتحرير تجارة الخـدمات   ،  وبخاصة في ظل اندماج الأسواق المالية والعالمية      

  .بجانب تطوير أسس الرقابة المصرفية، ومساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات المصرفية

  )411ص، 2005، محيي، مسعد(

كما وأن البنك المركزي المصري قام باتخاذ عدد من الإجراءات فـي ضـوء القواعـد        

ويتضمن الإطار القانوني والتنظيمي والرقـابي لعمـل البنـك          ،  الأساسية التي أقرتها لجنة بازل    

تحديد حجم ومجـال    : وضع قواعد للرقابة الحذرة على عمل البنوك تشمل       والمركزي المصري   

حيث قـرر   ،  مراقبة تطبيق معيار كفاية رأس المال     ،  السيولة والاحتياطي نشاط كل بنك ونسبتي     

وفـي هـذا    ،  وطالب البنوك بالالتزام بها   ،  %10إلى  % 8البنك المركزي زيادة هذه النسبة من       
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وتحديد المخصصات المناسـبة    ،  السياق اهتم البنك المركزي المصري بأسلوب تصنيف الأصول       

كمـا اهـتم    ،  مصرفية تتحقق عندما يتم التصنيف بشكل سـليم       حيث أن السلامة ال   ،  لكل فئة منها  

البنك من التقلبات التي يمكـن       وذلك لحماية ،  بمعيار تركز القروض لعميل واحد أو بعملة واحدة       

كما أن نجاح الحوكمة في الجهاز المصرفي لا يـرتبط فقـط            ،  أن تحدث في أي من هذه الفئات      

وهذا يعتمد بدوره علـى     ،  قها عملياً بشكل سليم أيضاً    وإنما بضمان تطبي  ،  بوضع القواعد الرقابية  

وبالتالي لابد  ،  والبنك المعني وإدارته من ناحية أخرى     ،  كل من البنك المركزي ورقابته من ناحية      

  .لإدارة البنك أن تقتنع بأهمية تطبيق مثل هذه القواعد

  )2007، صرفي المصريمحاضرة بالمعهد الم، محافظ البنك المركزي المصري، محمود، أبو العيون(

  :تجربة القطاع المصرفي البحريني 2-7-2

ولرفع المقدرة التنافـسية لمملكـة      ،  في إطار خطتها لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي       

حيـث قـام المـصرف      ،  فقد شهد القطاع المصرفي تطورات في السنوات الأخيـرة        ،  البحرين

وإحداث تطورات في أعمال الإدارة     ،  ع المالي المركزي بتعزيز البيئة التشريعية والقانونية للقطا     

مـصرف  ،  التقريـر الـسنوي   (بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة المـصرفية        

  )2007، البحرين المركزي

 تولى مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة والإشراف على قطاع سـوق            :2002

وعكفت إدارة  ،  ى جميع مؤسسات القطاع المالي    باعتباره السلطة الرقابية الموحدة عل    ،  رأس المال 

مراقبة الأسواق المالية في المصرف على تنفيذ خطة استهدفت تطوير الإطار الرقابي والإشرافي             

  .على قطاع الأوراق المالية

  : التطورات التالية2005 شهد عام :2005

بـة  إصدار المصرف المركزي لأسس وضوابط خاصة بحوكمة المؤسسات وأنظمة الرقا          -1

 .م1999، 1998لتحل محل اللائحة التي صدرت في عامي ، الداخلية

قيام إدارات الرقابة المصرفية وبشكل مكثف تهيئة المصارف وصياغة التشريعات اللازمـة             -2

حيث تم إصدار المتطلبات الخاصة بالدعامة الأولى والثالثة من         ،  )2(لتطبيق توصيات بازل    

، مة إدارة المخاطر لـدى المـصارف      لي لتقييم أنظ  وكذلك إصدار استبيان تفصي   ،  )2(بازل  

 .التي على أساسها سوف يتم تحديد أوجه القصور لدى المصارف وبشكل دقيقو

إصدار المصرف المركزي لائحة جديدة للمصارف وشركات التـأمين تحتـوي علـى              -3

 .ضوابط معدلة بشأن مكافحة غسيل الأموال
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والذي هدف إلـى    ،  سسات المالية  صدر قانون مصرف البحرين المركزي والمؤ      :2006

وتمكينها من تطوير القطـاع     ،  تعزيز الصلاحيات المناط بالسلطة الإشرافية والرقابية في المملكة       

  .وتعزيز الثقة فيه وتأهيله لمراحل متقدمة من النمو والتطوير، المصرفي والمالي بالمملكة

  : التطورات التالية2007 شهد عام :2007

ي ورقة استشارية حول أحكام السيطرة والنسب المسموح بها؛         إصدار المصرف المركز   -1

 .للسيطرة والملكية في المصارف

إصدار المصرف المركزي إرشادات جديدة للمصارف التقليديـة تـسمح بالعمـل فـي               -2

 .الأنشطة المطابقة للشريعة الإسلامية ضمن شروط محددة

، اصة الأجنبيـة  إصدار إطار خاص يتضمن شروط ترخيص؛ لفتح فروع للمصارف الخ          -3

 .لاستقطاب البنوك الخاصة التي تقدم خدماتها المصرفية الاستثمارية

بداية العمل على تطور مركز المعلومات الائتمانية من بناء قاعـدة معلومـات متعلقـة                -4

 .بالشركات المتواجدة في مملكة البحرين

، نظمـة وسد الثغرات في الأ   ،  وضع برامج متخصصة للمصارف الإسلامية للالتزام بها       -5

 .والسياسات والإجراءات الداخلية وإدارة المخاطر

صياغة التوجهات الكفيلة بتطبيق المعايير الجديدة لكفاية رأس المال حـسب توصـيات              -6

 .بما يتماشى مع توجهات مجلس الخدمات المالية الإسلامية ولجنة بازل، )2(بازل 

 ـ         -7 صرفية ووزارة الداخليـة؛    تشكيل لجنة هدفها التنسيق والتباحث مع جمعية البحرين الم

إدخال الأنظمـة   ،  وعلى أجهزة الصراف الآلي   ،  لتطوير الأساليب الأمنية لدى المصارف    

 .المتطورة على بطاقات السحب الآلي والائتمان

 والتأكد من تطبيق المؤسـسات المـصرفية للتوجيهـات        ،  تطوير سياسات وأطر الرقابة    -8

 :والأسس الرقابية من خلال، والتشريعات

  .ة تركزات المصارف للقطاع العقاري؛ لأخذ الحيطة والحذرمراقب •

 .الخاصة بشركات البطاقات الائتمانية إعداد نموذج للتقارير الدورية •

تطوير وتحديث نظام التقارير الدورية لجميع المصارف المحلية؛ لتكون متماشية مـع             •

 .تطبيق المعياروذلك استعدادا ل" 2بازل "متطلبات المعيار الجديد لكفاية رأس المال 
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مكننة التقارير الدورية الخاصة بفروع المصارف الأجنبيـة؛ لتـسهيل تحليـل تلـك               •

 .م2008وذلك ابتداء من الربع الأول من عام ، التقارير إلكترونياً

 .تحديث دليل إجراءات عمل الرقابة المكتبية على المصارف •

 ـ         • يع والملاحظـات   تطوير نموذج للمتابعة ورصد التطور في أوجه القصور والمواض

 .المعلقة على المصارف

وتحديث البرنامج المستخدم للتفتـيش علـى       ،  تحديث دليل إجراءات عمل إدارة التفتيش      -9

 .المصارف والمؤسسات المالية في المملكة؛ لتحسين متابعة رصد عمليات التفتيش

ويشتمل هذا النظام على وضع شبكة اتـصال بـين مـصرف            ،  تدشين نظام المدفوعات   -10

حيـث تـتم المعـاملات الخاصـة     ، والمصارف والمؤسسات المالية ،  ن المركزي البحري

بتحويلات الأموال أو المشاركة في إصدار السندات والـصكوك عـن طريـق شـبكة               

وعليه فإنه بإمكان المصارف والمؤسسات معرفة تسوية المعاملات للتحويلات         ،  الاتصال

 .لمركزيومعرفة أرصدتها لدى المصرف ا، والسندات أولاً بأول

والذي يعتبر وسيلة دفع شـائعة الاسـتخدام فـي          ،  تحديث نظام مقاصة الشيكات الجديد     -11

مما أسهم في تخفـيض فتـرة       ،  حيث يتميز هذا النظام بالسرعة والتقنية العالية      ،  البحرين

 .إتمام عمليات الشيكات

ية ووضع خطة احترازية في حالات الأزمات المال      ،  تشكيل فريق عمل لإعداد إطار شامل      -12

وتنـاول كافـة    ،  وتحديد المصادر المحتملة للصدمات في النظـام المـالي        ،  في البحرين 

المتطلبات التنظيمية والقانونية والتمويلية؛ لغرض تحديد آلية آمنـة ذات فاعليـة لمنـع              

   .الأزمات وإدارتها
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  الفصل الثالث

  في فلسطينواقع تطبيق الحوكمة 
  

  ق حوكمة الشركاتتجربة فلسطين في مجال تطبي  3-1

  تجربة القطاع المصرفي الفلسطيني  3-2
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  : تجربة فلسطين في مجال تطبيق حوكمة الشركات3-1

حيث أصبحت كافة القطاعات تطالب بتطبيق      ،  لم تكن فلسطين بعيدة عن التوجه العالمي      

 وصـغار ،  وحماية حقـوق المـساهمين    ،  قواعد الحوكمة المتمثلة بالشفافية والإفصاح والمساءلة     

والكشف عن كل المخصصات والرواتب لأعضاء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين          ،  المساهمين

  .والمراتب العليا

وفي إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة الحوكمة في فلسطين فقد سـاهم مركـز تطـوير             

مر فقـد اسـت   ،  القطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين دوراً ريادياً في هذا المجـال           

ومركـز تطـوير القطـاع      ،  م بين مركز البحوث والدراسات الفلسطيني     2001التعاون منذ عام    

بهدف دعم برنامج حـول الإطـار       ،  الخاص التابع لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في القدس       

  .القانوني والتنظيمي للقطاع الخاص الفلسطيني

أطلـق مركـز    ،  الحوكمـة وفي إطار الجهود الدولية لنـشر ثقافـة         ،  م2003وفي عام   

 CIPE(Center for International Private Enterprises(المشروعات الدولية الخاصـة  

 MEPI(Middle East Partnership(بالتعـاون مـع مبـادرة شـراكة الـشرق الأوسـط       

Initiative  ،   وقد تـم   ،  يهدف إلى تحديث قطاع الأعمال والاقتصاد     ،  مشروعاً إقليمياً مدته عامين

ز على قضية حوكمة الشركات بصفتها أساساً في تنميـة القطـاع الخـاص والإصـلاح                التركي

  ).2008، مركز المشروعات الدولية الحاصة( المؤسسي

وتتمثـل  ،  كما قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتشكيل اللجنة الوطنية للحوكمـة           

ولة تثبيت هذا النظـام     كما أن مهامها محا   ،  مهمة اللجنة في وضع نظام للحوكمة خاص بفلسطين       

ويعـد النظـام    ،  في فلسطين وبخاصة للشركات المساهمة العامة ولبعض المؤسسات الأخـرى         

ويهـدف بـشكل   ، المزمع إعداده نظاماً إجبارياً في بعض النواحي واسترشادياً في نواحي أخرى          

اص بشكل  عام إلى وضع الخطوط العريضة لنظام الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد في القطاع الخ            

وهي هيئة سـوق رأس     ،  وقد شكلت اللجنة فريقاً فنياً من المؤسسات المعنية بالموضوع        ،  أساسي

والمجلـس التنـسيقي لمؤسـسات القطـاع     ، وسلطة النقد وسوق فلسطين للأوراق المالية     ،  المال

حيث كلفت هذه الجهات الخمس بإعداد قواعـد الحوكمـة ضـمن            ،  ومراقب الشركات ،  الخاص

  .ط عريضة أقرتها اللجنة الوطنيةبرنامج وخطو

م تمحورت  2003إعداد دراسة في عام     ،  ومن أهم نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص      
ودراسة أنجزت في عـام     ،  حول البنية الهيكلية للمنشآت التجارية ومستوى الحوكمة السائدة فيها        

د المركز مجموعـة    كما عق ،  "تحديث الحوكمة في المنشآت التجارية الفلسطينية     "م بعنوان   2006
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، بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية    ،  من ورش العمل حول تحديث الحوكمة في البنوك التجارية        
، وبيرزيت،  بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التثقيفية في الجامعات الفلسطينية كجامعة النجاح          

مركز مجموعة من ورش    كما عقد ال  ،  والجامعة العربية الأمريكية في جنين    ،  والخليل،  وبيت لحم 
، العمل واللقاءات من أجل نشر ثقافة الحوكمة في المناطق التي تشتهر بالمنشآت التجارية العائلية             

والذي يسيطر على هيكل    ،  وتم إلقاء الضوء على الانتشار الواسع للمؤسسات العائلية في فلسطين         
لدى الشركات في التحول    وضعف التوجه   ،  المال والإدارة  القطاع الخاص من نواحي ملكية رأس     

ويمثل أهم المعيقات الرئيسية في تطبيق حوكمة الـشركات فـي           ،  إلى الشركات المساهمة العامة   
  .القطاع الخاص الفلسطيني

كما قامت بتنظيم مجموعة من الاجتماعات وورش العمل على مستوى المسئولين وذوي            
هيئـة  ، ركز تطوير القطاع الخاصالعلاقة وذلك بالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات المعنية كم 

 ذراع القطـاع    –) IFC(مؤسسة التمويـل الدوليـة      ،  سلطة النقد الفلسطينية  ،  سوق رأس المال  
جمعية ،  )OECD(ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية      ،  الخاص لمجموعة البنك الدولي   

إلى الدورات التدريبيـة    بالإضافة  ،  وغيرها من الجهات المختصة   ،  اتحاد رجال الأعمال  ،  البنوك
  .المنعقدة في مجموعة من الدول العربية الشقيقة

عقدت كل من سلطة النقد الفلسطينية وهيئـة سـوق رأس المـال             ،  م2005ففي سبتمبر   
) OECD(ومنظمة التعـاون الاقتـصادي والتنميـة الدوليـة          ) IFC(ومؤسسة التمويل الدولية    

ن ورشة العمل الأولـى حـول حوكمـة البنـوك           وجمعية البنوك واتحاد رجال الأعمال بفلسطي     
مشارك يمثلون ) 70( في الضفة الغربية وغزة بحضور Corporate Governanceوالشركات 

إلى جانـب كبـار     ،  وبهدف لقاء خبراء دوليين متخصصين بالحوكمة     ،  قطاع البنوك والشركات  
ناقشة أفـضل الـسبل     بالإضافة إلى قادة الفكر لم    ،  وممثلين عن القطاع الخاص   ،  صانعي القرار 

  .لتكييف وتطبيق المبادئ والمعايير الدولية للحوكمة على الصعيد المحلي

نفذت وحدة البحوث والدراسات التجارية بالجامعة الإسلامية دورة        ،  م2006في أغسطس   
وناقشت الدورة التي شـارك     ،  تدريبية في الحوكمة كان قد نظمها مركز تطوير القطاع الخاص         

، والجوانب القانونية لهـا   ،   مشارك ومشاركة موضوعات تتعلق بماهية الحوكمة      )30(فيها قرابة   
  .وتدقيق الحسابات، والعلاقات بين البنوك والشركات

نظم مركز تطوير القطاع الخاص بالتعـاون مـع غرفـة تجـارة             ،  م2008في فبراير   
التجاريـة  وصناعة مدينة نابلس ورشة عمل للتعريف بالحوكمة وضرورة تطبيقها في المنشآت            

الفلسطينية التي يغلب عليها الطابع العائلي بهدف الحفاظ عليها كقوة اقتصادية وتعزيـز قـدرتها               
وركزوا على دور القـضاء المـستقل       ،  التنافسية خاصة في ظل نظام العولمة الذي يسود العالم        

  .وكذلك الإعلام في نشر وتفعيل ثقافة الحوكمة
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يح وتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني علـى       وفي إطار برنامج ترو   ،  م2008في مارس   

عقد مركز القطاع الخاص مؤتمراً في رام االله حول حوكمة الشركات في            ،  تطبيق قواعد الحوكمة  

 كجزء من برنامج تعزيز الشفافية والمساءلة وأخلاقيات الأعمال التجارية فـي            ةالقطاعات البنكي 

مشارك يمثلـون مـدراء البنـوك       ) 100(حضر المؤتمر أكثر من     ،  القطاع الخاص الفلسطيني  

ويعتبر هذا المؤتمر من بين أولى الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد بهدف الـسعي              ،  والشركات

  .الجاد لالتزام القطاع المصرفي بحوكمة أفضل

بجهود طيبة لنشر مفهـوم الحوكمـة       " أمان"وساهم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة       

ف ضمن برنامجه تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المـساءلة           فقد بادر الائتلا  ،  وتطبيقها

إلـى تنفيـذ    " بـال تريـد   "بالتعاون مع مركز التجارة الفلسطيني      ،  في القطاع الخاص الفلسطيني   

أهمها تطوير مدونـة سـلوك      ،  نشاطات عدة بهدف تعزيز الحوكمة في شركات القطاع الخاص        

،  إلى توجيه هذه الشركات نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة        تهدف،  خاص بالشركات المساهمة العامة   

من خلال تبني قيم النزاهة وإجراءات الشفافية وأنظمة المساءلة وغيرها من مبادئ الحوكمة التي              

هذا بالإضافة إلى جزء خاص بالقواعد العامة للسلوك موجه للعاملين في هذه            ،  تقوم عليها المدونة  

بالإضافة إلى  ،  ضاء المجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص التسع     حيث أعلنت الشركات أع   ،  الشركات

شركة فلسطينية أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة تبنيّها للمدونة في احتفال الـشفافية              ) 18(

  .م2006بذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام " أمان"الذي نظمته 

من أجل تـشجيع    ،  ي لمنح شهادة  م بتنظيم احتفال سنو   2007كما بادر الائتلاف منذ العام      
شركات القطاع الخاص الفلسطيني على نشر وتطوير قواعد الحوكمة والشفافية والمـساءلة فـي    

حيث تقوم بتشكيل فريـق     ،  في منح هذه الشهادة على عملية منفتحة وشفافة       " أمان"وتعتمد  ،  عملها
وتـدقيق واقـع    يقوم بعمليـة مراجعـة      ،  فني مكون من خبراء متخصصين في القطاع الخاص       

وترشيح عدد منها لهيئـة     ،  وفحص مدى استيفائها لمعايير ومتطلبات الشهادة     ،  الشركات المتقدمة 
، التي تضم بدورها شخصيات اعتبارية ممثلة عن قطاعات المجتمع الفلسطيني كافـة           ،  المحكمين

 الفريـق  وتتولى مهمة مراجعة التقرير المعد مـن قبـل  ،  تمتاز بالمصداقية الوطنية والاجتماعية   
وتقوم بمنح الشهادة لإحدى الشركات المتقدمة للترشيح خلال احتفال الشفافية السنوي الذي            ،  الفني

الذي يصادف التاسع من كانون الأول من كل        ،  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد    " أمان"يعقده  
في تقييم للشركات المتقدمة للترشيح معايير عدة أهمهـا تـوفر إجـراءات             " أمان"ويعتمد  ،  عام

وأنظمة مالية وإداريـة ورقابيـة داخليـة معتمـدة          ،  لضمان الشفافية والانفتاح في عمل الشركة     
  .ونظام للمساءلة وإجراءات لمنع تضارب المصالح، ومفعّلة
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فـإن  ،  شر مبادئ الحوكمة لدى الشركات    وبالرغم من كل الجهود المبذولة في فلسطين لن       
  :من أهمها، هناك مجموعة من المحددات والصعوبات تواجه واقع الحوكمة في فلسطين

 .والإدارة، والإفصاح، والتدقيق، مظاهر الضعف في مجالات المحاسبة -1

ضـمن مجموعـة الـشركات      – بشكل واقعي    –قلة الشركات التي من الممكن تصنيفها        -2

 .المساهمة العامة

 حيثمن  الأمر الذي يؤثر على الحوكمة      ،  لطابع الفردي والعائلي لأغلبية المنشآت التجارية     ا -3

عـدم الالتـزام    ،  تشدد البنوك ومصادر التمويل بسبب ضعف الصفة الاعتبارية للمنشأة        

سيطرة شخص أو   ،  محدودية دور مجالس الإدارة   ،  الكامل بالمعايير المهنية عند التوظيف    

 .على إدارة المنشأةعدد قليل من الأشخاص 

، المـساءلة ، الانتخابـات الحـرة  (غياب نسبي لمجموعة من المفاهيم المركزية للحوكمة         -4

 ).توفر آليات مكافحة الفساد، الالتزام بالقوانين، حرية الصحافة، الشفافية

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطويرها لا تـزال         ،  كما أن البنية القانونية الفلسطينية    

مما يفرض ضرورة ترسيخ مجموعة من المفاهيم العامة التي يجـب توافرهـا             ،   القصور يكتنفها

، ففي حين أن قواعد الحوكمة التي تضاف إلى مشاريع القوانين تكون إلزاميـة            ،  كأساس للحوكمة 

وبالتـالي فـإن    ،  وإنمـا طوعيـة   ،  فإن الجزء الأكبر من قواعد حوكمة الشركات ليست إلزامية        

سـواء  ،  أو أسلوب أمثل طالما أنه غير موجود في القـانون         ،   قاعدة مثلى  الشركات لا تقوم بأي   

أو بإطلاع صغار   ،  أو في زيادة رأس المال    ،  أو الإفصاح والشفافية  ،  بتعيين جهة التدقيق الداخلي   

  ).2008، معهد ماس(المساهمين على حقوقهم وممارستهم لها

  

  :تجربة القطاع المصرفي الفلسطيني 3-2

  :ام المصرفي الفلسطيني هيكل النظ3-2-1

وانعقاد مـؤتمر مدريـد     ،  مع بداية العملية السلمية في المنطقة العربية مطلع التسعينات        

حـول  ) أوسلو(وما ترتب عليه من توقيع وثيقة إعلان المبادئ         ،  م1991للسلام في تشرين أول     

بـدأت سياسـة   ، م1993 أيلول 13ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن بتاريخ    

وشهد النظام المصرفي الفلسطيني فترة تحـول جـذري    ،  مصرفية جديدة في المناطق الفلسطينية    

تقوم بمهام  ،  حيث أنه ولأول مرة يتم تأسيس سلطة نقدية في فلسطين         ،  مقارنة مع الفترات السابقة   

ق وتعهد إليها سلطة ترخيص ومراقبة المـصارف التـي تعمـل فـي المنـاط              ،  البنك المركزي 
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م تطورات متسارعة ونوعيـة     1994لذلك شهد النظام المصرفي الفلسطيني منذ عام         الفلسطينية

النشاط المصرفي المالي لهذه المصارف ودورها في       و،   عدد المصارف وانتشارها الجغرافي    في

  ).12ص، سيف الدين عودة. د(الاقتصاد الفلسطيني 

 مـصرفاً محليـاً     21فلـسطينية و  يتشكل القطاع المصرفي الفلسطيني من سلطة النقد ال       

وتقدم هذه المصارف خدماتها من خلال شبكة من الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف             ،  ووافداً

موزعة بواقع  ،  م2007 فرعاً ومكتباً في نهاية العام       160المحافظات الفلسطينية والتي بلغ عددها      

يشار إلى أن القطـاع     ،  ي قطاع غزة   فرعاً ومكتباً ف   41و،   فرعاً ومكتباً في الضفة الغربية     119

وكذلك مؤسـسات   ) محلات تبديل العملات المختلفة   (المصرفي الفلسطيني يشمل أيضاً الصرافين      

تخـضع  ) الطرفين ومؤسسات الإقراض الصغيرة   (حيث أن كل منهما     ،  الإقراض صغيرة الحجم  

ل الفلسطينية بالرقابـة    في حين تقوم هيئة سوق رأس الما      ،  لقوانين وأنظمة سلطة النقد الفلسطينية    

، سوق الأوراق الماليـة   ،  شركات التأمين (وتنظيم باقي مكونات القطاع المالي الفلسطيني وأهمها        

  ).شركات التمويل التأجيري، شركات الرهن العقاري

  )2007، التقرير السنوي الثالث عشر، سلطة النقد الفلسطينية(

  :)المهام، النشأة( سلطة النقد الفلسطينية 3-2-2

نشأت سلطة النقد الفلسطينية بموجـب بروتوكـول الاتفـاق الاقتـصادي الفلـسطيني              

م بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة      1994 نيسان   29الإسرائيلي الموقع في باريس بتاريخ      

من المادة الرابعة من هـذا الاتفـاق بـالنص          ) 1(حيث جاء في البند رقم      ،  الاحتلال الإسرائيلي 

وهذه السلطة ستتمتع بـصلاحيات  ، في المناطق )PMA(الفلسطينية سلطة نقدية    ستنشئ السلطة   "

  ".ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة

بدأت السلطة الفلسطينية بتأسـيس سـلطة النقـد         ،  وبعد هذا الاتفاق مباشرة بشهور قليلة     

وتبعـه قـرار    ،  م بإنشاء سلطة النقـد    1/12/1994تاريخ  الفلسطينية حيث صدر قرار رئاسي ب     

  .بتعيين أول محافظ لسلطة النقد، م25/12/1994رئاسي آخر بتاريخ 

وقد جاء قرار تأسيس سلطة النقد في ظل غياب الإطار التشريعي الذي يحـدد مهامهـا                

ة تأسيس أول   بالإضافة إلى عدم توفر الخبرات المناسبة التي تمكنها من النهوض بمهم          ،  وأهدافها

ولذلك فقد تمت الاستعانة في مرحلـة التأسـيس بالمؤسـسات الدوليـة             ،  بنك مركزي فلسطيني  

بالإضافة إلى مـساعدة بعـض المـصارف        ،  والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي      

وبعض الخبراء المصرفيين في المصارف التجاريـة العربيـة والفلـسطينية           ،  المركزية العربية 
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، ومن ثم تشكلت النواة الأساسية لسلطة النقد      ،  )95-61ص،   التقرير السنوي الأول   –ة النقد   سلط(

وبدأت بالفعل بوضع الأنظمة والبرامج المصرفية اللازمة لغرض رقابة مصرفية سـليمة علـى              

ووضع الخطط اللازمة لتفعيل دور النظام المصرفي في عمليـة          ،  المصارف العاملة في فلسطين   

  ).13-12ص، سيف الدين، عودة(تصاد الفلسطيني التنمية للاق

م أن  1997لـسنة   ) 2(من قانون سلطة النقد الفلـسطينية رقـم         ) 5(ورد في المادة رقم     

، والحفـاظ علـى الاسـتقرار النقـدي       ،  الهدف الأساسي لها هو ضمان سلامة العمل المصرفي       

فقد وضع القانون المهام    ،  وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف    ،  وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين    

  )1997 لسنة 2 قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (التالية لسلطة النقد الفلسطينية

وتأمين الاحتياطي  ،  ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب         •

 .النقدي الضروري لذلك

لرقابـة والإشـراف    وا،  وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف   ،  تنظيم الأنشطة المصرفية   •

 .وفرض العقوبات عليها، عليها

 .إعداد وتنظيم ونشر ميزان المدفوعات •

 .والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي، وضع وتنظيم وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية •

 .الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته •

 الاقتـصادية   لـيلات وإجراء التح ،  لية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية   تقديم المشورة الما   •

 .والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها

 .والمؤسسات العامة داخل فلسطين وخارجها، القيام بواجب الوكيل المالي للسلطة الفلسطينية •

والـشركات  ،  ومؤسسات الإقراض المتخصـصة   ،  العمل كمصرف للمصارف المرخصة    •

 .مراقبتها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعينالمالية و

وإصـدار  ،  وصناديق التنمية والاستثمار  ،  والشركات المالية ،  تنظيم نشاط مهنة الصرافة    •

 .والرقابة والإشراف عليها، التراخيص المتعلقة بها

كـول العلاقـات    والمهام السابقة لسلطة النقد تم وضعها استناداً لما ورد في اتفاق بروتو           

باستثناء مهمة إصدار   ،  الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية       

حيث اشترطت إسرائيل استمرار التعامل بعملة الشيكل كعملـة         ،  فقد تم تأجيل ذلك فيما بعد     ،  النقد

  .رسمية متداولة
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ز التحديات التي تواجه سلطة     ولذلك فإن عدم وجود عملة وطنية فلسطينية يعتبر من أبر         

وبالتـالي  ،  نظراً لأن غياب هذه العملة يحرمها من ممارسة بعض أدوات السياسة النقديـة            ،  النقد

وتتركز فـي   ،  إذ أن السياسة النقدية الحالية محدودة جداً      ،  ضعف تأثيرها في الاقتصاد الفلسطيني    

ياطي النقدي الإلزامي ونـسبة     التأثير على قدرة المصارف على الإقراض من خلال نسبة الاحت         

  ).55ص،  التقرير السنوي الأول–سلطة النقد (الائتمان إلى الودائع فقط 

إذ أن هناك العديد منها لم يوضـع موضـع          ،  إن سلطة النقد لم تقم بكافة مهامها السابقة       

، فلـسطينية القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة ال     ،  مهمة إصدار نقد فلسطيني   : ومنها مثلاً ،  التنفيذ

ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى معوقات قانونيـة        ،  الاحتفاظ باحتياطي الذهب والعملات الأجنبية    

  .وكذلك معوقات سياسية واقتصادية، وتشريعية

فقد نجحت سلطة النقد في إعادة تنظيم الأوضـاع         ،  أما بالنسبة لتنظيم الأوضاع المصرفية    

كما قامت بترخيص العديـد مـن المـصارف         ،  طينيةالمصرفية التي كانت سائدة قبل السلطة الفلس      

م شهدت المناطق الفلسطينية تطوراً ملحوظـاً       1994ولذلك ومنذ عام    ،  الوطنية والعربية والأجنبية  

كما شهدت نشاطاً مالياً ومصرفياً مميزاً مقارنة مع الفترات السابقة          ،  في إعداد المصارف وفروعها   

  ).14ص، سيف الدين، عودة(التي شهدها النظام المصرفي الفلسطيني 

  : المصارف العاملة في فلسطين3-2-3

 قامـت   – كسلطة لها صلاحية ترخيص المصارف ومراقبتهـا         –منذ استلام سلطة النقد     

العديد من المصارف العربية والأجنبية إما بإعادة افتتاح فروعها التي كانت عاملة في المنـاطق               

خاصة ،  بالإضافة إلى ترخيص مصارف جديدة    ،   لها أو بترخيص فروع جديدة   ،  الفلسطينية سابقاً 

  ).14ص، سيف الدين، عودة(المصارف الوطنية 

كما قامـت بإعـداد     ،  وقامت سلطة النقد بتطوير التعليمات المتعلقة بترخيص المصارف       

وإرشـاد وتوجيـه    ،  دراسة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تغطية فـي الخـدمات المـصرفية            

كما تم تشكيل لجنة للتفرع المصرفي وتحديد المعايير التي استندت          ،  طقالمصارف نحو هذه المنا   

وذلك وفقاً لما جاء في التعميم رقم       ،  م2007إليها سلطة النقد في دراسة طلبات التفرع خلال عام          

وأهم هذه المعايير مدى التزام المصرف بتعليمات سلطة النقد خاصة فـي مجـال         ،  )46/2007(

وضمان توفر الربط الإلكتروني بـين جميـع فـروع          ،  ية رأس المال  رأس المال المدفوع وكفا   

مع منح أولوية التفرع للمنـاطق      ،  وتقديم خدمة الصراف الآلي في جميع هذه الفروع       ،  المصرف

كذلك إعطاء الأولويـة    ،   ألف نسمة ولا يوجد فيها فروع مصرفية       15التي يزيد عدد سكانها عن      
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صرفية إلكترونية حديثة بهدف حث المـصارف علـى         في التفرع للمصارف التي تقدم خدمات م      

  .ووفقاً لأحداث النظم والخدمات العالمية، تطوير وتحسين خدماتها المصرفية

   )45-44ص، 2007، التقرير الثالث عشر، سلطة النقد الفلسطينية( 

  2007-1999عدد المصارف وفروعها العاملة في فلسطين بحسب جنسيتها خلال الفترة 

رف المحلية المصا

  )الفلسطينية(

إجمالي المصارف   المصارف الأجنبية  المصارف المصرية  المصارف الأردنية

  الوافدة

  السنة  إجمالي المصارف

عدد 

  المصارف

عدد 

الفروع 

  والمكاتب

عدد 

  المصارف

عدد 

الفروع 

  والمكاتب

عدد 

  المصارف

عدد 

الفروع 

  والمكاتب

عدد 

  المصارف

عدد 

الفروع 

  والمكاتب

عدد 

  المصارف

د عد

الفروع 

  والمكاتب

عدد 

  المصارف

عدد 

الفروع 

  والمكاتب

1994  2  9  4  22  1  2  0  0  5  24  7  33  

1995  3  14  8  39  1  3  1  1  10  43  13  57  

1996  4  22  8  45  2  4  1  1  11  50  15  72  

1997  8  31  8  53  2  5  1  1  11  59  19  90  

1998  9  42  8  54  2  7  2  3  12  64  21  106  

1999  9  50  8  56  2  7  2  3  12  66  21  116  

2000  9  52  8  57  2  8  2  3  12  68  21  120  

2001  9  56  8  57  2  8  2  3  12  68  21  124  

2002  9  57  8  59  2  8  1  1  11  68  20  125  

2003  9  58  8  64  2  8  1  1  11  73  20  131  

2004  9  60  8  64  2  8  1  1  11  73  20  133  

2005  9  69  8  61  2  8  1  1  11  70  20  139  

2006  10  77  8  65  2  8  1  1  11  74  21  151  

2007  10  82  8  71  2  6  1  1  11  78  21  160  

  .سلطة النقد الفلسطينية،  دائرة رقابة المصارف:المصدر

  .باعتبارها شركة مالية وليست مصرفاً بحسب قرار ترخيصها، استثنيت المؤسسة المصرفية الفلسطينية من عدد المصارف الوطنية وفروعها •

نظراً لعدم التزام فرع البنك في مدينة بيت لحم بالقوانين          ،  كونت الإسرائيلي من عدد المصارف الأجنبية     تم استثناء فرع بنك ميركنتيل ديس      •

وعدم تطبيق الاتفاقات الموقعة مع حكومة الاحـتلال الإسـرائيلي          ،  والتي تنظم أعمال المصارف الأجنبية وفروعها     ،  السارية في فلسطين  

 .م24/12/2000 النقد بتاريخ ولذلك تم إغلاقه من قبل سلطة، بخصوص البنك

  :وبالنظر إلى الجدول يلاحظ ما يلي

م 1994حيث ارتفع عددها عن مصرفين عام       ،  التطور الكبير في عدد المصارف الوطنية      •
 في عام   9كما ارتفع عدد فروعها ومكاتبها من       ،  م2007 مصارف في نهاية عام      10إلى  

وهي الأعلى مقارنة مع المصارف     ،  م2007 فرعاً ومكتباً في نهاية عام       82م إلى   1994
وإعطائها ،  وهذا يعكس سياسة سلطة النقد في تشجيع المصارف الوطنية        ،  الوافدة الأخرى 

ويلاحظ على المصارف الوطنية أيضاً أنها تأسست حديثاً مع قـدوم           ،  الأولوية في التفرع  
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بق ثم تـم     السا  في بخلاف المصارف العربية والأجنبية التي كانت تعمل      ،  السلطة الوطنية 
وهذا يعني حداثة المصارف الفلـسطينية      ،  إعادة افتتاح فروعها في عهد السلطة الوطنية      

 .وخبرتها وسياستها مقارنة بالمصارف الوافدة خاصة المصارف الأردنية

 8م إلـى    1994 مصارف عام    4ارتفع عدد المصارف الأردنية العاملة في فلسطين من          •
 فـرع ومكتـب عـام    22رتفع عدد فروعها من  بينما ا ،  م2007مصارف في نهاية عام     

وأغلب هذه المصارف كانت عاملة     ،  م2007 فرع ومكتب في ناهية عام       71م إلى   1997
 .ثم أعادت افتتاح فروعها، م1967في فلسطين عشية عام النكسة 

م إلى  1994اقتصر عدد المصارف المصرية العاملة في فلسطين من مصرف واحد عام             •
 فرع ومكتـب عـام      2بينما عدد فروعها ومكاتبها من      ،  م2007مصرفية في نهاية عام     

 .م2007 فرع ومكتب في نهاية 6م إلى 2006 فرع ومكتب في نهاية عام 8م إلى 1994

المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين فقد اقتصرت على مصرفين هما بنـك جرنـدليز        •
 ولـه   HSBCسـط   والبنك البريطاني للشرق الأو   ،  م2002والذي أغلق فروعه في عام      

 .فرع واحد فقط في الضفة الغربية

  :الخطوات التي اتخذتها سلطة النقد لتطبيق مبادئ حوكمة المصارف 3-2-4

 )2007-2003، يالتقرير السنو، سلطة النقد الفلسطينية(

من أجل نشر الحوكمة في الجهـاز      ببذل الجهود   على أكثر من صعيد     و قامت سلطة النقد  
لى صعيد هيكلها التنظيمي شرعت سلطة النقد وفي إطار تنفيـذ خطـة             فع،  المصرفي الفلسطيني 

 الفصل الواضح بين مسؤوليات كل       تم حيث،  التحول الاستراتيجي إلى إعادة تنظيم هيكل إدارتها      
كما يشير الهيكل المقترح لمكتب المحـافظ       ،  من مجلس الإدارة والمحافظ بصفته الرئيس التنفيذي      

إضـافة إلـى إنـشاء    ،  مبادئ الشفافية والفعالية والمساءلة  يراعي يإلى إتباع وتعزيز نظام إدار    
إلـى  ،  المساعدة في صياغة السياسة النقديـة     ،  مجموعة من اللجان لمراقبة مهام التدقيق الداخلي      

  .جانب إطالة مدة عضوية أعضاء المجلس تعزيزاً لمبدأ الاستقلالية والاستمرارية

حوكمة الصادر عنها الأسس التي يستند عليهـا        كما حددت سلطة النقد ومن خلال دليل ال       

عضوية وهيكل ومهام أعضاء مجالس الإدارات للمصارف العاملة في فلـسطين بمـا يتوافـق               

  .وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال

دوائر الامتثـال  ، لجان المراجعة ،  التدقيق الخارجي ،  وعلى صعيد أعمال التدقيق الداخلي    

بتطوير وتعزيز العلاقة مع المدققين الخارجين من خـلال إشـراكهم فـي             فقد قامت سلطة النقد     

الاجتماعات التشاورية لمناقشة تعليمات سلطة النقد المتعلقة بعملهم ومناقشات مسودات تقـارير            

  .التفتيش الميداني
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، وانسجاماً مع مبدأ الشفافية والمساءلة والسلامة في جميع أعمال وقرارات سلطة النقـد            

الذي يتبع لجنة التـدقيق  ) Office Internal Audit – OIA(التدقيق الداخلي  كتباستحدثت م

وستكون هذه اللجنة المرجعية في إقرار الـنظم        ،  المنبثقة عن مجلس الإدارة في الهيكل التنظيمي      

  .الداخلية للتدقيق المالي والإداري

المـودعين  وحمايـة حقـوق     ،   في مجال الرقابة واستكمال الاحتياجـات الرقابيـة        أما

وتعزيز الثقة في النظام المـصرفي      ،  وحفاظاً لحقوق المساهمين  ،  والمستثمرين وسائر المتعاملين  

وذلك إسهاماً من سلطة النقد     ،  مراقب امتثال ،  إنشاء وظيفة ب المصارف   قامت بمطالبة ،  الفلسطيني

قات عمل  ورفع مستوى الشفافية فيها وتطوير علا     ،  في تخفيض المخاطر التي تواجهها المصارف     

  .مجدية ومثمرة بين المصرف والمتعاملين معه

 النُصح والإرشاد وتراقب وترفـع      تضطلع بتقديم ووظيفة مراقبة الامتثال وظيفة مستقلة      
والتي تتضمن المخاطر الناشـئة عـن عـدم         ،  التقارير حول مخاطر عدم الامتثال في المصرف      

أو مخـاطر الـسمعة     ،  مالية الناجمة عن ذلك   والخسائر ال ،  الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات   
التي قد يعاني منها المصرف نتيجة لإخفاقه بالالتزام بالقوانين والأنظمة وقواد السلوك ومعـايير              

على أن يقوم كل مصرف بإعداد دليل إجراءات عمل لدائرة مراقبة الامتثال            ،  الممارسات السليمة 
كما يجب أن يحدد الدليل أساليب العمل وآليات        ،  يحدد بشكل واضح أولويات ومسؤوليات الدائرة     

إضافة إلى احتواء هـذا الـدليل علـى آليـة اتخـاذ             ،  رفع التقارير وعرض نتائج عمل الدائرة     
  .استلام شكاوي الإجراءات التصحيحية في حال اكتشاف أية مخالفات أو

فقـد  ،  ات المالية وتلبية مقتضيات الإفصاح والشفافية في البيان     ،   المعيارية وفي سياق الرقابة  
والذي صمم وفق أحـدث مـا   ) Call Report(تم اعتماد نظام البيانات المالية الإحصائية الجديد 

، وبما يضمن وجود قاعدة بيانات قوية وموثوق بهـا        ،  توصلت إليه أسس الرقابة المصرفية المكتبية     
 نسبة  400بحوالي  حيث تزود سلطة النقد بموجب هذا النظام        ،  تعكس بدقة وضع النظام المصرفي    

وبالتالي يوفر فرصـة    ،   تساعدها على التحديد المبكر لمراكز الخطر في المصارف        للتحليل المالي 
وقد تم إعداد هذا النظام بناء على أحدث ما توصلت إليـه            ،  أكبر لمعالجة الأزمات وتلافي حدوثها    

الذي يهدف أساساً   ) 39 (لجنة بازل في مجال الرقابة على المصارف ووفقاً للمعيار المحاسبي رقم          
إلى ضمان الإفصاح عن جميع بنود الميزانية وبيان الأرباح والخسائر وبيـان التـدفقات النقديـة                

ويعتبر هذا النظام من الإنجازات الهامة في مسيرة سلطة النقد ويشكل نقطة تحول كبيرة              ،  بالتفصيل
  . المالي والنقدي الفلسطينينحو الانسجام مع المعايير الدولية وتحقيق وضع تنافسي للقطاع
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) Call Report(كما تم الانتهاء من إعداد نظام جديد للبيانـات الماليـة والإحـصائية    

وذلك بعد الانتهاء من تعريف المصارف به وتقـديم         ،  للتفتيش الميداني على المصارف الإسلامية    

  .لنظام حال تطبيقهالمساعدة الفنية والاستشارية اللازمة لهم لتعبئة البيانات بموجب هذا ا

 بإلزام المصارف تطبيق النظام الذي تبلورت ملامحه الأولى          فعليا  قامت سلطة النقد   قدو

وتم تضمين العديد من الزيارات الميدانية للمصارف للتأكد من التزامها بالتعليمات           ،  م2002عام  

الشهرية وفق هـذا    وأصبحت المصارف جاهزة لتزويد سلطة النقد بالبيانات المالية         ،  ذات العلاقة 

  .النظام الجديد

 مجموعة من فقد تم إصدار) Call Report( موضوع الربط الآلي للبيانات المالية أما

التأكيد على درجة ،  كافة المصارف اتخاذ الإجراءات الضرورية لعملية الربطتطالب، التعاميم

نقد عن استعدادها لتقديم أية إعراب سلطة ال، وتحديد موعد لتطبيق هذا الربط، جاهزيتها لهذا الربط

وتحديد اهتمامات سلطة النقد من هذا ، مساعد ممكنه لأي مصرف في عملية التحضير والتجهيز

  .الربط

 قامت سلطة النقد بتطوير نظام الإفصاح من خلال إعداد نمـوذج موحـد للبيانـات                كما

وتعـديل  ،  )Boss(مكتبي  كما تم العمل على تطوير أنظمة التحليل ال       ،  المالية الختامية للمصارف  

  .لتتوافق مع آخر تطورات المعايير المحاسبية) Call Report(نظام 

كما قامت سلطة النقد بالاجتماع مع المدققين الخارجيين للمصارف بهدف تحديـد الحـد              

  .الأدنى لمتطلبات الإفصاح الواجب توفره في البيانات المالية المدققة للمصارف

ليكـون  ) Website(النقد بتطوير الموقع الإلكتروني لهـا       إضافة إلى ذلك قامت سلطة      

  .وكذلك آلية للاتصال الداخلي والخارجي منها، مرآة تعكس التطورات المستحدثة

وفي سياق إدارة المخاطر حرصت سلطة النقد على إصدار التعاميم التـي مـن شـأنها                

لالتزام بالتعليمـات   تجنب المخاطر من خلال حث المصارف العاملة في فلسطين على ضرورة ا           

وقيام المصارف المخالفة بتوثيق أوضاعها بمـا       ،  الصادرة عنها والمتعلقة بالتوظيفات الخارجية    

الطلب من المصارف الأجنبية تزويد سلطة النقد بشكل ربع سـنوي           ،  يتفق وتعليمات سلطة النقد   

 ولكافة فروعه فـي     ولأغراض إحصائية بالبيانات المتعلقة بإجمالي ودائع العملاء للمصرف الأم        

، وذلك خلال العشرة أيام الأولى من كل ربع سـنة         ،  العالم وصافي حقوق الملكية للمصرف الأم     

مليـون دولار برفـع     ) 30(إلزام جميع فروع المصارف الوافدة التي يزيد حجم ودائعها عـن            
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رف مليون دولار من منطلق أن رأس المال يشكل خط الدفاع الأول للمـص            ) 20(رأسمالها إلى   

ويعتبر هذا القرار ضرورة وطنية ولا يتعارض مـع القـرارات المـصرفية             ،  عند وجود أزمة  

حيث يتضمن رفع رأس المال قدر كبير من السلامة والقدرة علـى مواجهـة تحـديات                ،  الدولية

  .العولمة التي لا تمثل تهديد للمصارف ذات الكفاءة العالية والمركز المالي القوي

بوضع ضوابط لتكوين المخصصات اللازمة لاحتفاظ المـصارف        كما قامت سلطة النقد     

بها كاحتياطات لحماية استقرار المصارف وحماية مصالح المودعين من وقوع خسائر محتملـة             

  .ومنع تآكل قاعدة رأس المال، لكافة أنواع الائتمان

، وألزمت سلطة النقد المصارف العاملة بإعادة تنظيم متطلبـات الاحتيـاطي الإلزامـي            

الإفصاح عن كافة التسهيلات الممنوحة بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة تـساهم فـي تجنـب                و

وذلك للحفاظ على سـلامة واسـتمرارية       ،  مخاطر التركز وتساعد في تعزيز الإفصاح الائتماني      

  .النشاط المصرفي

وواصلت سلطة النقد جهودها لاستكمال إجراءات وآليـات نظـام مكتـب المعلومـات              

والذي يعتبر قاعدة بيانات شاملة توفر المعلومات الائتمانية عن الأفـراد والـشركات              ،الائتمانية

، والمؤسسات المقترضة وكفلائهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال خـدمات الائتمـان            

وتتويجـاً للجهـود    ،  م جميع المراحل الفنية والتجريبية لهذا النظام      2007حيث استكملت في عام     

 سلطة النقد بالتعاون مع المصارف تم إصدار المتطلبات التفصيلية لمكتب المعلومات            التي بذلتها 

م 29/10/2007ورافقه ذلك عقـد ورشـة عمـل بتـاريخ           ) 160/2007(الائتمانية في التعميم    

  .لتعريف المصارف والجهات ذات العلاقة بنظام المعلومات الائتمانية الجديد

بمثابة نواة لنظام تصنيف ائتماني شامل في فلـسطين         ويعتبر مكتب المعلومات الائتمانية     

يهدف إلى توفير المعلومات الدقيقة والشاملة والتي ستساعد في توسيع قاعدة الإقراض المصرفي             

حيث يساعد هذا المكتب المصارف     ،  تجسيداً لدور الجهاز المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية       

ييم الائتمان واتخاذ القرار الائتماني السليم وخفض       ومؤسسات الإقراض بشكل فعال في عملية تق      

ويعكس هذا المشروع رغبة سلطة النقد في تطوير الخدمات المقدمـة مـن             ،  المخاطر الائتمانية 

، رة للمصارف في عملية الائتمـان     والعمل على ضمان أقل نسبة مخاط     ،  طرفها تجاه المصارف  

  .تسهيل عملية اتخاذ القرار الائتمانيو
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خطوات متقدمة في الانتقال من الرقابـة المـصرفية         ب قامت سلطة النقد     أن من الواضح 

التقليدية إلى الرقابة المبنية على المخاطر واستخدام أساليب جديدة في تحليل المخاطر مثل فحص              

 Macro Prudential(وإضافة مهمة تحليل السلامة الكلية ، )Stress Testing(السلامة المالية 

Analysis (ة المصرفية لتتعامل مع الدور الذي تقوم به سلطة النقد أصـلاً فـي مراقبـة               للرقاب

  .سلامة المؤسسات المصرفية

فقد قامت سـلطة    ،  أما على مستوى التشريعات التي تحكم سلطة النقد والنظام المصرفي         

حيـث  ،  النقد بإجراء مراجعة شاملة للتشريعات القائمة وإعداد مسودات مناسبة لتشريعات جديدة          

سلطة النقد تركز على مفهوم الاستقلالية وتطبيـق أسـس          مشروع قانون جديد ل    إعداد مسودة    تم

ويتضمن أحكاماً  ،  ومبادئ الشفافية والمساءلة التي تتوافق مع أفضل المبادئ والممارسات الدولية         

ويوضح مسؤوليات كل من سلطة النقـد       ،  حول نظام المدفوعات الحديثة ومعالجة مشاكل البنوك      

ومسؤوليات كل  ،  فيما يتعلق بترخيص وتنظيم الشركات المالية     ) CMA(سوق رأس المال    وهيئة  

ويحتوي أحكاماً تنظم عملية إصدار     ،  من سلطة النقد ووزارة المالية فيما يتعلق بإدارة الدين العام         

  .العملة وإدارتها بما يتوافق مع قانون العملة المتوقع إصداره لهذه الغاية

 رقـم    قانون جديد للمصارف يحل محل القانون       مشروع لنقد مسودة كما استكملت سلطة ا   

لمناقشته وعرضه على الجهات المختـصة      ،  بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه    ،  م2002 لسنة 2

،  بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية      بوضع التعديلات وهذا وقامت سلطة النقد     ،  لإقراره

  .ة المصرفيةخاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل للرقاب

فقد انتهت سلطة النقد من إعداد دليل معايير        ،  ولتعزيز إجراءات الحوكمة في المصارف    

 لأدوار ومسؤوليات مجلـس الإدارة      أكثر دقة الحكم السليم في المصارف ليشمل متطلبات جديدة        

، لتحسين الرقابة الداخلية في المصارف خصوصاً في مجال مراقبة الامتثـا          ،  والإدارة التنفيذية 

إصدار متطلبات جديدة للإفصاح والشفافية تتوافق مع معايير إعداد التقـارير الماليـة الدوليـة               

)IFRS ( ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية)Basel II.(  

فقد تم التوقيع على اتفاقية للانضمام إلى       ،  ولكي تتمكن سلطة النقد من القيام بدورها بفعالية       

يليها نظام مـدفوعات    ،  وة أولى نحو توفير شبكة مصرفية إلكترونية      ويعتبر ذلك خط  ،  شبكة سويفت 

هذا إلى جانب الشروع في الشبكة الإلكترونية التي تربط سلطة النقد مع الجهاز             ،  إلكتروني متكامل 

المصرفي عبر الخطوط الرقمية الموجزة باعتبارها حجر الأساس لأي نظام مدفوعات إلكترونـي             

طة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين وبمساندة خبراء          وقد شرعت سل  ،  في المستقبل 
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من البنك الدولي والبنك المركزي الإيطالي تنفيذ محاور المشروع من أجل تحقيق تطوير جـذري               

  .في القطاع المصرفي بما يتواءم مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال

راسة التي أعدت بالتعاون مع باحثين من معهد        كما تم إعداد العديد من الدراسات منها الد       

بهدف تشخيص المخاطر التـي تواجـه       " المخاطر المصرفية في المناطق الفلسطينية    "ماس حول   

خاصة ،  المصارف في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتعرف على سبل معالجتها وإدارتها          

  .تلك التي تنشأ من الأوضاع الأمنية والسياسية

جـودة الخـدمات    "خرى أيضاً وبالتعاون مع باحثين من معهد مارس حـول           ودراسة أ 

وذلك في محاولة لتقييم الخدمات المصرفية على       " المصرفية في مناطق السلطة الوطنية فلسطينية     

  .مستوى الأفراد والمؤسسات والخروج بتوصيات عملية لتحسينها والارتقاء بها

لطة النقد والجهاز المصرفي الفلـسطيني      إعداد الدراسات اللازمة حول مدى جاهزية س      

  .وذلك بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي، بشكل عام لتركيب نظام مدفوعات إلكتروني حديث

قامت سلطة النقد بعقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع كافة          ،  أيضاً وفي هذا السياق   

كل والـصعاب التـي تواجـه    على المشا المصارف العاملة في فلسطين بهدف الوقوف عن كثب

التعريف بجهود سلطة النقد الرامية إلى تطوير العمل المصرفي من          ،  القطاع المصرفي من ناحية   

وإعراب سلطة النقد عن استعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة لأي مصرف من خلال             ،  ناحية ثانية 

للعمل ضمن التغيـرات    تطوير شبكة معلوماته وأنظمته الداخلية كي تساعده في إعداده وتجهيزه           

  .المزمع تطبيقها من قبل سلطة النقد من ناحية أخرى

وخـصوصاً لجنـة   ، وشكلت سلطة النقد وبالتعاون مع جمعية البنوك العديد من اللجـان  

ولجنة ،   الشيكل ةتنسيق العمليات المصرفية لمتابعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأن التعامل بعمل         

  . تنفيذ مشروع الشبكة وبناء نظام المدفوعات الوطنيالشبكة المصرفية للتنسيق في

وقامت سلطة النقد بالتنظيم والمشاركة في العديد من الندوات وورش العمل والمؤشرات            

المحلية كان أبرزها ورشة العمل التي نظمتها سلطة النقد بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويـل                

 حول شكل تطيق المبادئ     2007مال في سبتمبر    الدولي التابعة للبنك الدولي وهيئة سوق رأس ال       

  .والمعايير الخاصة بحوكمة المصارف والشركات في فلسطين
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 وورشة العمل التي نظمها مركز تطوير القطاع الخاص التابع لجمعية رجال الأعمـال             

م بحضور سلطة النقد    26/1/2004والتي عقدت في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ        ،  الفلسطينية

  ".حول مشكلة الديون المتعثرة"القطاع الخاص ، المصارف العاملة في فلسطين، ينيةالفلسط

وشملت مـسئولي المـصارف وهيئـة سـوق         ،  وورشة العمل التي نظمتها سلطة النقد     

السوق المالي بهدف توضيح ومناقشة خطة سلطة النقد لتركيب نظـام مـدفوعات             ،  المال رأس

  .إلكتروني

بمحافظها بالمشاركة الفعالة في العديـد مـن الاجتماعـات          كما قامت سلطة النقد ممثلة      

كان من أهمها المشاركة في     ،  والمؤتمرات والندوات التي عقدت على المستوى الإقليمي والدولي       

المؤتمر السنوي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان فـي بيـروت               

حيث الدور الأساسي للمصارف يتمثـل فـي        " العمل المصرفي في عالم المخاطر    "وحمل عنوان   

وتعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والاستثماري بـين الـدول         ،  عمليات التمويل والاستثمار  

وهذا من مهـام الحكومـات      ،   يتطلب أجواء ملائمة للعمل المصرفي والاستثماري      مما،  العربية

ابة التي عليها أن تدفع فـي اتجـاه         وكذلك من مسؤوليات أجهزة الرق    ،  والسلطات المالية والنقدية  

  .تحضير المؤسسات المصرفية على إتباع إدارة رشيدة واحترافية للمخاطر
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  :تمهيد

، والأفراد مجتمع الدراسة والعينة المختارة منها     ،  يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة     

كما يتضمن هذا الفصل وصـفاً      ،  وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها وصدقها وثباتها       

تـم   في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها وأخيراً المعالجات الإحصائية التي           المستخدمةءات  للإجرا

  . عليها في تحديد الدراسةالاعتماد

  

  :منهجية الدارسة 4-1

مدى تطبيق  "  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم واقع         

ويحـاول  " الصادرة عن سلطة النقد الفلـسطينية       لمعايير الحوكمة   الوطنية  المصارف الفلسطينية   

المنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر ويقيم أملاً في التوصل إلي تعميمات ذات معني يزيـد                

  .بها رصيد المعرفة عن الموضوع

  : مصدرين أساسين للمعلوماتدامختم استوقد 

ي مـصادر البيانـات      في معالجة الإطار النظري للبحث إل      اتجهحيث  : المصادر الثانوية  -1

والـدوريات  ،  الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقـة          

، الدراسـة والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولـت موضـوع         ،  والمقالات والتقارير 

 .والبحث والمطالعة في مواقع الإنترنت المختلفة

 جمع البيانات الأولية من     إلى حيث اللجوء  ،لمعالجة جوانب الموضوع   :المصادر الأولية  -2

ووزعـت علـى   ، صممت خصيصاً لهذا الغـرض ،  خلال الإستبانة كأداة رئيسية للبحث    

  مفردة 192أي  % 65 تقريبا وزعت عينة عشوائية بنسبة       295مجتمع الدراسة وعددهم    

  .عينة من مجتمع الدراسة في المصارف الفلسطينيةك

  

   :مجتمع وعينة الدراسة 4-2

، المدراء العامون ونوابهم ومساعديهم   ،  تمثل مجتمع الدراسة من أعضاء مجالس الإدارة      ي

 التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين ومدراء الفروع في المـصارف          مسئولي،  مراقبي الامتثال 

  .الوطنية الفلسطينية
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انة على   إستب 192وتم توزيع عينة حجمها     ،  قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية     

  %.56.8 إستبانة بنسبة استرداد 109عينة الدراسة وتم الحصول على 

  :والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كالتالي

  :توزيع أفراد العينة حسب الجنس 4-2-1

مـن  % 96.2أن معظم أفراد العينة من الذكور وهو ما يشكل نـسبته            ) 1(يبين جدول   

ويعود ذلك إلى أن مجتمع الدراسة هم من فئات تـرتبط بالوظـائف             ،  ثالذكور والباقي من الإنا   

الأمر الذي لا يتعارض مـع      ،  العليا في المصارف وتحتاج إلى جهد ووقت كبير لممارسة النشاط         

إلا أن ذلك ما أظهرته النتائج الفعلية للعينة التـي قامـت            ،  قدرات المرأة في مجتمعنا الفلسطيني    

  .بتعبئة الاستبانة

  )1( جدول

  الجنس

%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 96.2 101 ذكر

 3.8 4 أنثى

 100.0 105* المجموع

  . أشخاص لم يجيبوا على هذا السؤال4هناك *            

  :توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية 4-2-2

 – 25 تتراوح أعمارهم بين     من عينة الدارسة  % 27.8أن ما نسبته    ) 2(يتبين من جدول    

تراوحت % 24.1و،   سنة 55 أقل من    – 45تراوحت أعمارهم بين    % 48.1و،   سنة 45أقل من   

ونلاحظ هنا أن النسبة الأعلى من عينة الدراسة هـم فـي الفئـة              ،   سنة فأكثر  55أعمارهم من   

بيعـة  ويعود ذلـك إلـى ط     ،   سنة 45 – 25يليها الفئة العمرية من     ،   سنة 55 – 45العمرية من   

مجتمع الدراسة والتي تتطلب من شاغلي المناصب توافر قـدراً كبيـراً مـن الخبـرة العمليـة                  

المصرفية إلى جانب التوجه بالدفع بالفئات الشابة كونها تتوافر فيها التجديد والتحديث والقـدرة              

  .على التأثير والتعامل مع المستجدات إلى جانب القدرة على العطاء



79  

  )2( جدول

  الفئة العمرية

%النسبة المئوية  العدد الفئة العمرية  

 27.8 30  سنة45 أقل من – 25

 48.1 52  سنة55 أقل من – 45

 24.1 26  55فأكثر

 100.0 108 المجموع

  :توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية 4-2-3

% 67و،  قل من بكـالوريوس   تهم العلمية أ  من العينة درج   %4.6أن  ) 3(يتضح من جدول    

، درجتهم العلمية دكتوراه  % 2.8و،  درجتهم العلمية ماجستير  % 25.7و،  درجتهم العلمية بكالوريوس  

مقابـل  %) 4.6 ( نسبة من يحملون درجة علمية أقل من درجة البكـالوريوس          انخفاضوهنا نلاحظ   

ويعود ذلك إلـى    ،  يلمن يحملون درجة البكالوريوس والماجستير على التوال      %) 25.7(و%) 67.0(

توافر عدد كبير من المؤهلين جامعياً في سوق العمل الفلسطيني بما يتوافق وطبيعة العمل المصرفي               

الأمر الذي يحتاج إلى مؤهلات خاصة تتوافر فيها المهـارات          ،  التي تتسم بالتطور والتجديد المستمر    

 نـسبة   انخفـاض كما نلاحظ   ،  التي تستطيع أن تواكب أحدث المستجدات في مجال العمل المصرفي         

  %).2.8 (الدكتوراهحملة 

  )3( جدول

  الدرجة العلمية

العلمية الدرجة %النسبة المئوية  العدد 

 4.6 5 دبلوم فأقل

 67.0 73 بكالوريوس

 25.7 28 ماجستير

 2.8 3 دكتوراه

 100.0 109 المجموع
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  :العلميتوزيع أفراد العينة حسب التخصص  4-2-4

، من عينة الدراسة تخصصهم العلمي إدارة أعمال      % 25.2 أن ما نسبته  ) 4(يبين جدول   

مـن عينـة الدراسـة       %7.5وأن  ،  من عينة الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة     % 43.0وأن  

من عينة الدراسة تخصـصهم العلمـي علـوم ماليـة           % 19.6وأن  ،  اقتصادتخصصهم العلمي   

ويعزو الباحـث   ،  لدراسة هم من التخصصات العلمية الأخرى     من عينة ا  % 4.7وأن  ،  ومصرفية

والعلوم الماليـة   %) 25.2(وإدارة الأعمال   %) 43.0( نسبة ذوي التخصصات المحاسبية      ارتفاع

وأن انخفاض  ،  إلى طبيعة العمل المصرفي وحاجته لمثل هذه التخصصات       %) 19.6(والمصرفية  

إلى عـدم الحاجـة     %) 4.7(مية الأخرى   والتخصصات العل %) 7.5(نسبة ذوي حملة الاقتصاد     

الملحة لمثل هذه التخصصات في العمل المصرفي وإن كان هذا يتفاوت في الوقت الراهن ورؤية               

  .المتخصصين في مجال العمل المصرفي

  )4( جدول

  التخصص العلمي

العلمي التخصص %النسبة المئوية  العدد   

 25.2 27 إدارة

 43.0 46 محاسبة

 7.5 8 اقتصاد

 19.6 21 علوم مالية ومصرفية

 4.7 5 أخرى

 100.0 107* المجموع

  .هناك شخصان لم يجيبا على هذا السؤال*       

، رياضـيات معاصـرة   ،  رياضيات،  برمجة وتحليل نظم  : تخصصات علمية أخرى هي   : ملاحظة

  مهندس كيميائي، سجلات طبية
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  :عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي توزيع أفراد العينة حسب 4-2-5

من عينة الدارسة بلغ عدد سنوات الخبرة العمليـة         % 8.3أن ما نسبته    ) 5(يتبين من جدول    

من عينة الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم % 25.9وأن ،  سنوات10لهم في العمل المصرفي أقل من 

من عينة الدراسـة تتـراوح      % 31.5أن  و،   سنة 15 أقل من    – 10العملية في العمل المصرفي من      

تتراوح سنوات الخبرة العملية    % 34.3وأن  ،   سنة 20 أقل من    – 15سنوات الخبرة العملية لهم من      

 نسبة من لديهم خبرة مصرفية تتـراوح        ارتفاعويعزو الباحث   ،   سنة 20المصرفية لهم إلى أكثر من      

سة المتكون من أفراد ذوي خبـرات        سنة إلى طبيعة مجتمع الدرا     20 سنة وأكثر من     20 – 15من  

وهذه الحقيقة تتوافـق    ،  جيدة في مجال أعمالهم تمكنهم من الوفاء بمتطلبات ومسؤوليات هذه الأعمال          

   ).2(وتوزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية والتي تم عرضها في الجدول رقم 

  )5( جدول

  سنوات الخبرة العملية

%النسبة المئوية  العددبرة العمليةالخ سنوات

 8.3 9  سنوات10أقل من 

 25.9 28 سنة15أقل من  – 10

 31.5 34 سنة20 أقل من – 15

 34.3 37  فأكثر  سنة20

 108100.0* المجموع

  .هناك شخص واحد لم يجب على هذا السؤال*             

  :توزيع أفراد العينة حسب الموقع الوظيفي 4-2-6

من عينة الدراسة هـم مـن       % 24.8أن ما نسبته    ) 6(ين النتائج الموضحة في جدول      تب

% 6.4هم في منصب المدير العام أو نائبه أو مساعده وأن           % 17.4أعضاء مجالس الإدارة وأن     

هم في منصب مراقبي الامتثـال والمـدقق        % 7.3وأن  ،  هم في منصب مسؤول التدقيق الداخلي     

ويعزو الباحث ذلك إلى تناسـق النـسب        ،  منصب مدراء الفروع  هم في   % 36.7وأن  ،  الخارجي

وحجم العينة لكل موقع وظيفي فأعضاء مجالس الإدارة ومدراء الفروع يفوق عددهم بكثير عدد              

  .باقي المواقع الوظيفية في المصارف الوطنية الفلسطينية
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  )6( جدول

  الموقع الوظيفي

%النسبة المئوية  العدد الموقع الوظيفي  

 24.8 27 عضو مجلس إدارة

 17.4 19 مساعد مدير عام/نائب مدير عام/ مدير عام 

 6.4 7 مسئول دائرة التدقيق الداخلي

 7.3 8 مراقب امتثال

 7.3 8 مراجع خارجي

 36.7 40 مدير فرع

 100.0 109 المجموع
  

  :أداة الدراسة 4-3

لمعـايير الحوكمـة    الوطنية  لمصارف الفلسطينية   مدى تطبيق ا  "  تم إعداد إستبانة حول   

 استنادا إلى ما ورد في دليل القواعد والممارسات الفضلى        ،  "الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية      

والذي يتفق مع ما صـدر عـن        ،   سلطة النقد الفلسطينية   للحوكمة في المصارف والذي أصدرته    

 من الاستبانة المعدة سابقا في دراسـة سـابقة           جانب الاستفادة  إلى،  لجنة بازل للرقابة المصرفية   

  .حول مدى تطبيق بنك فلسطين لمعايير الحوكمة الصادرة عن لجنة بازل للباحث فكري جودة

  : من قسمين رئيسيين هماالدراسةستبانة اتتكون 

   .وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب: القسم الأول

عدد سنوات الخبرة العملية ، ، التخصص العلمي، يةالدرجة العلم، الفئة العمرية، الجنس(

 .)الموقع الوظيفي، في العمل المصرفي

 فقرة موزعـة    68وهو عبارة عن مجالات الدراسة وتتكون الإستبانة من          :القسم الثاني 

  :على عشرة مجالات رئيسة هي

  فقرة ) 13( ويتكون من الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة: المجال الأول

  فقرات ) 8( ويتكون من الأدوار المناطة بمجلس الإدارة: المجال الثاني
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  فقرات) 8( ويتكون من أنظمة التدقيق والامتثال: المجال الثالث

  فقرات) 7( ويتكون من الإفصاح والشفافية: المجال الرابع

  فقرات ) 5( ويتكون من نظام إدارة المخاطر: المجال الخامس

  فقرات) 4(ويتكون من ام التعويضات والمكافآت  نظ:المجال السادس

  فقرات) 6( ويتكون من دور المساهمين وضمان حقوقهم: المجال السابع

  فقرات) 5( ويتكون من أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة: المجال الثامن

  فقرات) 5( ويتكون من المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا: المجال التاسع

 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليهـا         : لمجال العاشر ا

  .فقرات) 7(ويتكون من 

  ):7(وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس استجابات المبحوثين لفقرات الاستبيان حسب جدول 

  )7( جدول

  درجات مقياس ليكرت

  موافق بشدة  موافق  متردد  غير موافق  ةغير موافق بشد  الاستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة

وبذلك يكون الوزن النسبي فـي      " غير موافق بشدة  "للاستجابة  ) 1(اختار الباحث الدرجة    

  .وهو يتناسب مع هذه الاستجابة% 20هذه الحالة هو 
  

  :صدق الاستبيان 4-4

وقام الباحث بالتأكد   ،  سهيقصد بصدق الإستبانة أن تقيس أسئلة الإستبانة ما وضعت لقيا          

  :من صدق الإستبانة بطريقتين

  :الاستبانةصدق  4-4-1

متخصـصين فـي     9عرض الباحث الإستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت مـن           

وقد اسـتجاب   ،  )2(المجالات المصرفية والمحاسبية والاقتصادية وأسماء المحكمين بالملحق رقم         

،  ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحـات المقدمـة  الباحث لآراء المحكمين وقام بإجراء 

  ).1( انظر الملحق رقم -وبذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية 
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  : صدق المقياس4-4-2

 Internal Validity : الاتساق الداخلي4-4-2-1

يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات الإستبانة مع المجال الذي              

وقد قام الباحث بحساب الاتساق الداخلي للإستبانة وذلك من خلال حساب           ،  إلية هذه الفقرة  تنتمي  

  .معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجالات الإستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه

 Structure Validity :البنائيالصدق  4-4-2-2

يس مدى تحقق الأهداف التي تريد      يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق الأداة الذي يق        

ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجالات الدراسة بالدرجة الكلية لفقـرات            ،  الأداة الوصول إليها  

  .الإستبانة

  

  Reliability :)معايير مقياس الاستبيان ( ثبات الإستبانة4-5

ع الإسـتبانة   يقصد بثبات الإستبانة أن تعطي هذه الإستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزي            

أو بعبارة أخرى أن ثبات الإستبانة يعني الاستقرار        ،  أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط      

في نتائج الإستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينـة عـدة                  

  .مرات خلال فترات زمنية معينة

  :نتائج الاتساق الداخلي 4-5-1

معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الأول والدرجة الكلية           ) 8(جدول  يوضح  

 وبـذلك   α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة            ،  للمجال

  .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )8( جدول

  ل الأول والدرجة الكلية للمجالمعامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجا

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
ممن يتمتعون بالتأهيـل    ،  يتوفر في أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأقل        

  .العلمي والخبرة المصرفية في الإدارة أو المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد

0.577 *0.000 

2.
حصول على موافقة سلطة النقد المسبقة عند شغل عضو المجلس لمنـصب            يراعى ال 

  .إداري أو تنفيذي في أي مصرف آخر في فلسطين

0.490 *0.000 

3.
أو عـضو   / يتم التقيد بالحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة عند شـغل رئـيس            

  .المجلس لأي منصب تنفيذي في المصرف بأجر أو بدون أجر

0.473 *0.000 

4.
ولم يسبق الحكم   ،  عى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي السيرة والسمعة الحسنة         يرا

  .على أي منهم بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

0.654 *0.000 

5.
أو إلحاق خسائر جسيمة    / يراعى أن يكون كافة أعضاء المجلس ممن لم يتسببوا في انهيار          

  .أو مسئولاً إدارياً/ ضو مجلسبمؤسسة مصرفية أو تجارية سبق له العمل بها كع

0.707 *0.000 

 0.000* 0.483  .أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين بصورة دائمة في فلسطين.6

 0.000* 0.680  .لا يوجد في أعضاء المجلس ممن سبق إشهار إفلاسه أو التوقف عن سداد دينه.7

8.
هم مهارات في   ولدي،  كافة أعضاء المجلس من أصحاب التخصصات المهنية المختلفة       

  .الأمور المالية أو الفنية أو التسويقية

0.677 *0.000 

9.
يراعى في هيكلية المجلس الفصل بين وظيفة رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية وعدم            

  .جمعها في شخص واحد

0.679 *0.000 

10.
يتابع المصرف مدى كفاءة أداء المجلس من خلال التحقق مـن إنجـاز المـصرف               

  .تراتيجية ومعايير الأداء المختلفةلأهدافه الإس

0.589 *0.000 

 0.000* 0.586  .يتم إطلاع أعضاء المجلس على كافة القوانين والتعليمات الأساسية التي تنظم العمل المصرفي.11

 0.000* 0.518  .عدد أعضاء المجلس مناسب لأداء مهامه.12

 0.000* 0.659  .ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقاً لضرورات العمل.13

  .α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *
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 والدرجة الكلية   الثانيمعامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال         ) 9(جدول  يوضح  

 وبـذلك   α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة            ،  للمجال

  .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه

  )9( جدول

   والدرجة الكلية للمجالالثانيمعامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
، يضع المجلس استراتيجيات العمل والأهداف والـسياسات العامـة للمـصرف         

  .لإدارة التنفيذية بهاويتحقق من التزام ا، ويعمل على تطويرها

0.671 *0.000 

 0.000* 0.594  .يشرف المجلس على تشكيل الهيكل التنظيمي ويقرّه.2

3.
يتولى المجلس تعيين المدير العام والمسئولين الرئيسيين والمساعدين والخبـراء          

  .والاستشاريين

0.608 *0.000 

4.

 ـ          شكل آمـن   يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي تضمن تسيير أعمال المصرف ب

… لجنـة الاسـتثمار   ،  لجنة إدارة المخاطر  ،  وسليم وفعال ومنها لجنة المراجعة    

  .الخ

0.696 *0.000 

5.
يتحقق المجلس من أن أعمال المصرف تتم وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمـة            

  .للعمل المصرفي

0.696 *0.000 

6.
، تقييم الأداء ،  يتبنى المجلس سياسات رشيدة للموارد البشرية وخاصة التعيينات       

  .إعادة الهيكلة لضمان كادر إداري كفء وفعال، التدريب، عزل غير الأكفاء

0.616 *0.000 

7.
وأنهـا تعبـر    ،  يتابع المجلس سلامة البيانات المالية الصادرة عن المـصرف        

  .بوضوح عن عدالة المركز المالي

0.793 *0.000 

8.
رة منتظمة لحماية أموال    يشرف المجلس على السيولة والوضع المالي للمصرف بصو       

  .المودعين

0.711 *0.000 

  .α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *

 والدرجـة   الثالـث معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال         ) 10(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  .ك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهوبذل
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  )10( جدول

  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
مختصة تقوم بالمهام   وهي دائرة مستقلة و   " مراقبة الامتثال "يوجد بالمصرف دائرة    

  .المحددة وفقاً لدليل معايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد

0.767 *0.000 

2.
تابعـة لإشـراف لجنـة      ،  يضم الهيكل التنظيمي للمصرف وحدة تدقيق داخلـي       

  .تقوم بمهام التدقيق الداخلي، المراجعة المنبثقة عن المجلس

0.756 *0.000 

3.
 انتخابها من أعضاء المجلـس للقيـام بمهـام          يتم" لجنة مراجعة   "لدى المصرف   

  .الإشراف والرقابة المالية والإدارية

0.679 *0.000 

4.
، لدى دوائر الامتثال والتدقيق الداخلي بالمصرف كادر مهني كـفء وذو خبـرة            

  .ويعمل باستقلالية وفعالية

0.660 *0.000 

5.
، مهام المحددة لهم  أعضاء لجنة المراجعة لديهم المؤهلات التي تمكنهم من أداء ال         

  .وغير مكلفين بأعمال تنفيذية داخل المصرف

0.756 *0.000 

6.
يتم اختياره من قبل    ،  يحرص المصرف على تعيين مدقق حسابات خارجي سنوياً       

  .الجمعية العمومية للمساهمين وفقاً لمتطلبات سلطة النقد

0.496 *0.000 

7.

ات والمعلومات والاتصال   لدى لجنة المراجعة صلاحية الوصول إلى جميع البيان       

وأي موظف بالمـصرف وصـلاحيات      ،  مباشرة بالمدققين الداخليين والخارجيين   

  .أخرى تمكنها من أداء مهامها بفعالية

0.663 *0.000 

8.
يحضر المدقق الخارجي جميع اجتماعات الهيئة العامة العاديـة وغيـر العاديـة             

  .ويجيب على استفسارات المساهمين

0.575 *0.000 

  . α=0.05لارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة  ا*

معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابـع والدرجـة            ) 11(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )11( جدول

  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.

تقوم الإدارة التنفيذية العليا للمصرف بالإفصاح عن جميع المعلومـات ذات الأهميـة             

ها القانون وتعليمات سلطة النقد في الوقـت المناسـب          إضافة لتلك التي حدد   ،  النسبية

  .وبشكل يضمن وصول المعلومات إلى جميع الأطراف المعنية

0.705 *0.000 

2.
يلتزم المصرف بنشر بياناته المالية وتقرير المدقق الخارجي عن نتائج أعماله بعد            

  .الموافقة عليها من سلطة النقد في الموعد المحدد

0.683 *0.000 

3.
زم المصرف بتعليق نسخة من حساباته الختامية في مكان بارز في كافـة فروعـه              يلت

  .ومكاتبه لمدة شهر من تاريخ موافقة سلطة النقد عليها

0.704 *0.000 

4.
وتسهيلات ،  يلتزم المصرف بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة بهيكل رأس المال        

  .بيع أي جزء من أسهم أعضاء المجلس، ذوي الصلة

0.605 *0.000 

5.
وعِبر وسائل سـهلة    ،  عملية الإفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجميع الأطراف      

  .الوصول إليها وبتكلفة منخفضة

0.782 *0.000 

6.
تشتمل التقارير السنوية للمصرف على معلومات كافية ومفيدة تمكن المـستثمرين           

  .والمودعين والأطراف ذات المصالح من الاطلاع الجيد على أوضاع المصرف

0.642 *0.000 

7.

بيان لمدى تطبيق المصرف لمبادئ الحوكمـة       ،  يتضمن التقرير السنوي للمصرف   

والتزامه بالممارسات المثلى لمعايير الحوكمة ووفقاً لدليل الحوكمة الصادر عـن           

  .سلطة النقد

0.646 *0.000 

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *

رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجـة          معامل الا ) 12(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )12( جدول

  س والدرجة الكلية للمجالمعامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخام

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.

يتابع المجلس مسؤولياته نحو التعامل مع المخاطر الإستراتيجية التي تـؤثر فـي             

سياسات المصرف الأساسية والمرتبطة بتواجده وطبيعة منتجاته وخدماته وقدرتـه       

  .التنافسية

0.616 *0.000 

2.
 SWOTم المصرف بإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات          يلتز

  .لما له من أهمية

0.701 *0.000 

3.
توجد لجنة لإدارة المخاطر يتكون أعـضائها مـن المجلـس والإدارة التنفيذيـة              

  .والمستشارين

0.789 *0.000 

4.

رفية التحوط لمخـاطر العمليـات المـص      جنة إدارة المخاطر بالتعامل مع و     تقوم ل 

مخـاطر الـسوق ومخـاطر      (ومخاطر المعاملات المصرفية    ) مخاطر التشغيل (

  ).الائتمان

0.779 *0.000 

5.
وتعليمات سلطة النقد فيما يتعلـق بـإدارة        ،  IIيلتزم المصرف بمعايير لجنة بازل      

  .المخاطر

0.530 *0.000 

  . α=0.05الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة * 

مل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السادس والدرجـة           معا) 13(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )13( جدول

   السادس والدرجة الكلية للمجالمعامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.

يطبق المصرف نظام للتعويـضات والمكافـآت يراعـي المـستوى الـوظيفي             

والمسؤوليات المناطة بالوظيفة والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة العمليـة وتقيـيم       

  .الأداء

0.592 *0.000 

 0.000* 0.684  .ات والمكافآت معتمد من المجلس ومعروف لجميع العامليننظام التعويض.2

3.
مكافآت أعضاء المجلس تُحدد من قبل لجنة التعويضات المنبثقة عن المجلس ويتم            

  .الإفصاح عنها

0.710 *0.000 

4.
يطبق المصرف نظام تعويضات ومكافآت يتسم بالعدالة مقارنة بما هـو مطبـق             

  .طينبالمصارف الأخرى في فلس

0.669 *0.000 

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *

معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الـسابع والدرجـة            ) 14(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  . لقياسهوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع
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  )14( جدول

  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال السابع والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي والاعتباري بألا تزيـد عـن            

  .وز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقدوفي حال تجا، 10%

0.850 *0.000 

2.

مجموعة المصالح المرتبطة والمـشتركة      لدى المصرف التزام بألا تزيد مساهمة     

وفـي حـال    ،  من أسهم المصرف  % 10عن  ) الدرجة الأولى والثانية  (والعائلية  

  .نقدتجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة ال

0.821 *0.000 

3.
ولا تزيـد   % 20لدى المصرف التزام بألا تقل حصص مؤسسي المصرف عن          

  .ويطرح الباقي للاكتتاب العام، المال من رأس% 50عن 

0.794 *0.000 

4.
، زيـادة رأس المـال    ،  للهيئة العامة الحق في تعيين وفصل أعـضاء المجلـس         

  .التصرف في أصول المصرف

0.654 *0.000 

5.
وممارسة حقهـم فـي   ، اهمون على حضور اجتماعات الهيئة العامةيحرص المس 

  .الاستفسار من المراجع الخارجي عن أمور المصرف المالية، التصويت

0.541 *0.000 

6.

وعدم تسريب المعلومات من    ،  يلتزم المصرف بالمعاملة العادلة لجميع المساهمين     

فـصاح عـن    داخل المصرف لبعض المساهمين دون غيرهم طالما لـم يـتم الإ           

  .المعلومات

0.584 *0.000 

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *

معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثـامن والدرجـة            ) 15(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  .ال صادق لما وضع لقياسهوبذلك يعتبر المج
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  )15( جدول

  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثامن والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
يلتزم المصرف بوضع الإجراءات التي تكفل حقـوق المـودعين والمـستثمرين            

  .والعملاء وغيرهم من أصحاب المصالح

0.713 *0.000 

2.
يحرص المصرف على عقد اجتماعات دورية بين موظفي وإدارة المصرف مـن      

  .ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الأداء، أجل أخذ آرائهم

0.612 *0.000 

3.
يوفر المصرف لكافة أصحاب الحقوق والأطراف ذات العلاقة المعلومات بسهولة          

  .ا بشفافيةوالإفصاح عنه

0.621 *0.000 

4.
المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أي خرق لحقوق الأطـراف ذوي            

  .المصالح

0.743 *0.000 

5.
والتـصرف بمـسؤولية    ،  يحرص المصرف على الظهور بصورة جيدة للمجتمع      

  .تجاه البيئة والمجتمع بشكل عام

0.724 *0.000 

  . α=0.05دلالة  الارتباط دال إحصائياً عند مستوي *

معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال التاسـع والدرجـة            ) 16(جدول  يوضح  

 α =0.05والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة             ،  الكلية للمجال 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )16( جدول

  رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال التاسع والدرجة الكلية للمجالمعامل الا

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
يحدد أخلاقيات عمليـة اتخـاذ القـرار        ،  يوجد بالمصرف دليل أخلاقيات مكتوب    

  .وأخلاقيات السلوك الشخصي

0.800 *0.000 

2.
وتدريبهم عليه من أجل ضمان تطبيقه      ،  لى الموظفين يتم توزيع دليل الأخلاقيات ع    

  .بالشكل الأمثل

0.772 *0.000 

3.
وإلزام جميـع مـوظفي     ،  يحرص المصرف على ضمان تطبيق دليل الأخلاقيات      

  .المصرف بما جاء به

0.797 *0.000 

4.
وتضمين التقريـر الـسنوي إجـراءات       ،  يلتزم المصرف بنشر دليل الأخلاقيات    

  .المصرف لضمان تطبيقه

0.846 *0.000 

 0.000* 0.760  .يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده.5

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *

معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال العاشـر والدرجـة     ) 17(جدول  يوضح  

 α =0.05الة عند مـستوي معنويـة       والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة د      ،  الكلية للمجال 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )17( جدول

  معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجال العاشر والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  م

معامل 

 سبيرمان

 للارتباط

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(.  

1.
ارات الضرورية التي من شأنها التقيد والالتزام التـام بمعـايير           يتخذ المجلس القر  

  .الحوكمة

0.740 *0.000 

 0.000* 0.792  .يشكل المجلس لجان مستقلة لمتابعة تطبيق معايير الحوكمة بالمصرف.2

 0.000* 0.547  . على معايير الحوكمة وتطبيقاتهاوالمسئولينيهتم المصرف بتدريب الموظفين .3

4.
رف بمؤسسات استشارية ذات خبرة لعمل دراسة ووضـع برنـامج           يستعين المص 

  .زمني لتطبيق معايير الحوكمة بالمصرف

0.547 *0.000 

5.
يتابع المصرف احدث الإصدارات لمعايير الحوكمة ويحرص على تطبيقهـا بمـا            

  .يضمن تطور الأداء

0.805 *0.000 

6.
يق معايير الحوكمـة    يدرك القائمين على إدارة المصرف للمزايا التي تتحقق بتطب        

  .الخ... من الميزة التنافسية وتجنب المخاطر والسمعة الحسنة 

0.745 *0.000 

 0.000* 0.688  .يواجه المصرف معوقات ومشاكل في تطبيق معايير الحوكمة.7

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *
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   Structure Validity :البنائيالصدق  4-5-2

أن جميع معاملات الارتباط في جميع مجالات الإستبانة دالة إحصائياً          ) 18(ول  يبين جد 

  . وبذلك يعتبر جميع مجالات الإستبانة صادقه لما وضع لقياسهα =0.05عند مستوي معنوية 

  )18( جدول

  . للإستبانةمعامل الارتباط بين كل درجة كل مجال من مجالات الإستبانة والدرجة الكلية

  المجال  م
  معامل سبيرمان

  للارتباط

القيمة 

الاحتمالية
(Sig.)  

 0.000* 0.858  الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة  .1

 0.000* 0.835  الأدوار المناطة بمجلس الإدارة  .2

 0.000* 0.744  أنظمة التدقيق والامتثال  .3

 0.000* 0.709  الإفصاح والشفافية  .4

 0.000* 0.796  ة المخاطرنظام إدار  .5

 0.000* 0.686  نظام التعويضات والمكافآت  .6

 0.000* 0.713  دور المساهمين وضمان حقوقهم  .7

 0.000* 0.626  أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة  .8

 0.000* 0.679  المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا  .9

 0.000* 0.756 ه للمزايا المترتبة عليهامدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراك  .10

  . α=0.05 الارتباط دال إحصائياً عند مستوي دلالة *

   

  Reliability : ثبات الإستبانة4-6

يقصد بثبات الإستبانة أن تعطي هذه الإستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع الإسـتبانة               

أن ثبات الإستبانة يعني الاستقرار     أو بعبارة أخرى    ،  أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط      

في نتائج الإستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينـة عـدة                  

  .مرات خلال فترات زمنية معينة
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  :وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خلال طريقتين وذلك كما يلي

  Cronbach's Alpha Coefficient :معامل ألفا كرونباخ 4-6-1

وكانت النتائج كما هي مبينـة  ، استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الإستبانة       
  ).19(في جدول 

  )19( جدول

  لقياس ثبات الإستبانة معامل ألفا كرونباخ

  م
  المجال

  معامل

   ألفا كرونباخ

  *الثبات

 0.8250.908  ضاء مجلس الإدارةالشروط الواجب توافرها في أع.1

 0.8480.921  الأدوار المناطة بمجلس الإدارة.2

 0.8130.902  أنظمة التدقيق والامتثال.3

 0.8120.901  الإفصاح والشفافية.4

 0.7570.870  نظام إدارة المخاطر.5

 0.6740.821  نظام التعويضات والمكافآت.6

 0.7910.889  دور المساهمين وضمان حقوقهم.7

 0.7160.846  أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة.8

 0.9250.962  المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا.9

 0.7840.886 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها.10

 0.9590.979  جميع مجالات الإستبانة معاً

  وجب لمعامل ألفا كرونباخالجذر التربيعي الم= الثبات * 

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة       ) 19(واضح من النتائج الموضحة في جدول       
كذلك كانـت قيمـة     .  لكل مجال من مجالات الإستبانة     0.925،  0.674لكل مجال وتتراوح بين     

 لكل مجال   وكذلك قيمة الثبات كانت مرتفعة    ). 0.959(معامل ألفا لجميع فقرات الإستبانة تساوي       
كذلك كانت قيمة الثبات لجميـع      .  لكل مجال من مجالات الإستبانة     0.962،  0.821وتتراوح بين   

وتكـون الإسـتبانة فـي      ،  وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع     ) 0.979(فقرات الإستبانة تساوي    
صـدق  وبذلك يكون الباحث قد تأكد من       . قابلة للتوزيع ) ؟(صورتها النهائية كما هي في الملحق       

إستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة الإستبانة وصـلاحيتها لتحليـل النتـائج               وثبات  
  .والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها
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 Split Half Method : التجزئة النصفيةةطريق 4-6-2

ة ذات والأسـئل ، الأسئلة ذات الأرقام الفردية  (جزأينحيث تم تجزئة فقرات الاختبار إلي       

رتباط بين درجات الأسئلة الفردية ودرجـات الأسـئلة         الاب معامل   احستم  ثم  ) الأرقام الزوجية 

   :Spearman Brown الزوجية وبعد ذلك تم تصحيح معامل الارتباط بمعادلة سبيرمان براون

  =الارتباط المعدلمعامل 

2r
1 r+ حيث rسئلة الفردية  معامل الارتباط بين درجات الأ  

  )20(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول . ودرجات الأسئلة الزوجية

  )20( جدول

  لقياس ثبات الإستبانة  التجزئة النصفيةةطريق

  المجال  م
معامل 

  الارتباط 

الارتباط معامل 

  المعدل

 0.845 0.731  الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة  .1

 0.881 0.788  الأدوار المناطة بمجلس الإدارة  .2

 0.836 0.719  أنظمة التدقيق والامتثال  .3

 0.836 0.714  الإفصاح والشفافية  .4

 0.672 0.498  نظام إدارة المخاطر  .5

 0.801 0.668  نظام التعويضات والمكافآت  .6

 0.846 0.733  دور المساهمين وضمان حقوقهم  .7

 0.750 0.592  طراف الأخرى ذات العلاقةأدوار وضمان حقوق الأ  .8

 0.916 0.839  المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا  .9

 0.830 0.706 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها  .10

 0.981 0.962  جميع مجالات الإستبانة معاً

سبيرمان ( الارتباط المعدل  أن قيمة معامل  ) 20(واضح من النتائج الموضحة في جدول       

  . مقبول ودال إحصائيا)Spearman Brown براون
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  :الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث 4-7

 Statisticalقام الباحث بتفريغ وتحليل الإستبانة من خلال برنامج التحليل الإحـصائي  

Package for the Social Sciences (SPSS) ،رات الإحصائية وسوف يتم استخدام الاختبا

 هو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام الأدوات الإحصائية         مقياس ليكرت وذلك بسبب أن    ،  اللامعلمية

  :التالية

يستخدم هـذا   : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي        -1

 عينة الأمر بشكل أساسي لأغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف         

 .الدراسة

وطريقة التجزئة النصفية لمعرفـة ثبـات   ) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -2

 .فقرات الإستبانة

لقيـاس درجـة   ) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سـبيرمان   -3

يستخدم هذا الاختبار لدراسة العلاقة بـين المتغيـرات فـي حالـة البيانـات               . الارتباط

 .ميةاللامعل

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصـلت  ) Sign Test(اختبار الإشارة  -4

 .أم لا 3إلي درجة الحياد وهي 

لمعرفة ما إذا كان هنـاك فـروق ذات   ) (Mann-Whitney Test وتني –اختبار مان  -5

 .دلالة إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

لمعرفة مـا إذا كـان هنـاك    ) (Kruskal – Wallis Test والاس –ل كااختبار كروس -6

  .فروق ذات دلالة إحصائية بين ثلاث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
 

  .اختبار فرضيات الدراسة  5-1

  .فرضيات الدراسة  5-2
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  : اختبار فرضيات الدراسة 5-1

، اختبـار الإشـارة   (ية  مار فرضيات الدراسة فقد تم استخدام الاختبارات غير المعل        لاختب

، هذه الاختبارات مناسبة في حالة وجود بيانات ترتيبية       ).  والاس -واختبار كروسكال ،  وتني-مان

  .حيث أن مقياس ليكرت المستخدم في الدراسة يعتبر مقياساً ترتيبياً

) وسيط(بار الإشارة مثلاً لمعرفة ما إذا كان متوسط          الفرضيات باستخدام اخت   ويتم اختبار 

درجة الإجابة يساوي قيمة معينة في حالة البيانات الترتيبية أو البيانات التي لا تتبـع التوزيـع                 

لذا تم عمل اختبار ثان للبيانات وتأكد أنها ترتيبية ولا تتبع التوزيع الطبيعي وعلية فقد               ،  الطبيعي

  :ائية التاليةاختبار الفرضية الإحصتم 

  : الفرضية الصفرية 5-1-1

  . وهي درجة الحياد حسب مقياس ليكرت المستخدم3اختبار أن متوسط درجة الإجابة يساوي 

  : الفرضية البديلة 5-1-2

  .3متوسط درجة الإجابة لا يساوي 

0.05α أكبر من مستوى الدلالـة     Sig.(P-value)إذا كانت    برنـامج  حـسب نتـائج    (=

SPSS ( الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء أفراد العينة حول فإنه لا يمكن رفض

أمـا إذا   ،  3وهى  ) الدرجة المتوسطة (الظاهرة موضع الدراسة لا يختلف جوهرياً عن درجة الحياد          

0.05α أقل من مستوى الدلالة      Sig.(P-value)كانت    الفرضية الـصفرية وقبـول       فيتم رفض  =

وفـي هـذه    ،  عن درجة الحياد  آراء أفراد العينة يختلف جوهرياً      الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط      

الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط الإجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجـة الحيـاد                  

يزيـد   ن المتوسط الحسابي للإجابة   وذلك من خلال قيمة الاختبار فإذا كانت الإشارة موجبة فمعناه أ          

  .والعكس صحيح) جوهرية(بصورة معنوية ) الدرجة المتوسطة(عن درجة الحياد 

  

  :فرضيات الدراسة 5-2

 فرضيات الدراسة استناداً إلى الأهداف حيث الفرضية الأساسية تتمثـل فـي             صياغةتم  

 عن سلطة النقد الفلـسطينية      بمعايير الحوكمة الصادرة  الوطنية  مدى التزام المصارف الفلسطينية     

الممارسات الفضلى لحوكمة المـصارف     وإرشادات إضافية كدليل للقواعد و    من متطلبات إلزامية    

 : هذه الفرضية الفرضيات التالية منوتتفرع، في فلسطين
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بالشروط الواجب توافرها فـي     الوطنية  الفلسطينية   المصارف   تلتزم: "الفرضية الأولى  5-2-1

 "راتهاأعضاء مجالس إدا

الشروط الواجب توافرها فـي أعـضاء   "تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال      
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قـد         وذلك باستخدام اختبار الإشارة     " مجلس الإدارة 

أكبر مـن أو أقـل مـن        (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (وصلت إلي درجة الحياد     
  ).21( النتائج موضحة في جدول ).سطةالدرجة المتو

  )21( جدول
 لكل فقرة من فقرات مجال الشروط الواجب توافرها (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  في أعضاء مجلس الإدارة

  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

يتوفر في أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء علـى         

ممن يتمتعون بالتأهيل العلمي والخبرة المصرفية      ،  الأقل

  .في الإدارة أو المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد

4.37 87.34 10.25 *0.000 8 

2.

يراعى الحصول على موافقة سلطة النقد المـسبقة        

داري أو  عند شغل عـضو المجلـس لمنـصب إ        

  .تنفيذي في أي مصرف آخر في فلسطين

4.78 95.60 10.34 *0.000 1 

3.

يتم التقيد بالحصول على موافقـة سـلطة النقـد          

أو عضو المجلـس لأي     / المسبقة عند شغل رئيس   

  .منصب تنفيذي في المصرف بأجر أو بدون أجر

4.78 95.56 10.30 *0.000 2 

4.

رة يراعى أن يكون أعضاء المجلس من ذوي السي       

ولم يسبق الحكم على أي مـنهم       ،  والسمعة الحسنة 

  .بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

4.58 91.56 10.34 *0.000 3 

5.

يراعى أن يكون كافة أعضاء المجلس ممـن لـم          

أو إلحـاق خـسائر جـسيمة       / يتسببوا في انهيار  

بمؤسسة مصرفية أو تجارية سبق له العمل بهـا         

  .ارياًأو مسئولاً إد/ كعضو مجلس

4.43 88.62 10.30 *0.000 5 

6.
أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين بصورة دائمة       

  .في فلسطين

3.27 65.37 2.12 *0.017 13 
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  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

7.
لا يوجد في أعضاء المجلس ممن سـبق إشـهار          

  .إفلاسه أو التوقف عن سداد دينه

4.42 88.44 10.25 *0.000 6 

8.

كافة أعضاء المجلس من أصحاب التخصـصات       

ولديهم مهـارات فـي الأمـور       ،  ية المختلفة المهن

  .المالية أو الفنية أو التسويقية

4.17 83.30 9.56 *0.000 10 

9.

يراعى في هيكلية المجلس الفصل بـين وظيفـة         

رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية وعدم جمعها في       

  .شخص واحد

3.96 79.26 7.34 *0.000 12 

10

من خلال  يتابع المصرف مدى كفاءة أداء المجلس       

التحقق من إنجاز المصرف لأهدافه الإستراتيجية      

  .ومعايير الأداء المختلفة

4.05 80.92 9.66 *0.000 11 

11
يتم إطلاع أعضاء المجلس على كافـة القـوانين         

  .والتعليمات الأساسية التي تنظم العمل المصرفي

4.57 91.38 10.15 *0.000 4 

 9 0.000* 10.20 86.24 4.31  .عدد أعضاء المجلس مناسب لأداء مهامه12

13
ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقـاً لـضرورات        

  .العمل

4.41 88.26 10.05 *0.000 7 

  0.000* 10.34 86.31 4.32  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  

  :ييمكن استخلاص ما يل) 21(من جدول 

 يراعـى    " لفقـرات المجـال     وهي أعلى درجة استجابة    للفقرة الثانية المتوسط الحسابي    •

الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة عند شغل عضو المجلـس لمنـصب إداري أو               

أي أن  ) 5الدرجة الكلية مـن      (4.78يساوي  " تنفيذي في أي مصرف آخر في فلسطين        

القيمـة   وأن   10.34قيمة اختبار الإشـارة     ،  % 95.60المتوسط الحسابي النسبي يساوي   

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة          0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  
0.05α ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة  بذلك يمكن القول بأ   .=
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 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبـل أفـراد            وتعتبر 3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  . العينة على هذه الفقرة

 أغلبيـة   "  لفقـرات المجـال    وهي أقل درجة استجابة   للفقرة السادسة   المتوسط الحسابي    •

الدرجة الكليـة    (3.27يساوي  " أعضاء المجلس من المقيمين بصورة دائمة في فلسطين         

 2.12قيمة اختبار الإشـارة     ،  % 65.37أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5من  

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عنـد         0.017تساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية   وأن  

0.05αمستوى دلالة    ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قـد        بذلك يمكن القول بأ    .=

بر وهذا يعني أن هناك موافقة من        وتعت 3وهي  ) الدرجة المتوسطة (زاد عن درجة الحياد     

  . قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 أي أن   4.32وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

القيمـة   وأن   10.34قيمة اختبار الإشارة    ،   %86.31المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

الشروط الواجـب توافرهـا فـي       " ر مجال   لذلك يعتب  0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى دلالة  " أعضاء مجلس الإدارة     مما يـدل علـى أن   ، =

 وهـذا   3متوسط درجة الاستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهـي             

  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال

بالشروط الواجب توافرها    الوطنيةالفلسطينية   المصارف   تلتزم: "نتيجة الفرضية الأولى  

  ".في أعضاء مجالس إداراتها
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بتحديد هيكل واضح للمجلـس     الوطنية  الفلسطينية   المصارف   تلتزم ":الفرضية الثانية  5-2-2

  "والأدوار المناطة بها

وذلك " الأدوار المناطة بمجلس الإدارة   " تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصـلت إلـي درجـة              باستخدام اختبار الإشارة    

 ).الدرجـة المتوسـطة   أكبر من أو أقل من      (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  ).22(النتائج موضحة في جدول 

  )22( جدول

   لكل فقرة من فقرات مجال الأدوار (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  المناطة بمجلس الإدارة

  الفقرة   م

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

يضع المجلس استراتيجيات العمـل والأهـداف       

ويعمـل علـى    ،  والسياسات العامة للمـصرف   

  .ويتحقق من التزام الإدارة التنفيذية بها، تطويرها

4.49 89.72 10.25 *0.000 4 

2.
يشرف المجلس على تشكيل الهيكـل التنظيمـي        

  .ويقرّه

4.75 95.05 10.15 *0.000 1 

3.
يتولى المجلس تعيين المدير العـام والمـسئولين        

  .الرئيسيين والمساعدين والخبراء والاستشاريين

4.75 95.05 10.15 *0.000 1 

4.

يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي تضمن تـسيير        

أعمال المصرف بشكل آمن وسليم وفعال ومنها       

لجنـة  ،  لجنـة إدارة المخـاطر    ،  لجنة المراجعة 

  .الخ… الاستثمار

4.73 94.68 10.30 *0.000 3 

5.
يتحقق المجلس من أن أعمال المصرف تتم وفقاً        

  .ة للعمل المصرفيللقوانين والتعليمات المنظم

4.39 87.71 10.20 *0.000 6 

6.

يتبنى المجلس سياسات رشيدة للموارد البـشرية       

عـزل غيـر    ،  تقيـيم الأداء  ،  وخاصة التعيينات 

إعادة الهيكلة لـضمان كـادر      ،  التدريب،  الأكفاء

  .إداري كفء وفعال

3.70 73.94 7.22 *0.000 8 
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  الفقرة   م

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

7.

 عن  يتابع المجلس سلامة البيانات المالية الصادرة     

وأنها تعبر بوضـوح عـن عدالـة        ،  المصرف

  .المركز المالي

4.44 88.81 10.20 *0.000 5 

8.

يشرف المجلس على السيولة والوضـع المـالي        

للمصرف بـصورة منتظمـة لحمايـة أمـوال         

  .المودعين

4.21 84.22 9.46 *0.000 7 

  0.000* 10.10 88.65 4.43  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αدال إحصائياً عند مستوي دلالة المتوسط الحسابي *  =.  

  :يمكن استخلاص ما يلي) 22(من جدول 

وهما أعلى درجة اسـتجابة لفقـرات       الثانية والثالثة    لفقرتينالمتوسط الحسابي لكل من ا     •

يتولى المجلـس تعيـين     "و" شكيل الهيكل التنظيمي ويقرّه      يشرف المجلس على ت    "المجال

 4.75يـساوي   " عام والمسئولين الرئيسيين والمساعدين والخبراء والاستشاريين       المدير ال 

قيمة اختبار  ،  % 95.05 أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5الدرجة الكلية من    (

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة      0.000تساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   10.15الإشارة  

0.05αإحصائياً عند مستوى دلالة      ن متوسط درجـة الاسـتجابة   بذلك يمكن القول بأ .=

 وهذا يعنـي أن هنـاك       3وهي  ) الدرجة المتوسطة (لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد        

  . موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 يتبنـى    " وهي أقل درجة اسـتجابة لفقـرات المجـال         للفقرة السادسة المتوسط الحسابي    •

عـزل غيـر    ،  تقييم الأداء ،  المجلس سياسات رشيدة للموارد البشرية وخاصة التعيينات      

 3.70يـساوي   " إعادة الهيكلة لضمان كـادر إداري كـفء وفعـال           ،  التدريب،  الأكفاء

قيمة اختبار  ،  % 73.94 أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5الدرجة الكلية من    (

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالـة       0.000تساوي   )Sig(.لاحتمالية  القيمة ا  وأن   7.22الإشارة  

0.05αإحصائياً عند مستوى دلالة      ن متوسط درجـة الاسـتجابة   بذلك يمكن القول بأ .=

 وتعتبر وهذا يعنـي أن      3وهي  ) الدرجة المتوسطة (لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد        

  . عينة على هذه الفقرةهناك موافقة من قبل أفراد ال
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 أي أن   4.43وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

القيمـة   وأن   10.10قيمة اختبار الإشارة    ،   %88.65المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

" الأدوار المناطة بمجلـس الإدارة      " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  

0.05αلة إحصائياً عند مستوى دلالة      دا مما يدل على أن متوسط درجة الاسـتجابة        ،  =

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل        3لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي         

  . أفراد العينة على هذا المجال

بتحديـد هيكـل واضـح       ةالوطنيالفلسطينية   المصارف   تلتزم"نتيجة الفرضية الثانية    

  "للمجلس والأدوار المناطة بها
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بأنظمة تدقيق مستقلة ونزيهة    الوطنية  الفلسطينية   المصارف   تحتفظ ":الفرضية الثالثة  5-2-3

 "وفعالة تحقق مبدأ الامتثال

وذلك باستخدام  " أنظمة التدقيق والامتثال  "تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         

الدرجة (لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد              اختبار الإشارة 

 النتائج موضحة في    ).الدرجة المتوسطة أكبر من أو أقل من      (أم تختلف عنها     3وهي  ) المتوسطة

  ).23(جدول 

  )23( جدول

  ت مجال أنظمة التدقيق والامتثال لكل فقرة من فقرا(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

وهـي  " مراقبة الامتثـال  "يوجد بالمصرف دائرة    

دائرة مستقلة ومختصة تقوم بالمهام المحددة وفقـاً        

  .نقدلدليل معايير الحوكمة الصادرة عن سلطة ال

4.62 92.48 10.30 *0.000 3 

2.

يضم الهيكل التنظيمي للمـصرف وحـدة تـدقيق         

تابعة لإشراف لجنة المراجعة المنبثقة عن      ،  داخلي

  .تقوم بمهام التدقيق الداخلي، المجلس

4.70 93.94 10.15 *0.000 2 

3.

يتم انتخابهـا مـن     " لجنة مراجعة   "لدى المصرف   

 والرقابـة   أعضاء المجلس للقيام بمهام الإشـراف     

  .المالية والإدارية

4.62 92.48 9.95 *0.000 3 

4.

لدى دوائر الامتثال والتدقيق الداخلي بالمـصرف       

ويعمـل باسـتقلالية    ،  كادر مهني كفء وذو خبرة    

  .وفعالية

4.23 84.59 10.20 *0.000 6 

5.

أعضاء لجنة المراجعة لـديهم المـؤهلات التـي         

ر مكلفـين   وغي،  تمكنهم من أداء المهام المحددة لهم     

  .بأعمال تنفيذية داخل المصرف

4.18 83.67 10.05 *0.000 7 

6.

يحرص المصرف على تعيـين مـدقق حـسابات         

يتم اختياره مـن قبـل الجمعيـة        ،  خارجي سنوياً 

  .العمومية للمساهمين وفقاً لمتطلبات سلطة النقد

4.82 96.33 10.25 *0.000 1 
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  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

7.

لدى لجنة المراجعة صلاحية الوصول إلى جميـع        

لبيانات والمعلومات والاتصال مباشرة بالمـدققين      ا

وأي موظـف بالمـصرف     ،  الداخليين والخارجيين 

  .وصلاحيات أخرى تمكنها من أداء مهامها بفعالية

4.39 87.89 9.91 *0.000 5 

8.

يحضر المدقق الخارجي جميع اجتماعات الهيئـة       

العامة العاديـة وغيـر العاديـة ويجيـب علـى           

  .استفسارات المساهمين

3.96 79.27 7.90 *0.000 8 

  0.000* 10.34 88.83 4.44  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  

  :يمكن استخلاص ما يلي) 23(من جدول 

حـرص  ي "  وهي أعلى درجة استجابة لفقرات المجـال       المتوسط الحسابي للفقرة السادسة    •

يتم اختيـاره مـن قبـل الجمعيـة         ،  المصرف على تعيين مدقق حسابات خارجي سنوياً      

أي ) 5الدرجة الكلية من     (4.82يساوي  " العمومية للمساهمين وفقاً لمتطلبات سلطة النقد       

 وأن القيمة   10.25قيمة اختبار الإشارة    ،  % 96.33أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي    

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة          0.000 تساوي) Sig(.الاحتمالية  
0.05α بذلك يمكن القول بأن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة     .=

 وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبـل أفـراد            3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  . العينة على هذه الفقرة

يحضر المدقق   "  وهي أقل درجة استجابة لفقرات المجال      الثامنة المتوسط الحسابي للفقرة   •

الخارجي جميع اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية ويجيب علـى استفـسارات       

أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي        ) 5الدرجة الكلية من     (3.96يساوي  " المساهمين  

تـساوي  ) Sig(. وأن القيمة الاحتماليـة      7.90الإشارة  قيمة اختبار   ،  % 79.27يساوي

0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة           0.000 بذلك يمكـن    .=

الدرجـة  (القول بأن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة الحيـاد                

اك موافقة من قبل أفراد العينة علـى هـذه           وتعتبر وهذا يعني أن هن     3وهي  ) المتوسطة

  . الفقرة
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 أي أن   4.44وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

 وأن القيمـة    10.34قيمة اختبار الإشارة    ،   %88.83المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

دالـة  " دقيق والامتثـال    أنظمة الت " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي  ) Sig(.الاحتمالية  

0.05αإحصائياً عند مستوى دلالة      مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهـذا         ،  =

 وهذا يعني أن هناك موافقة مـن قبـل          3المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي        

  . أفراد العينة على هذا المجال

بأنظمة تـدقيق مـستقلة      الوطنية الفلسطينيةف   المصار تحتفظ"نتيجة الفرضية الثالثة    

 "ونزيهة وفعالة تحقق مبدأ الامتثال
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بمبدأ الإفصاح والشفافية عن    الوطنية  الفلسطينية   المصارف   تلتزم ":الفرضية الرابعة  5-2-4

 "جميع البيانات والمعلومات

ستخدام اختبـار   وذلك با " الإفصاح والشفافية " تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         

) الدرجة المتوسطة (لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد             الإشارة  

  ).24( النتائج موضحة في جدول ).الدرجة المتوسطةأكبر من أو أقل من (أم تختلف عنها  3وهي 

  )24( جدول

   لكل فقرة من فقرات مجال الإفصاح والشفافية(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  الفقرة   م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

تقوم الإدارة التنفيذية العليا للمصرف بالإفصاح عن       
إضافة لتلك  ،  جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية    

ون وتعليمات سلطة النقد في الوقت      التي حددها القان  
المناسب وبشكل يضمن وصول المعلومـات إلـى        

  .جميع الأطراف المعنية

4.56 91.19 10.25 *0.000 2 

2.
يلتزم المصرف بنشر بياناته المالية وتقرير المدقق       
الخارجي عن نتائج أعماله بعد الموافقة عليها مـن         

  .سلطة النقد في الموعد المحدد

4.68 93.58 10.25 *0.000 1 

3.
يلتزم المصرف بتعليق نسخة من حساباته الختامية       
في مكان بارز في كافة فروعه ومكاتبه لمدة شهر         

  .من تاريخ موافقة سلطة النقد عليها

3.74 74.86 7.00 *0.000 7 

4.
يلتزم المصرف بالإفصاح عن المعلومات المرتبطة      

بيع أي  ،  وتسهيلات ذوي الصلة  ،  بهيكل رأس المال  
  . من أسهم أعضاء المجلسجزء

4.40 88.07 10.10 *0.000 3 

5.
عملية الإفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجميـع       

وعِبر وسائل سـهلة الوصـول إليهـا        ،  الأطراف
  .وبتكلفة منخفضة

4.28 85.69 10.15 *0.000 4 

6.

تشتمل التقارير السنوية للمصرف على معلومـات       
 كافية ومفيـدة تمكـن المـستثمرين والمـودعين        
والأطراف ذات المصالح من الاطلاع الجيد علـى        

  .أوضاع المصرف

4.23 84.59 10.20 *0.000 5 
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7.

بيـان لمـدى    ،  يتضمن التقرير السنوي للمصرف   
تطبيق المـصرف لمبـادئ الحوكمـة والتزامـه         
بالممارسات المثلى لمعايير الحوكمة ووفقاً لـدليل       

  .الحوكمة الصادر عن سلطة النقد

4.06 81.10 9.50 *0.000 6 

  0.000* 10.15 85.58 4.28  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  

  :يمكن استخلاص ما يلي) 24(من جدول 

 يلتـزم المـصرف      " وهي أعلى درجة استجابة لفقرات المجال      للفقرة الثانية المتوسط الحسابي    •

ياناته المالية وتقرير المدقق الخارجي عن نتائج أعماله بعد الموافقة عليها من سلطة النقد              بنشر ب 

أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي        ) 5الدرجة الكلية من     (4.68يساوي  " في الموعد المحدد    

 0.000تـساوي    )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   10.25قيمة اختبار الإشارة    ،  % 93.58يساوي

0.05αر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة         لذلك تعتب  ن بذلك يمكـن القـول بـأ       .=

 3وهـي   ) الدرجـة المتوسـطة   (متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد           

  . وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 يلتزم المصرف بتعليق  " وهي أقل درجة استجابة لفقرات المجالللفقرة الثالثةالمتوسط الحسابي  •

نسخة من حساباته الختامية في مكان بارز في كافة فروعه ومكاتبه لمدة شهر من تاريخ موافقة                

أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي        ) 5الدرجة الكلية من     (3.74يساوي  " سلطة النقد عليها    

 0.000تـساوي    )Sig(.القيمة الاحتماليـة     وأن   7.00اختبار الإشارة   قيمة  ،  % 74.86يساوي

0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة           ن بذلك يمكـن القـول بـأ       .=

 3وهـي   ) الدرجـة المتوسـطة   (متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد           

  . ي أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوتعتبر وهذا يعن

 أي أن المتوسـط  4.28وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال يـساوي        •

تـساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   10.15قيمة اختبار الإشارة    ،   %85.58الحسابي النسبي يساوي    

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى دلالة      " فصاح والشفافية   الإ" لذلك يعتبر مجال     0.000 مما يـدل   ،  =

 وهذا يعنـي أن     3على أن متوسط درجة الاستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي              

   .هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال

بمبدأ الإفصاح والشفافية    الوطنيةالفلسطينية  رف   المصا تلتزم"نتيجة الفرضية الرابعة    

 ."عن جميع البيانات والمعلومات
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بضمان وجود إدارة فعالـه     الوطنية  تلتزم المصارف الفلسطينية     ":الفرضية الخامسة  5-2-5

 " للمخاطر

وذلك باسـتخدام   " نظام إدارة المخاطر  " تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         

الدرجة (لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد             رة  اختبار الإشا 

 النتائج موضحة في    ).الدرجة المتوسطة أكبر من أو أقل من      (أم تختلف عنها     3وهي  ) المتوسطة

  ).25(جدول 

  )25( جدول

  رات مجال نظام إدارة المخاطر لكل فقرة من فق(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

يتابع المجلس مـسؤولياته نحـو التعامـل مـع          

المخاطر الإستراتيجية التي تؤثر فـي سياسـات        

المصرف الأساسية والمرتبطة بتواجده وطبيعـة      

  .دماته وقدرته التنافسيةمنتجاته وخ

4.39 87.89 9.76 *0.000 2 

2.

يلتزم المصرف بـإجراء تحليـل لنقـاط القـوة          

 لما لـه    SWOTوالضعف والفرص والتهديدات    

  .من أهمية

3.63 72.66 6.15 *0.000 5 

3.
توجد لجنة لإدارة المخاطر يتكون أعضائها مـن        

  .المجلس والإدارة التنفيذية والمستشارين

4.26 85.14 9.90 *0.000 3 

4.

التحـوط  جنة إدارة المخاطر بالتعامل مع و     تقوم ل 

) مخاطر التـشغيل  (لمخاطر العمليات المصرفية    

مخاطر الـسوق   (ومخاطر المعاملات المصرفية    

  ).ومخاطر الائتمان

4.21 84.22 10.00 *0.000 4 

5.
وتعليمات ،  IIيلتزم المصرف بمعايير لجنة بازل      

  .ة المخاطرسلطة النقد فيما يتعلق بإدار

4.69 93.76 10.05 *0.000 1 

  0.000* 10.00 84.73 4.24  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  
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  :يمكن استخلاص ما يلي) 25(من جدول 

 يلتـزم    "ت المجـال   وهي أعلى درجة استجابة لفقـرا      الخامسة للفقرةالمتوسط الحسابي    •

 " وتعليمات سلطة النقد فيما يتعلـق بـإدارة المخـاطر   ، IIالمصرف بمعايير لجنة بازل     

، % 93.76أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5الدرجة الكلية من     (4.69يساوي  

لـذلك تعتبـر    0.000تساوي  )Sig(.القيمة الاحتمالية   وأن   10.05قيمة اختبار الإشارة    

0.05αة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة       هذه الفقر  ن متوسـط   بذلك يمكن القول بـأ     .=

 وتعتبر  3وهي  ) الدرجة المتوسطة (درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد          

  . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 يلتزم المصرف    " وهي أقل درجة استجابة لفقرات المجال      نيةللفقرة الثا المتوسط الحسابي    •

 "  لما له مـن أهميـة      SWOTبإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات        

، % 72.66أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5الدرجة الكلية من     (3.63يساوي  

لذلك تعتبر هذه    0.000تساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   6.15قيمة اختبار الإشارة    

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة        ن متوسط درجـة    بذلك يمكن القول بأ    .=

 وتعتبر وهذا   3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد         

  . رةيعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفق

 أي أن   4.24وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

القيمـة   وأن   10.00قيمة اختبار الإشارة    ،   %84.73المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

دالـة  " نظـام إدارة المخـاطر      " لذلك يعتبر مجـال      0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  

0.05αإحصائياً عند مستوى دلالة      مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهـذا         ،  =

 وهذا يعني أن هناك موافقة مـن قبـل          3المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي        

  . أفراد العينة على هذا المجال

بـضمان وجـود إدارة      الوطنيةتلتزم المصارف الفلسطينية    "نتيجة الفرضية الخامسة    

 ".خاطرفعاله للم
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 ـالوطنيـة   المصارف الفلـسطينية     تلتزم ":الفرضية السادسة  5-2-6 ضمان وجـود نظـام     ب

 ."تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة

وذلـك   "نظام التعويضات والمكافـآت   " تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         

تجابة قد وصـلت إلـي درجـة        لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاس      باستخدام اختبار الإشارة    

 ).الدرجـة المتوسـطة   أكبر من أو أقل من      (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  ).26(النتائج موضحة في جدول 

  )26( جدول

 لكل فقرة من فقرات مجال نظام التعويضات (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  والمكافآت

  لفقرة ا  م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

يطبق المصرف نظام للتعويـضات والمكافـآت       

يراعي المستوى الوظيفي والمسؤوليات المناطـة      

بالوظيفة والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة العملية      

  .وتقييم الأداء

4.00 80.00 9.55 *0.000 3 

2.
نظام التعويضات والمكافآت معتمد من المجلـس       

  .ومعروف لجميع العاملين

4.54 90.83 9.76 *0.000 1 

3.

مكافآت أعضاء المجلس تُحدد مـن قبـل لجنـة          

التعويضات المنبثقة عن المجلس ويتم الإفـصاح       

  .عنها

4.35 86.97 9.65 *0.000 2 

4.

يطبق المصرف نظام تعويضات ومكافآت يتـسم       

 مقارنة بمـا هـو مطبـق بالمـصارف          بالعدالة

  .الأخرى في فلسطين

3.77 75.41 8.00 *0.000 4 

  0.000* 9.58 83.30 4.17  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  
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  :يمكن استخلاص ما يلي) 26(من جدول 

 نظـام    " وهي أعلى درجة اسـتجابة لفقـرات المجـال          الثانية للفقرةالمتوسط الحسابي    •

 4.54يـساوي  " التعويضات والمكافآت معتمد من المجلس ومعروف لجميـع العـاملين         

قيمة اختبار  ،  % 90.83أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي       ) 5الدرجة الكلية من    (

لك تعتبر هذه الفقرة دالـة      لذ 0.000تساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   9.76الإشارة  

0.05αإحصائياً عند مستوى دلالة      ن متوسط درجـة الاسـتجابة   بذلك يمكن القول بأ .=

 وتعتبر وهذا يعنـي أن      3وهي  ) الدرجة المتوسطة (لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد        

  . هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 يطبـق    " وهي أقل درجة اسـتجابة لفقـرات المجـال         للفقرة الرابعة لحسابي  المتوسط ا  •

المصرف نظام تعويضات ومكافآت يتسم بالعدالة مقارنة بما هـو مطبـق بالمـصارف              

أي أن المتوسـط الحـسابي      ) 5الدرجة الكلية من     (3.77يساوي  " الأخرى في فلسطين    

 )Sig(.القيمـة الاحتماليـة     وأن8.00قيمة اختبار الإشـارة  ، % 75.41النسبي يساوي 

0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة           0.000تساوي   بـذلك   .=

الدرجـة  (ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحيـاد   يمكن القول بأ  

 أفراد العينة علـى هـذه        وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل        3وهي  ) المتوسطة

  . الفقرة

 أي أن   4.17وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

القيمـة   وأن   9.58قيمة اختبار الإشـارة     ،   %83.30المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

 دالة  "نظام التعويضات والمكافآت    " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  

0.05αإحصائياً عند مستوى دلالة      مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهـذا         ،  =

 وهذا يعني أن هناك موافقة مـن قبـل          3المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي        

  . أفراد العينة على هذا المجال

 ـ طنيةالوالمصارف الفلسطينية   تلتزم"نتيجة الفرضية السادسة     ضمان وجـود نظـام   ب

  ."تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة



116  

تحديد واضـح   بضمان وجود   الوطنية  المصارف الفلسطينية    تلتزم ":الفرضية السابعة  5-2-7

 "ضمان حقوقهمولدور المساهمين 

وذلك " دور المساهمين وضمان حقوقهم   " تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصـلت إلـي درجـة               اختبار الإشارة    باستخدام

 ).الدرجـة المتوسـطة   أكبر من أو أقل من      (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  ).27(النتائج موضحة في جدول 

  )27( جدول

  كل فقرة من فقرات مجال دور المساهمين  ل(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  وضمان حقوقهم

  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

يلتزم المصرف بـضوابط مـساهمة الـشخص        

وفـي  ،  %10الطبيعي والاعتباري بألا تزيد عن      

فقـة  حال تجاوز ذلك يتم الحـصول علـى الموا        

  .المسبقة من سلطة النقد

4.51 90.28 10.20 *0.000 1 

2.

مجموعة  لدى المصرف التزام بألا تزيد مساهمة     

الدرجة (المصالح المرتبطة والمشتركة والعائلية     

، من أسهم المصرف  % 10عن  ) الأولى والثانية 

وفي حال تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة        

  .المسبقة من سلطة النقد

4.50 89.91 10.15 *0.000 2 

3.

لدى المصرف التزام بألا تقل حصص مؤسـسي        

مـن  % 50ولا تزيد عـن     % 20المصرف عن   

  .ويطرح الباقي للاكتتاب العام، المال رأس

4.41 88.26 9.90 *0.000 3 

4.
، للهيئة العامة الحق في تعيين وفصل أعضاء المجلس       

  .التصرف في أصول المصرف، زيادة رأس المال

3.94 78.72 8.41 *0.000 6 

5.

يحرص المساهمون على حـضور اجتماعـات       

، وممارسة حقهم فـي التـصويت     ،  الهيئة العامة 

الاستفسار من المراجع الخـارجي عـن أمـور         

  .المصرف المالية

3.95 79.08 8.92 *0.000 5 
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  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

6.

يلتــزم المــصرف بالمعاملــة العادلــة لجميــع 

وعدم تسريب المعلومات من داخـل      ،  المساهمين

المساهمين دون غيرهم طالمـا     المصرف لبعض   

  .لم يتم الإفصاح عن المعلومات

4.32 86.42 10.05 *0.000 4 

  0.000* 10.15 85.44 4.27  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  

  :يمكن استخلاص ما يلي) 27(من جدول 

 يلتـزم    " وهي أعلى درجـة اسـتجابة لفقـرات المجـال          للفقرة الأولى ي  المتوسط الحساب  •
وفي حال  ،  %10المصرف بضوابط مساهمة الشخص الطبيعي والاعتباري بألا تزيد عن          

الدرجـة   (4.51يـساوي   " تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد           
قيمة اختبـار الإشـارة     ،  %90.28 أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5الكلية من   

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحـصائياً        0.000تساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   10.20
0.05αعند مستوى دلالة     ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد       بذلك يمكن القول بأ    .=

وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة مـن         3وهي  ) الدرجة المتوسطة (زاد عن درجة الحياد     
  . قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 للهيئـة العامـة      " وهي أقل درجة استجابة لفقرات المجال      للفقرة الرابعة المتوسط الحسابي    •
التصرف في أصول المصرف    ،  زيادة رأس المال  ،  الحق في تعيين وفصل أعضاء المجلس     

، % 78.72 أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي      )5الدرجة الكلية من     (3.94يساوي  " 
لذلك تعتبر هـذه     0.000تساوي   )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   8.41قيمة اختبار الإشارة    

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة        ن متوسـط درجـة     بذلك يمكن القول بأ    .=
 وتعتبـر وهـذا   3وهي ) الدرجة المتوسطة(جة الحياد  الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن در      

  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 أي أن   4.27وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •
القيمـة   وأن   10.15قيمة اختبار الإشارة    ،   %85.44المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

" دور المساهمين وضمان حقوقهم     " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي   )Sig(.لاحتمالية  ا
0.05αدالة إحصائياً عند مستوى دلالة       مما يدل على أن متوسط درجة الاسـتجابة        ،  =

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل        3لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي         
  . العينة على هذا المجالأفراد 

تحديـد  بضمان وجـود     الوطنيةالمصارف الفلسطينية    تلتزم" نتيجة الفرضية السابعة    
  "ضمان حقوقهموواضح لدور المساهمين 
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ار جـود تحديـد أدو    بضمان و الوطنية  تلتزم المصارف الفلسطينية     ":الفرضية الثامنة  5-2-8

 ."ضمان حقوقهمالأطراف الأخرى ذات العلاقة و

أدوار وضـمان حقـوق الأطـراف       "  اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجـال          تم

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة      وذلك باستخدام اختبار الإشارة  " الأخرى ذات العلاقة  

أكبر من أو   (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الاستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد       

  ).28(نتائج موضحة في جدول  ال).الدرجة المتوسطةأقل من 

  )28( جدول

 لكل فقرة من فقرات مجال أدوار وضمان حقوق (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  الأطراف الأخرى ذات العلاقة

  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

رتيبالت

1.

يلتزم المصرف بوضع الإجراءات التـي تكفـل        

حقوق المودعين والمستثمرين والعملاء وغيرهم     

  .من أصحاب المصالح

4.45 88.99 10.30 *0.000 2 

2.

يحرص المصرف على عقد اجتماعات دوريـة       

بين موظفي وإدارة المصرف مـن أجـل أخـذ          

  .ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الأداء، آرائهم

4.04 80.73 9.34 *0.000 5 

3.

يــوفر المــصرف لكافــة أصــحاب الحقــوق 

والأطراف ذات العلاقـة المعلومـات بـسهولة        

  .والإفصاح عنها بشفافية

4.16 83.12 10.25 *0.000 4 

4.
المصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة      

  .أي خرق لحقوق الأطراف ذوي المصالح

4.35 86.97 10.10 *0.000 3 

5.

لظهور بصورة جيـدة    يحرص المصرف على ا   

والتصرف بمـسؤولية تجـاه البيئـة       ،  للمجتمع

  .والمجتمع بشكل عام

4.63 92.66 10.10 *0.000 1 

  0.000* 10.30 86.50 4.32  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  
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  :يلييمكن استخلاص ما ) 28(من جدول 

 يحـرص   " وهي أعلى درجة استجابة لفقرات المجـال    للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي    •

والتصرف بمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع     ،  المصرف على الظهور بصورة جيدة للمجتمع     

 أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي     ) 5الدرجة الكلية من     (4.63يساوي  " بشكل عام   

 0.000تـساوي    )Sig(.القيمة الاحتمالية    وأن   10.10شارة  قيمة اختبار الإ  ،  % 92.66

0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة           ن بذلك يمكن القول بأ    .=

 3وهي  ) الدرجة المتوسطة (متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد           

  . ك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةوتعتبر وهذا يعني أن هنا

 يحـرص   " وهي أقل درجة اسـتجابة لفقـرات المجـال    للفقرة الثانية المتوسط الحسابي    •

، المصرف على عقد اجتماعات دورية بين موظفي وإدارة المصرف من أجل أخذ آرائهم            

أي أن المتوسط   ) 5الدرجة الكلية من     (4.04يساوي  " ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الأداء     

القيمـة الاحتماليـة     وأن   9.34قيمة اختبار الإشارة    ،  % 80.73الحسابي النسبي يساوي  

.)Sig(   لذلك تعتبر هذه الفقرة دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى دلالـة               0.000تساوي
0.05α رجـة  ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن دبذلك يمكن القول بأ   .=

 وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبـل أفـراد            3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  . العينة على هذه الفقرة

 أي أن   4.32وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

القيمـة   وأن   10.30قيمة اختبار الإشارة    ،   %86.50المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

أدوار وضمان حقـوق الأطـراف      " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى دلالة      " الأخرى ذات العلاقة     مما يـدل علـى أن      ،  =

 وهـذا   3متوسط درجة الاستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهـي             

  . افقة من قبل أفراد العينة على هذا المجاليعني أن هناك مو

ار جود تحديد أدو  بضمان و  الوطنيةتلتزم المصارف الفلسطينية    "نتيجة الفرضية الثامنة    

 "ضمان حقوقهمالأطراف الأخرى ذات العلاقة و
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بتبنـي معـايير أخلاقيـه      الوطنيـة    تلتزم المصارف الفلسطينية   ":الفرضية التاسعة  5-2-9

  ."سلوكيةو

" المعايير الأخلاقية والـسلوكية العليـا     " بار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال        تم اخت 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلي درجة           وذلك باستخدام اختبار الإشارة     

 ).الدرجـة المتوسـطة   أكبر من أو أقل من      (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  ).29(في جدول النتائج موضحة 

  )29( جدول

 لكل فقرة من فقرات مجال المعايير الأخلاقية (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  والسلوكية العليا

  الفقرة   م

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

 النسبي

قيمة 

الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.

يحـدد  ،  دليل أخلاقيات مكتوب  يوجد بالمصرف   

أخلاقيات عملية اتخاذ القرار وأخلاقيات السلوك      

  .الشخصي

4.05 80.92 9.21 *0.000 1 

2.

، يتم توزيع دليل الأخلاقيـات علـى المـوظفين        

وتدريبهم عليه من أجل ضمان تطبيقه بالـشكل        

  .الأمثل

4.00 80.00 8.96 *0.000 2 

3.

يحرص المصرف على ضـمان تطبيـق دليـل         

وإلزام جميع موظفي المصرف بما     ،  خلاقياتالأ

  .جاء به

3.96 79.27 8.94 *0.000 3 

4.

وتضمين ،  يلتزم المصرف بنشر دليل الأخلاقيات    

التقرير السنوي إجراءات المـصرف لـضمان       

  .تطبيقه

3.42 68.44 4.75 *0.000 5 

5.
يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خـرق        

  .لبنوده

3.94 78.72 8.99 *0.000 4 

  0.000* 8.87 77.47 3.87  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  
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  :يمكن استخلاص ما يلي) 29(من جدول 

 يوجـد    " وهي أعلى درجة اسـتجابة لفقـرات المجـال         الأولى للفقرةالمتوسط الحسابي    •

يحدد أخلاقيات عملية اتخاذ القرار وأخلاقيات السلوك       ،  ت مكتوب بالمصرف دليل أخلاقيا  

أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي        ) 5الدرجة الكلية مـن      (4.05يساوي  " الشخصي  

تـساوي   )Sig(.القيمة الاحتماليـة     وأن   9.21قيمة اختبار الإشارة    ،  % 80.92يساوي

0.05αلالة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى د         0.000 بذلك يمكـن    .=

الدرجـة  (ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة الحيـاد               القول بأ 

 وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة علـى هـذه               3وهي  ) المتوسطة

  . الفقرة

 يلتـزم    "قـرات المجـال    وهي أقل درجة اسـتجابة لف      الرابعة للفقرةالمتوسط الحسابي    •

وتضمين التقرير السنوي إجراءات المصرف لـضمان       ،  المصرف بنشر دليل الأخلاقيات   

أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي        ) 5الدرجة الكليـة مـن       (3.42يساوي  " تطبيقه  

تـساوي   )Sig(.القيمة الاحتماليـة     وأن   4.75قيمة اختبار الإشارة    ،  % 68.44يساوي

0.05α الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة        لذلك تعتبر هذه   0.000 بذلك يمكـن    .=

الدرجـة  (ن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة الحيـاد               القول بأ 

 وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة علـى هـذه               3وهي  ) المتوسطة

  . الفقرة

 أي أن   3.87بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي        وبشكل عام يمكن القول      •

القيمـة   وأن   8.87قيمة اختبار الإشـارة     ،   %77.47المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا    " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى دلالة      "  مما يدل على أن متوسط درجة الاسـتجابة        ،  =

 وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل        3لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي         

  . أفراد العينة على هذا المجال

قيـه   بتبني معـايير أخلا    تلتزم المصارف الفلسطينية الوطنية   "عة  نتيجة الفرضية التاس  

  ."سلوكيةو
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 اهتمام القائمين على إدارة     تتوفر علاقة ذات دلالة إحصائية بين      ":الفرضية العاشرة  5-2-10
المصارف بتطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد وإدراكهم للمزايـا التـي تتحقـق               

 "نتيجة لتطبيقها

مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة     " تم اختبار هذه الفرضية من خلال فقرات مجال         
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة      وذلك باستخدام اختبار الإشارة     " دراكه للمزايا المترتبة عليها   وإ

أكبر من أو   (أم تختلف عنها     3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الاستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد       
  ).30( النتائج موضحة في جدول ).الدرجة المتوسطةأقل من 

  )30( جدول
 لكل فقرة من فقرات مجال مدى اهتمام المصرف (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الاحتمال 

  بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها

  الفقرة   م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
الحسابي 

 النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية 

)Sig(. 

الترتيب

1.
 التـي مـن     يتخذ المجلس القرارات الضرورية   

  .شأنها التقيد والالتزام التام بمعايير الحوكمة
4.52 90.37 10.15 *0.000 1 

2.
يشكل المجلس لجان مـستقلة لمتابعـة تطبيـق         

  .معايير الحوكمة بالمصرف
4.43 88.52 9.95 *0.000 3 

3.
 والمـسئولين يهتم المصرف بتدريب المـوظفين      

  .على معايير الحوكمة وتطبيقاتها
4.11 82.24 9.80 *0.000 5 

4.
يستعين المصرف بمؤسـسات استـشارية ذات       
خبرة لعمل دراسة ووضع برنامج زمني لتطبيق       

  .معايير الحوكمة بالمصرف

3.40 67.96 4.01 *0.000 6 

5.
يتابع المصرف احدث الإصدارات لمعايير الحوكمة      

  .ويحرص على تطبيقها بما يضمن تطور الأداء
4.34 86.85 9.65 *0.000 4 

6.
لقائمين على إدارة المصرف للمزايا التـي       يدرك ا 

تتحقق بتطبيق معايير الحوكمة من الميزة التنافسية       
  .الخ... وتجنب المخاطر والسمعة الحسنة

4.48 89.63 10.00 *0.000 2 

7.
يواجه المصرف معوقات ومشاكل فـي تطبيـق        

  .معايير الحوكمة
3.34 66.85 2.29 *0.011 7 

  0.000* 9.95 81.77 4.09  جميع فقرات المجال معاً  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دلالة *  =.  
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  :يمكن استخلاص ما يلي) 30(من جدول 

 يتخذ المجلس القرارات الضرورية التي مـن شـأنها          "للفقرة الأولى   المتوسط الحسابي    •

أي أن  ) 5الدرجـة الكليـة مـن        (4.52يساوي  " التقيد والالتزام التام بمعايير الحوكمة      

القيمـة   وأن   10.15قيمة اختبار الإشـارة     ،  % 90.37المتوسط الحسابي النسبي يساوي   

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة          0.000تساوي   )Sig(.الاحتمالية  
0.05α  لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة  ن متوسط درجة الاستجابةبذلك يمكن القول بأ   .=

 وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبـل أفـراد            3وهي  ) الدرجة المتوسطة (الحياد  

  . العينة على هذه الفقرة

 يواجه المصرف معوقات ومشاكل في تطبيق معـايير         "للفقرة السابعة   المتوسط الحسابي    •

وسط الحسابي النسبي يساوي    أي أن المت  ) 5الدرجة الكلية من     (3.34يساوي  " الحوكمة  

 0.011تـساوي    )Sig(.القيمة الاحتماليـة     وأن   2.29قيمة اختبار الإشارة    ،  % 66.85

0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة           ن بذلك يمكن القول بأ    .=

 3وهي  ) الدرجة المتوسطة (متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد           

  . وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 أي أن   4.09وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساوي             •

القيمـة   وأن   9.95قيمة اختبار الإشـارة     ،   %81.77المتوسط الحسابي النسبي يساوي     

مدى اهتمام المـصرف بتطبيـق      " لذلك يعتبر مجال     0.000تساوي   )Sig.(الاحتمالية  

0.05αدالة إحصائياً عند مـستوى دلالـة        " الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها       = ،

مما يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحيـاد               

  .  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال وهذا يعني أن3وهي 

 اهتمام القـائمين علـى      تتوفر علاقة ذات دلالة إحصائية بين     "نتيجة الفرضية العاشرة    

إدارة المصارف بتطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد وإدراكهم للمزايا التي تتحقق             

 "نتيجة لتطبيقها
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 مـدى تطبيـق     توجد فروق ذات دلالـة إحـصائية حـول        ": رالفرضية الحادية عش   5-2-11

 لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى          المصارف الفلسطينية الوطنية  

 "المعلومات الشخصية

  :وتتفرع هذه الفرضية إلى كل من الفرضيات الفرعية التالية

 لمصارف الفلسطينية الوطنية   مدى تطبيق ا   توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول     : أولاًً

  . لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى الفئة العمرية

تبين أن القيمة الاحتمالية "  والاس-يتضح أنه باستخدام كروسكال) 31(يوضح جدول 

)Sig. ( الأدوار المناطة " ، "الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة " لكل من

مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة "، "نظام التعويضات والمكافآت " ، "بمجلس الإدارة 

جميع مجالات الدراسة معاً كانت أقل من مستوى الدلالة و، "وإدراكه للمزايا المترتبة عليها
0.05α ة حول  ومن ثم فإنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراس=

  . تلك المجالات تعزي إلى الفئة العمرية

كانت أكبر من ) .Sig(أما بالنسبة لباقي مجالات الدراسة تبين أن القيمة الاحتمالية 

0.05αمستوى الدلالة   ومن ثم فإنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين =

  .ى الفئة العمريةللدراسة حول تلك المجالات تعزي إل

  )31( جدول

   الفئة العمرية-نتائج الفرضية الحادية عشر

 المجال

قيمة 

 الاختبار

درجات 

الحرية

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

 0.011* 2 8.981 الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 0.015* 2 8.363 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 0.161 2 3.656 أنظمة التدقيق والامتثال

 0.069 2 5.334 الإفصاح والشفافية

 0.062 2 5.564 نظام إدارة المخاطر

 0.013* 2 8.682 نظام التعويضات والمكافآت
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 المجال

قيمة 

 الاختبار

درجات 

الحرية

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

 0.088 2 4.855 دور المساهمين وضمان حقوقهم

 0.058 2 5.694 أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

 0.114 2 4.351 ير الأخلاقية والسلوكية العلياالمعاي

 0.001* 2 13.279 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها

 0.007* 2 10.000 جميع مجالات الدراسة

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة * =.  

 مـدى تطبيـق المـصارف        المبحوثين حول  لاستجابةسطات الرتب   يبين متو ) 32(جدول  

   لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى الفئة العمرية الفلسطينية الوطنية

  )32( جدول

   الفئة العمرية-متوسطات رتب الفرضية الحادية عشر

 المجال متوسطات الرتب

  أقل– 25

  سنة45من 

 أقل – 45

  سنة55من 

 سنة 55

 فأكثر

 69.69 52.13 45.45 الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 66.69 55.24 42.65 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 64.06 53.16 48.53 أنظمة التدقيق والامتثال

 65.92 53.10 47.03 الإفصاح والشفافية

 66.50 52.31 47.90 نظام إدارة المخاطر

 58.15 60.65 40.67 نظام التعويضات والمكافآت

 66.06 49.94 52.38 دور المساهمين وضمان حقوقهم

 64.98 54.54 45.35 أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

 65.31 51.84 49.75 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

 69.52 54.53 39.14 مة وإدراكه للمزايا المترتبة عليهامدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوك

 70.29 52.48 44.32 جميع مجالات الدراسة
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تبين أن متوسط الرتبـة لإجابـات       ) 32(من خلال نتائج الاختبار الموضحة في جدول        

وذلك لجميع مجـالات    أكبر من فئات العمر الأخرى        سنة فأكثر  55 الذين أعمارهم أفراد العينة   

 الـذين   هذا يعني أن درجة الموافقة حول هذه المجالات كانت أكبر لدى أفراد العينـة             . الدراسة

  . سنة فأكثر55 أعمارهم
  

  مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية     توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول     : ثانياًً

  العلمية  لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى الدرجة

) .Sig(تبين أن القيمة الاحتمالية     "  وتني –مان  "أنه باستخدام اختبار    ) 33(ح جدول   يوض

0.05αلجميع مجالات الدراسة كانت أكبر من مستوى الدلالة           ومن ثم فإنه لا توجـد فـروق         =

  ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة

  )33( جدول

   الدرجة العلمية–الفرضية الحادية عشرنتائج 

 المجال

قيمة 

 الاختبار

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

 0.515 0.651- الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 0.779 0.280- الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 0.445 0.764- أنظمة التدقيق والامتثال

 0.631 0.480- الإفصاح والشفافية

 0.251 1.148- ظام إدارة المخاطرن

 0.970 0.038- نظام التعويضات والمكافآت

 0.540 0.613- دور المساهمين وضمان حقوقهم

 0.502 0.672- أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

 0.153 1.430- المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

 0.163 1.395- راكه للمزايا المترتبة عليهامدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإد

 0.890 0.138- لات الدراسةجميع مجا
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  مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية     توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول     : ثالثاًً

  العلمي  لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى التخصص

تبين أن القيمة الاحتمالية "  والاس-دام كروسكاليتضح أنه باستخ) 34(يوضح جدول 

)Sig. ( مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه "و" نظام التعويضات والمكافآت"لكل من

0.05αكانت أقل من مستوى الدلالة " للمزايا المترتبة عليها   ومن ثم فإنه توجد فروق ذات دلالة =

  . لمبحوثين للدراسة حول تلك المجالات تعزي إلى التخصص العلميإحصائية في استجابة ا

كانت أكبر من ) .Sig(أما بالنسبة لباقي مجالات الدراسة تبين أن القيمة الاحتمالية 

0.05αمستوى الدلالة   ومن ثم فإنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين =

  .لمجالات تعزي إلى التخصص العلميللدراسة حول تلك ا

  )34( جدول

   التخصص العلمي-نتائج الفرضية الحادية عشر

 المجال

قيمة 

 الاختبار

درجات 

 الحرية

القيمة 

الاحتمالية 

)Sig(. 

 0.428 3 2.773 الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 0.412 3 2.868 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 0.852 3 0.790 أنظمة التدقيق والامتثال

 0.681 3 1.507 الإفصاح والشفافية

 0.326 3 3.462 نظام إدارة المخاطر

 0.010* 3 11.388 نظام التعويضات والمكافآت

 0.993 3 0.092 دور المساهمين وضمان حقوقهم

 0.152 3 5.281 أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

 0.350 3 3.285 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

 0.003* 3 14.297 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها

 0.238 3 4.228 جميع مجالات الدراسة

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة * =.  
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 مدى تطبيـق المـصارف       المبحوثين حول  لاستجابةيبين متوسطات الرتب    ) 35(جدول  

لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى التخصص          ) الوطنية(الفلسطينية  

  العلمي

  )35( جدول

   التخصص العلمي-متوسطات رتب الفرضية الحادية عشر

 المجال تبمتوسطات الر

علوم مالية  اقتصاد محاسبة إدارة

 ومصرفية

 67.5048.29 52.1549.80 الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 67.3150.40 52.7648.51 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 51.2554.64 53.7448.79 أنظمة التدقيق والامتثال

 61.1347.48 49.3352.93 الإفصاح والشفافية

 67.8845.43 52.3350.93 نظام إدارة المخاطر

 70.3858.88 57.1341.54 نظام التعويضات والمكافآت

 54.4451.50 50.9351.33 دور المساهمين وضمان حقوقهم

أدوار وضمان حقـوق الأطـراف الأخـرى ذات         

 العلاقة
52.2646.83 72.0652.93 

 69.1950.74 50.3949.42 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمـة وإدراكـه        

 للمزايا المترتبة عليها
56.5440.73 78.2556.26 

 70.3152.29 52.5447.26 جميع مجا لات الدراسة

تبين أن متوسط الرتبـة لإجابـات       ) 35(من خلال نتائج الاختبار الموضحة في جدول        

لكل من  وذلك  أكبر من باقي التخصصات العلمية الأخرى       في الاقتصاد   المتخصصين  أفراد العينة   

مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة        "و" نظام التعويضات والمكافآت  "

 هذا يعني أن درجة الموافقة حول هذين المجالين كانـت أكبـر لـدى أفـراد العينـة                 ". عليها  

  .المتخصصين في الاقتصاد
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  مدى تطبيق المصارف الفلسطينية الوطنية     توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول     : رابعاًً
الخبرة العملية في  سنوات لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى عدد  

  العمل المصرفي 

تبين أن القيمة الاحتمالية "  والاس-يتضح أنه باستخدام كروسكال) 36(يوضح جدول 
)Sig. ( نظام التعويضات "، "نظام إدارة المخاطر"، "الأدوار المناطة بمجلس الإدارة"لكل من

وجميع " مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها "، "والمكافآت
0.05αمجالات الدراسة معاً كانت أقل من مستوى الدلالة  ت  ومن ثم فإنه توجد فروق ذا=

دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول تلك المجالات تعزي إلى عدد سنوات الخبرة 
  . العملية في العمل المصرفي

كانت أكبر من ) .Sig(أما بالنسبة لباقي مجالات الدراسة تبين أن القيمة الاحتمالية 
0.05αمستوى الدلالة  ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين  ومن ثم فإنه لا توجد فروق =

   .للدراسة حول تلك المجالات تعزي إلى عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي

  )36( جدول

   عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي-نتائج الفرضية الحادية عشر

 المجال
قيمة 
 الاختبار

درجات 
 الحرية

قيمة ال
الاحتمالية 

)Sig(. 

 0.498 3 2.379 الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 0.022* 3 9.599 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 0.147 3 5.369 أنظمة التدقيق والامتثال

 0.148 3 5.345 الإفصاح والشفافية

 0.014* 3 10.673 نظام إدارة المخاطر

 0.032* 3 8.772 كافآتنظام التعويضات والم

 0.296 3 3.694 دور المساهمين وضمان حقوقهم

 0.523 3 2.247 أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

 0.123 3 5.769 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

 0.003* 3 13.613 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها

 0.049* 3 7.879 ميع مجالات الدراسةج

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة * =.  
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 مدى تطبيـق المـصارف       المبحوثين حول  لاستجابةيبين متوسطات الرتب    ) 37(جدول  

لـى عـدد    لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعـزى إ         ) الوطنية(الفلسطينية  

  سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي

  )37( جدول

   عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي-متوسطات رتب الفرضية الحادية عشر

 المجال متوسطات الرتب

 10أقل من 

 سنوات

أقل  – 10

  سنة15من 

 أقل – 15

  سنة20من 

  سنة20

 فأكثر

جب توافرها في أعـضاء مجلـس       الشروط الوا 

 الإدارة
56.7246.70 56.8757.69 

 55.6064.07 56.0040.04 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 56.1355.88 71.5645.21 أنظمة التدقيق والامتثال

 53.7562.57 55.0044.59 الإفصاح والشفافية

 52.4664.30 65.2840.57 نظام إدارة المخاطر

 58.9961.19 54.8340.11 تعويضات والمكافآتنظام ال

 49.5160.41 63.8949.73 دور المساهمين وضمان حقوقهم

أدوار وضمان حقوق الأطـراف الأخـرى ذات        

 العلاقة
40.3954.23 57.4155.46 

 49.6964.11 53.5647.95 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

ة وإدراكه  مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكم    

 للمزايا المترتبة عليها
36.5639.37 60.0663.35 

 55.4162.77 58.6741.13 جميع مجا لات الدراسة

تبين أن متوسط الرتبة لإجابات أفراد      ) ؟(من خلال نتائج الاختبار الموضحة في جدول        

ن باقي فئـات    أكبر م  فأكثر  سنة 20 عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي      الذين  العينة  

نظـام إدارة   " ،  " الأدوار المناطـة بمجلـس الإدارة        "وذلك لكل من مجـالات      الخبرة الأخرى   

مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكـه       " ،  "نظام التعويضات والمكافآت    " ،  "المخاطر
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ل هـذه   هذا يعني أن درجة الموافقة حـو      . وجميع مجالات الدراسة معاً   " للمزايا المترتبة عليها    

 20  عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي        الذين المجالات كانت أكبر لدى أفراد العينة     

  .فأكثر سنة

 فقد تبين أن متوسط الرتبة لإجابات أفـراد          " نظام إدارة المخاطر   "أم بالنسبة إلى مجال     

كبر من بـاقي    أ  سنوات 10أقل من    عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفي      الذين  العينة  

 هذا يعني أن درجة الموافقة حول هذا المجال كانت أكبر لدى أفراد العينة            . فئات الخبرة الأخرى  

 . سنوات10أقل من   عدد سنوات الخبرة العملية في العمل المصرفيالذين

  

 مدى تطبيـق المـصارف الفلـسطينية        توجد فروق ذات دلالة إحصائية حول     : خامساًً

  الموقع الوظيفيحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى إلى  لمعايير الالوطنية

تبين أن القيمة الاحتمالية "  والاس-يتضح أنه باستخدام كروسكال) 38(يوضح جدول 

)Sig. (الأدوار المناطة "، " الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة "لكل من 

 دور المساهمين "، "نظام التعويضات والمكافآت " ، "نظام إدارة المخاطر" ، "بمجلس الإدارة 

 المعايير الأخلاقية "، "أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة " ، "وضمان حقوقهم 

" مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها " ، "والسلوكية العليا 

0.05α من مستوى الدلالة وجميع مجالات الدراسة معاً كانت أقل  ومن ثم فإنه توجد فروق =

ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين للدراسة حول تلك المجالات تعزي إلى الموقع 

  . الوظيفي

كانت أكبر من ) .Sig(أما بالنسبة لباقي مجالات الدراسة تبين أن القيمة الاحتمالية 

0.05αمستوى الدلالة   ومن ثم فإنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابة المبحوثين =

   .للدراسة حول تلك المجالات تعزي إلى الموقع الوظيفي
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  )38( جدول

   الموقع الوظيفي-نتائج الفرضية الحادية عشر

 المجال

قيمة 

 الاختبار

درجات 

 الحرية

القيمة 

الية الاحتم

)Sig(. 

 0.000* 5 22.521 الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

 0.000* 5 26.113 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 0.160 5 7.924 أنظمة التدقيق والامتثال

 0.134 5 8.427 الإفصاح والشفافية

 0.003* 5 17.937 نظام إدارة المخاطر

 0.036* 5 11.912 نظام التعويضات والمكافآت

 0.015* 5 14.133 دور المساهمين وضمان حقوقهم

 0.035* 5 11.990 أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

 0.028* 5 12.565 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

 0.000* 5 42.939 مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة عليها

 0.000* 5 23.655 يع مجالات الدراسةجم

0.05α الفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى دلالة * =.  
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 مدى تطبيـق المـصارف       المبحوثين حول  لاستجابةيبين متوسطات الرتب    ) 39(جدول  

 الموقـع   إلـى لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تعزى         ) الوطنية(الفلسطينية  

  الوظيفي

  )39( جدول

   الموقع الوظيفي-متوسطات رتب الفرضية الحادية عشر

 متوسطات الرتب

 المجال
عضو 

مجلس 

 إدارة

/ مدير عام 

نائب مدير 

مساعد /عام

 مدير عام

مسئول 

دائرة 

التدقيق 

الداخلي

مراقب 

 امتثال

مراجع 

خارجي

مدير 

 فرع

توافرها في أعـضاء مجلـس      الشروط الواجب   

 الإدارة

76.8145.08 32.14 64.44 37.38 50.63 

 48.69 33.56 49.25 25.79 77.8558.03 الأدوار المناطة بمجلس الإدارة

 52.51 37.13 77.13 52.50 60.5051.55 أنظمة التدقيق والامتثال

 47.55 43.81 64.88 51.57 67.5254.71 الإفصاح والشفافية

 45.38 47.00 53.88 41.64 76.0254.16 دارة المخاطرنظام إ

 46.21 44.88 50.69 45.71 69.1362.92  نظام التعويضات والمكافآت

 47.21 35.75 79.00 47.57 66.3755.97 دور المساهمين وضمان حقوقهم

أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخـرى ذات       

 العلاقة

66.2861.53 45.57 64.38 31.63 48.74 

 52.13 34.13 52.56 39.21 70.3754.84 المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه      

 للمزايا المترتبة عليها

85.5054.21 42.83 45.13 18.56 44.53 

 46.40 35.13 58.25 37.79 78.7652.68 لات الدراسةجميع مجا
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تبين أن متوسط الرتبـة لإجابـات       ) 39(الموضحة في جدول    من خلال نتائج الاختبار     

يشغلون مناصـب أخـرى     الذين  أكبر من    يشغلون منصب عضو مجلس إدارة    الذين  أفراد العينة   

الأدوار المناطـة   "،  "الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة      "وذلك لكل من مجالات     

دور المساهمين وضمان   "،  "لتعويضات والمكافآت نظام ا "،  "نظام إدارة المخاطر  "،  "بمجلس الإدارة 

ايير الأخلاقية والـسلوكية    المع"،  "أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة      "،  "حقوقهم

وجميع مجـالات   "  وإدراكه للمزايا المترتبة عليها    مدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة    "،  "العليا

 الـذين   ذه المجالات كانت أكبر لدى أفراد العينـة       هذا يعني أن درجة الموافقة حول ه      . الدراسة

  .يشغلون منصب عضو مجلس إدارة
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  السادسالفصل 

  النتائج والتوصيات
  

  .النتائج 6-1

  .التوصيات 6-2
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  :النتائج 6-1

وخاصة ،  بما فيها الدراسة الحالية على أهمية تطبيق قواعد الحوكمة        ،   أجمعت الدراسات السابقة   :أولاً

  :لأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي من فترة إلى أخرى وذلك للأسباب التاليةفي ظل ا

 . عن سوء الإدارةالناتجحدوث حالات الإفلاس والتعثر المالي  -1

 . أداء الشركاتقبةضعف قدرة العدد الكبير من حملة الأسهم على مرا -2

ة على حساب الآخرين    احتمالية تواطؤ كبار المساهمين مع الإدارة لتحقيق مصالحهم الخاص         -3

 .الأمر الذي يؤثر سلباً على حماية حقوق صغار المساهمين والأطراف الأخرى ذات الصلة

 .حاجة توجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل إلى مستوى عالي من الحوكمة -4
  

  : التطبيقية على النتائج التاليةة أكدت الدراس:ثانياً

 والموضحة  لحوكمة المصارف في فلسطين   هناك توافق بين القواعد والممارسات الفضلى        -1

 2008لعـام   ) 9(في الدليل الذي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية بموجب تعميمها رقـم            

ومعـايير حوكمـة    ،  م2004للعـام   ) OECD(وقواعد الحوكمة ومبادئها الصادرة عن      

المؤسسات المصرفية الصادرة عن لجنة بازل بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدوليـة             

 .ل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليمث

في العلاقة بين التزام المصارف الفلسطينية الوطنية بالقواعـد والممارسـات الفـضلى              -2

 :لحوكمة المصارف الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية في الجوانب التالية

 .هيكل مجلس الإدارة والأدوار المناطة به •

 .أنظمة التدقيق والامتثال •

 .فافيةالإفصاح والش •

 .إدارة المخاطر •

 .نظام التعويضات والمكافآت •

 .دور وحقوق المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة •

 .المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا •



137  

 في التزام المصارف الفلسطينية بالقواعـد والممارسـات الفـضلى           متفقهجاءت النتيجة   

زيز ذلك بأخذ الأمور التاليـة دائمـا بعـين          تعإلا إنه يلزم    ،  للحكومة والصادرة عن سلطة النقد    

  :الاعتبار وهي

أن اليقين بالمعاني الدقيقة لمفهوم الحوكمة والوعي بالإيجابيات الناشئة عنها لا يكفي             •

 أحدث ما يصدر    ومتابعةإن لم يكن مقروناً بالتطبيق الدقيق والسليم لمعايير الحوكمة          

 .لي له للتقيد به والتطبيق العمالدءوبعنها والسعي 

لمتطلبات الإلزامية لمعايير الحوكمة المدرجة فـي دليـل         لم يعد من الكافي اعتماد ا      •

الصادر عن سلطة النقد والتي تأتي انسجاماً مع قانون المصارف          حوكمة المصارف   

بل يجب التحرك بشكل جدي نحو تطبيق الإرشادات الإضافية         ،  وتعليمات سلطة النقد  

 . مجال حوكمة المصارفللوصول إلى أفضل الممارسات في

أن بعض المصارف الفلسطينية الوطنية لا تلتزم بكل ما ورد فـي دليـل القواعـد                 •

والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين خاصة فـي بعـض جوانـب             

نظـام المكافـآت    ،  إدارة المخـاطر  ،  الإفصاح والشفافية ونـشر البيانـات الماليـة       

لسلوكية لذا يلزم تقديم المساعدة والدعم لتمكينها       والمعايير الأخلاقية وا  ،  والتعويضات

 .من تخطي المشاكل التي تواجهها في جوانب القصور

تطبيـق  بلدى ذوي الشأن أي القائمين على إدارة المصارف الفلسطينية الوطنية اهتمـام              -3

الاهتمام بأهمية نظـام    ويمكن تبرير هذا    ،  معايير الحوكمة وإدراك للمزايا المترتبة عليها     

وللدور الذي يلعبه في مساعدة مجلس إدارة المصرف في تحقيـق الأهـداف             ،  حوكمةال

 .وفي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، الإستراتيجية

  

  :في) الوطنية(نظام الحوكمة في المصارف الفلسطينية  "كفاءة تتمثل عوامل :ثالثاً

، والمـودعين ،  مينوضوح العلاقة بين أعضاء المجلس وأصحاب المصالح من المـساه          -1

ويكون ذلك من خـلال     ،  والجهات الرقابية ،  والموظفين،  والإدارة التنفيذية ،  والمستثمرين

وتنظيم ،  ومهام أعضاء مجلس الإدارة وعلاقتهم مع أصحاب المصالح       ،  تحديد لمسؤوليات 

 .الاجتماعات والاتصالات بين المجلس والإدارة التنفيذية

ف الخطوات الضرورية التي من شأنها التقيد والالتزام        اتخاذ القائمين على إدارة المصار     -2

الاسـتعانة بالمؤسـسات    ،   عليهـا  والمسئولينالتام بمعايير الحوكمة وتدريب الموظفين      
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ومتابعة أحدث الإصدارات فـي مجـال الحوكمـة         ،  الاستشارية كلما كان ذلك ضرورياً    

أثنـاء التنفيـذ وإيجـاد       المشكلات التي قد تنشأ       مواجهة إلى جانب ،  والسعي إلى تطبيقها  

 .الحلول المناسبة لها

نيابـة عـن المـساهمين      قيام مجلس إدارة المصرف بدوره المهم في رقابة أداء الإدارة            -3

وبخاصة المدير العام الذي    ،  وتقييم مدى التزامها بالمعايير الحوكمية    ،  وأصحاب المصالح 

 معايير عاليـة مـن      يقع على عاتقه الالتزام بإنجاح المصرف من خلال المحافظة على         

 .المسؤولية والأخلاق

  

  :التوصيات 6-2

بين من نتائج الدراسة أهمية التزام المصارف بقواعد الحوكمة باعتبارها وسيلة تمكـن             ت

المجتمع من التأكيد على حسن إدارتها بطريقة تحمـي المـستثمرين والمـساهمين وأصـحاب               

وتحـدد  ،  اتيجية للازدهار والمنافسة كذلك   وإنما إستر ،  للبقاءوأنها ليست مجرد وسيلة     ،  المصالح

الأداء المالي لـذا     مصير القطاع المصرفي من خلال الأثر المحتمل للحوكمة على           ةبدرجة كبير 

  :وصي الدراسة بـت

 استكمال ما قامت به سلطة النقد من اصدار دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة              -1

الإسراع في إصـدار    ل للرقابة المصرفية ب   المصارف والتي تتوافق مع مقررات لجنة باز      

ليكون بذلك مقياسـاً لممارسـة      ،  دليل حوكمة الشركات من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة       

 .حوكمة الشركات في فلسطين ومرجعاً معتمداً

العلاقة بعمل برامج تدريبية تعزز       الجهات ذات  لمن خلا ،   وتعزيزها نشر ثقافة الحوكمة   -2

 .اثقافة الحوكمة وممارسته

منفصلاً يتناول موضوع الحوكمة في    إلزام المصارف بأن يتضمن تقريرها السنوي ملحقاً         -3

وبالتالي فإنه يجب أن يكون على مستوى يؤهله لتقـدير وتحديـد مـستوى              ،  المصرف

وبالتالي تتجنـب المـصارف والاقتـصاد    ، ليكون قرارها الائتماني سليماً ،  الحوكمة لديه 

 .نكسات مدمرة للمقرض والمقترض

أعضاء من خارج    إليها   ينضمقيام مجالس إدارات المصارف بتطوير لجان التدقيق بحيث          -4

 .مع ضرورة تشكيل لجنة للحوكمة، مجالس الإدارة
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وذلـك  ،  دراسة مدى انسجام العملية القانونية والمؤسساتية مع مبادئ حوكمة الـشركات           -5

 .لتكون قاعدة قانونية قوية لنظام حوكمة فعال

 ممارسة الحوكمة والانتقال من      مستوى مساندة للمصارف الفلسطينية لرفع   تقديم الدعم وال   -6

ليس لرفع مـستوى أدائهـا      ،  الوفاء بالمتطلبات الإلزامية إلى تطبيق الإرشادات الإضافية      

 الأثر السلبي لحالـة عـدم       خفيفوت،  وإنما للحد من المخاطرة في السوق     ،  المالي فحسب 

 .تصادي الذي تشهده الأراضي الفلسطينيةاليقين وعدم الاستقرار السياسي والاق

الاستمرار في تفعيل الدور الرقابي الذي تمارسه سلطة النقد في مجال التحقق من التزام               -7

 .المصارف بالقواعد والممارسات الفضلى للحوكمة والتي تصدر عنها

د يد من الدراسات اللاحقة تبحث الجوانب والأبعا      مزنرى إجراء   ،  لحداثة وأهمية الحوكمة   -8

، المتعددة لحوكمة الشركات وتأثيراتها المختلفة على مستوى الأداء والقـدرة التنافـسية           

 .وتقيس مستويات الحوكمة بها

، دعوة الجامعات إلى طرح مساق يتناول حوكمة الشركات في كليات التجارة والقـانون             -9

 لدعم الطالب الفلسطيني قبل دخوله سوق العمل بمستوى عال من الثقافة فـي موضـوع              

 .للمساهمة في رفع مستواها داخل المؤسسة التي يعمل بها، حوكمة الشركات

دعوة المصارف إلى الاهتمام وبشكل أكبر بالعنصر البشري من حيث التدريب وتطـوير    -10

والتعويضات محفزاً ومشجعاً وعادلاً    ،  وأن يكون نظام الرواتب   ،  المهارات وبشكل مستمر  

 أعلى من الاهتمام لكونها     مرتبهالأخلاقية السلوكية   أخذ المعايير   توأن  ،  لجميع المستويات 

 .الأساس في الرقي بالعنصر البشري والمؤسسة معاً

الاستمرار في عمل الابحاث والدراسات التي تتناول موضوع الحوكمة لكافة قطاعـات             -11

الاقتصاد لما لها من أهمية على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى ما يصدر عنها من               

 .توصيات



140  

  مراجعال

  :المراجع باللغة العربية: أولاً

  : كتب-

)  التجـارب  – المبادئ   –المفاهيم  (حوكمة الشركات   ): 2005(حماد، طارق عبد العال      -1

 .الدر الجامعية، مصرتطبيقات الحوكمة في المصارف، 

، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المـالي والإداري      ): 2006(سليمان، محمد مصطفى     -2

 .دار الجامعية، الإسكندريةالطبعة الأولى، ال

حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين،      ): 2001(سوليفان، جون، روجرز، جين      -3

 .سمير كريم، مركز المشروعات الدولية الخاصة: ترجمة

ماذا يمكن عمله   : قواعد إدارة الشركات تصبح سعياً دولياً     ): 2001(شهيرة، عبد الشهيد     -4

مة، إدارة البحوث وتنمية الأسواق، بورصتا القـاهرة        ، سلسلة أوراق عمل مقد    في مصر؟ 

 .والإسكندرية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة

مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات فـي      ): 2007(علي، عبد الوهاب، شحاته، شحاته       -5

 .الدار الجامعية، الإسكندريةبيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرة، 

التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات، مركز المـشروعات         مبادئ منظمة    -6

  .م2005الدولية الخاصة، 

محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقهـا         ): 2007(يوسف، محمد    -7

 .ورقة عمل مقدمة، بنك الاستثمار القومي، مصرفي مصر، 

  : أوراق عمل-

  

ورقة عمل مقدمه، البنك    ل المصرفي الإلكتروني،    مبادئ إدارة مخاطر العم   أمية طوقان،    -8

 2005المركزي الأردني، الأردن، 

تجاه دور للمراجعة الداخلية في زيـادة فعاليـة الحوكمـة    ): 2005(الحملاوي، صالح    -9

ورقة عمل مقدمه، المـؤتمر الخـامس حـول حوكمـة الـشركات،             بالبنوك المصرية،   

 .الإسكندرية



141  

 حالـة هيئـة     –) الحوكمـة (دارة ومراقبة المنـشآت     نظام إ ): 2005(الحيزان، أسامة    -10

بحث مقدم، المـؤتمر    المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،         

 .الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندرية

ملخص محاضرات،  إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية،      ): 2007(الدروبي، محمد    -11

 .سلامية، مصرمقرر لدبلوم عام المصارف الإ

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جـودة          ): 2005(سامي، مجدي    -12

ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخامس     القوائم المالية المنشورة في بيئة الأعمال المصري،        

 .حول حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الإسكندرية

حوكمة الشركات والتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة مـع          : )2005(السريتي، السيد    -13

ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخـامس حـول حوكمـة الـشركات،            الإشارة إلى مصر،    

 .الإسكندرية

تقييم مبادئ حوكمة الشركات في جمهورية مـصر العربيـة،          ): 2003(سميحة، فوزي    -14

ة بالتعاون مع مركـز     مقدمه المركز المصري للدراسات الاقتصادي    ) 82(ورقة عمل رقم    

 .المشروعات الدولية الخاصة

زيادة القدرة التنافسية والحوكمة هل     : التجربة الصينية ): 2005(السوداني، عبد العزيز     -15

 .ورقة عمل مقدمه، الإسكندريةيمكن لمصر الاستفادة منها، 

منظـور  : تحليل ظاهرة حوكمة الشركات باستخدام نظرية الوكالة      ): 2005(السيد، علي    -16

 .ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندريةحاسبي، م

ورقة دور المنهج الإسلامي في زيادة فاعلية حوكمة الشركات،         ): 2005(صفاء، سعيد    -17

 .عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندرية

واعـد التنفيذيـة   نبذة عن حوكمة الشركات وملخص عـن الق ): 2007(الصياد، محمد    -18

ورقة عمل مقدمة، الهيئة العامة لسوق  للحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال،        

 .المال، مصر

ورقة عمل مقدمه، المـؤتمر الخـامس       ،  حوكمة المصارف ): 2005(عبد الحليم، محمد     -19

 .حول حوكمة الشركات، الإسكندرية



142  

حوكمة الشركات من خلال استخدام     تفعيل الآليات المحاسبية ل   ): 2005(العسيلي، محمد    -20

 دراسة تطبيقيـة علـى بعـض الـشركات المقيـدة            –قواعد القيد بالبورصات المالية     

ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حـول حوكمـة الـشركات،           بالبورصة المصرية،   

 .الإسكندرية

دراسة تحليلية لأثر تطبيق آليات حوكمة الشركات علـى جـودة           ): 2005(علي، لؤي    -21

ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخـامس حـول حوكمـة الـشركات،            اح المحاسبي،   الإفص

 .الإسكندرية

نموذج قياس مقترح لتقدير دوال الإنتاج والتكـاليف فـي          ): 2007(عودة، سيف الدين     -22

 .رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، سورياالقطاع المصرفي الفلسطيني، 

ورقة عمل مقدمـه، المـؤتمر       الحوكمة والجهاز المصرفي،  ): 2005(الغنيمي، محمود    -23

 .الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندرية

تعزيز حوكمـة الـشركات فـي    ): 2008(قباجة، عدنان، حامد، مهند، الشقاقي، إبراهيم      -24

 .، فلسطين)ماس(بحث مقدم، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية فلسطين، 

ورقة عمل مقدمـه، المـؤتمر      ،  مبادئ نماذج حوكمة الشركات   ): 2005(مرقس، سمير    -25

 .الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندرية

ورقـة  ،  في تحقيق الائتمان والـشفافية     ور الرقابة المصرفية  د): 2005(مسعد، يحيى    -26

 .عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندرية

يـز وتفعيـل    دور الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في تعز      ): 2003(مطيري، محمد    -27

جمعيـة  : بحث مقدم في المؤتمر العلمي المهنـي الخـامس، عمـان          الحكم المؤسسي،   

 .المحاسبين القانونيين الأردنيين

ورقـة  الجوانب الأخلاقية وعلاقتها بتدعيم الحوكمة الجيدة،       ): 2005(مهران، عشري    -28

 .عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندرية

أهمية دور المراجعة وأطرافهـا لـضمان فعاليـة حوكمـة           ): 2005 (ميخائيل، أشرف  -29

 .ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حول حوكمة الشركات، الإسكندريةالشركات، 

ورقة عمل مقدمه، معاهد العالميـة،      إستراتيجية إدارة المخاطر،    ): 2007(نادية، صالح    -30

 .الجمعية السعودية للإدارة



143  

دخل مقترح لترشيد قـرارات اختيـار وتغييـر ومكافـأة           م): 2005(نور الدين، ناصر     -31

ورقة عمل مقدمه، المؤتمر الخامس حول      مراقبي الحسابات في إطار حوكمة الشركات،       

 .حوكمة الشركات، الإسكندرية

سبيل التقدم مع إلقاء الـضوء علـى        … حوكمة الشركات ): 2003(نيرمين، أبو العطا     -32

 .روعات الدولية الخاصةورقة عمل مقدمه، المشالتجربة المصرية، 

ورقة عمل مقدمـه، المعهـد      تطبيق الحوكمة في البنوك العامة،      ): 2006(هالة، السعيد    -33

 .المصرفي المصري

  : تقارير-

 .م1995، سلطة النقد، التقرير السنوي الأول -34

 .سلطة النقد الفلسطينية، م2007 – 2003الأعوام من ، التقرير السنوي -35

 .م2007، البحرين، ن المركزيمصرف البحري، التقرير السنوي -36

 .م1997، فلسطين، م1997لسنة ) 2(قانون سلطة النقد رقم  -37

  : مجلات-

العدد ،  المعهد المصرفي المصري  ،  ورقة عمل مقدمة  ،  ؟)2( ما هي بازل     –مفاهيم مالية    -38

 .م2007، الأول

 .م2007، العدد السادس، المعهد المصرفي المصري، ورقة عمل مقدمه، مفاهيم مالية -39

  

  :المراجع باللغة الإنجليزية: نياًثا

1- Arens. A, Loebblecke J.K (1997) "Auditing: An integrated 
approach" prentice – Hall international, Inc. 

2- Basel committee on banking supervision, Enhancing corporate 
governance for banking organization, September 1999. 

3- Blue Ribbon committee (1999): report and recommendations of 
the blue ribbon committee on improving the effectiveness of 
corporate audit committees, New York stock exchange and 
national association of securities dealers (www. Nyse.com). 



144  

4- Brown, p.r. (1983): Independent auditor judgment in the 
evaluation of internal audit function, Journal of accounting 
research pp.194-205 

5- Cadbury, S.A (1992): Report of committees. The committee of 
financial aspects of corporate governance, London: Gee. 

6- Fama, E. and Jeanse, M. (1983): Separation of ownership and 
control, Journal of law and control (vol.26, June)pp.301-325 

7- Fama, E.F (1980): Agency problem and the theory of the firm, 
Journal of political economy, vol. 88pp.288-307 

8- Institute of internal auditors (IIA) (1980): Statements of the 
professional practice of internal auditing. 

9- Institute of internal auditors (IIA) (1980): Statements of the 
professional practice of internal auditing. 

10- Jensen, M. (1983): Organization theory and methodology, the 
accounting review, (vol, IV3, No.2)pp.319-339 

11- Jensen, M.C and W.H Meckling (1976): Theory of the firm: 
Managerial Behavior, Agency costs and ownership structure, 
Journal of financial economics, vol.3pp305-360 

12- OECD (1999): Principles of corporate governance available, 
http://www.oecd.org. 

13- Organization for economic co-operation and development, OECD 
principles of corporate governance (2004): Available from, 
http://www.oecd.org. 

14- The financial service authority (FSA), The combine a code on 
corporate governance (2003): Available from http://www.fsa.gov.uk. 

15- The institute of internal auditors (IIA): Internal auditing definition, 
http://www.theiia/org.standard/newdel.html. 



145  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق



146  

  )1(ملحق رقم 

  الاستبانة

  

  بسم ا الرحمن الرحيم
  

  ، ، ، تحية طيبة وبعد

درجة الماجستير فـي إدارة الأعمـال       يقوم الباحث بإعداد دراسة كمتطلب تكميلي لنيل        

  :بعنوان

  مدى تطبيق المصارف المحلية الفلسطينية الوطنية لمعايير الحوكمة الصادرة "

  "عن سلطة النقد الفلسطينية

يهدف هذا الاستبيان إلى دراسة آراء السادة أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العامون            

الخارجيين ومراقبـي الامتثـال وأعـضاء لجـان         ونوابهم ومساعديهم والمراجعين الداخليين و    

المراجعة في مدى التزام المصارف العاملين بها لمعايير الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد كحالة              

  .تطبيقية متكاملة تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني

الباحث يوجه عنايتكم إلى التزامه بمبادئ السرية والأمانة العلمية بما يكفل عدم الكـشف              

  .عن آرائكم المسجلة واستخدامها حصراً في نطاق البحث العلمي

  

  الباحث ممدوح محمد العزايزة  

  طالب دراسات عليا

  الجامعة الإسلامية/ كلية التجارة

  

  

  
  .يرجى الإجابة على فقرات الاستبانة بحسب ما هو مطبق فعلياً في المصرف: ملاحظة
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   ائرة التدقيق الداخلي مسؤول د�

    مراقب امتثال�

   مراجع خارجي�

   مدير فرع�
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  :الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

يتوفر في أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء علـى            -7

ة المصرفية  ممن يتمتعون بالتأهيل العلمي والخبر    ،  الأقل

  .في الإدارة أو المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد

          

يراعى الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة عنـد            -8

شغل عضو المجلس لمنصب إداري أو تنفيذي فـي أي          

  .مصرف آخر في فلسطين

          

يتم التقيد بالحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة عند            -9

جلس لأي منصب تنفيذي في     أو عضو الم  / شغل رئيس 

  .المصرف بأجر أو بدون أجر

          

يراعى أن يكون أعضاء المجلـس مـن ذوي الـسيرة           -10

ولم يسبق الحكـم علـى أي مـنهم         ،  والسمعة الحسنة 

  .بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

          

يراعى أن يكون كافة أعضاء المجلس ممن لم يتسببوا فـي           -11

 جـسيمة بمؤسـسة مـصرفية أو        أو إلحاق خسائر  / انهيار

  .أو مسئولاً إدارياً/ تجارية سبق له العمل بها كعضو مجلس

          

أغلبية أعضاء المجلس من المقيمين بصورة دائمة فـي         -12

  .فلسطين

          

لا يوجد في أعضاء المجلس ممن سبق إشهار إفلاسـه          -13

  .أو التوقف عن سداد دينه

          

 ـ      -14 صات المهنيـة   كافة أعضاء المجلس من أصـحاب التخص

  .ولديهم مهارات في الأمور المالية أو الفنية أو التسويقية، المختلفة

          

يراعى في هيكلية المجلس الفصل بـين وظيفـة رئاسـة       -15

  .المجلس والإدارة التنفيذية وعدم جمعها في شخص واحد

          

يتابع المصرف مدى كفاءة أداء المجلس مـن خـلال          -16

هدافـه الإسـتراتيجية    التحقق من إنجاز المـصرف لأ     

  .ومعايير الأداء المختلفة

          

يتم إطلاع أعـضاء المجلـس علـى كافـة القـوانين            -17

  .والتعليمات الأساسية التي تنظم العمل المصرفي

          

            .عدد أعضاء المجلس مناسب لأداء مهامه-18

            .ينعقد المجلس بشكل دوري ووفقاً لضرورات العمل-19
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  :جلس الإدارةالأدوار المناطة بم

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

يضع المجلس استراتيجيات العمل والأهداف والسياسات      -20

ويتحقق مـن   ،  ويعمل على تطويرها  ،  العامة للمصرف 

  .التزام الإدارة التنفيذية بها

          

            .يشرف المجلس على تشكيل الهيكل التنظيمي ويقرّه-21

يتولى المجلس تعيين المدير العام والمسئولين الرئيسيين       -22

  .والمساعدين والخبراء والاستشاريين

          

يقوم المجلس بتشكيل اللجان التي تضمن تسيير أعمال        -23

المصرف بشكل آمن وسـليم وفعـال ومنهـا لجنـة           

  .الخ… لجنة الاستثمار، لجنة إدارة المخاطر، المراجعة

          

أن أعمال المـصرف تـتم وفقـاً        يتحقق المجلس من    -24

  .للقوانين والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي

          

يتبنى المجلس سياسات رشيدة للموارد البشرية وخاصة       -25

، التـدريب ،  عزل غير الأكفاء  ،  تقييم الأداء ،  التعيينات

  .إعادة الهيكلة لضمان كادر إداري كفء وفعال

          

ليـة الـصادرة عـن      يتابع المجلس سلامة البيانات الما    -26

وأنها تعبر بوضوح عـن عدالـة المركـز         ،  المصرف

  .المالي

          

يشرف المجلس على السيولة والوضع المالي للمصرف       -27

  .بصورة منتظمة لحماية أموال المودعين
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  :أنظمة التدقيق والامتثال

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

وهـي دائـرة    " مراقبة الامتثال "صرف دائرة   يوجد بالم -28

مستقلة ومختصة تقوم بالمهام المحددة وفقاً لدليل معايير        

  .الحوكمة الصادرة عن سلطة النقد

          

، يضم الهيكل التنظيمي للمصرف وحدة تدقيق داخلـي       -29

، تابعة لإشراف لجنة المراجعة المنبثقة عـن المجلـس        

  .تقوم بمهام التدقيق الداخلي

          

يتم انتخابها من أعضاء    " لجنة مراجعة   "لدى المصرف   -30

المجلس للقيـام بمهـام الإشـراف والرقابـة الماليـة           

  .والإدارية

          

لدى دوائر الامتثال والتدقيق الداخلي بالمصرف كـادر        -31

  .ويعمل باستقلالية وفعالية، مهني كفء وذو خبرة

          

نهم من  أعضاء لجنة المراجعة لديهم المؤهلات التي تمك      -32

وغير مكلفين بأعمال تنفيذيـة     ،  أداء المهام المحددة لهم   

  .داخل المصرف

          

يحرص المصرف على تعيين مدقق حسابات خـارجي        -33

يتم اختياره من قبل الجمعية العمومية للمساهمين       ،  سنوياً

  .وفقاً لمتطلبات سلطة النقد

          

لدى لجنة المراجعة صلاحية الوصـول إلـى جميـع          -34

 والمعلومات والاتـصال مباشـرة بالمـدققين        البيانات

ــداخليين والخــارجيين وأي موظــف بالمــصرف ، ال

  .وصلاحيات أخرى تمكنها من أداء مهامها بفعالية

          

يحضر المدقق الخارجي جميع اجتماعات الهيئة العامة       -35

العادية وغيـر العاديـة ويجيـب علـى استفـسارات           

  .المساهمين
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  :الإفصاح والشفافية

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

تقوم الإدارة التنفيذية العليا للمـصرف بالإفـصاح عـن       -36

إضافة لتلك التـي  ، جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية    

حددها القانون وتعليمات سلطة النقد في الوقت المناسـب         

 وبشكل يضمن وصول المعلومات إلى جميع الأطـراف       

  .المعنية

          

يلتزم المصرف بنشر بياناته الماليـة وتقريـر المـدقق          -37

الخارجي عن نتائج أعماله بعد الموافقة عليها من سلطة         

  .النقد في الموعد المحدد

          

يلتزم المصرف بتعليق نسخة من حساباته الختامية فـي         -38

مكان بارز في كافة فروعه ومكاتبه لمدة شهر من تاريخ          

  . النقد عليهاموافقة سلطة

          

يلتزم المصرف بالإفصاح عـن المعلومـات المرتبطـة         -39

بيع أي جزء   ،  وتسهيلات ذوي الصلة  ،  بهيكل رأس المال  

  .من أسهم أعضاء المجلس

          

عملية الإفصاح واضـحة ومـستمرة ومتاحـة لجميـع          -40

وعِبر وسائل سهلة الوصول إليهـا وبتكلفـة        ،  الأطراف

  .منخفضة

          

ارير السنوية للمصرف على معلومات كافيـة       تشتمل التق -41

ومفيدة تمكن المستثمرين والمـودعين والأطـراف ذات        

  .المصالح من الاطلاع الجيد على أوضاع المصرف

          

بيان لمـدى تطبيـق     ،  يتضمن التقرير السنوي للمصرف   -42

المصرف لمبادئ الحوكمة والتزامه بالممارسات المثلـى       

 الحوكمة الصادر عن سلطة     لمعايير الحوكمة ووفقاً لدليل   

  .النقد
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  :نظام إدارة المخاطر

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

43-

 

يتابع المجلس مسؤولياته نحو التعامـل مـع المخـاطر          

الإستراتيجية التي تؤثر في سياسات المصرف الأساسية       

 ـ     ه وقدرتـه   والمرتبطة بتواجده وطبيعة منتجاته وخدمات

  .التنافسية

          

يلتزم المصرف بإجراء تحليل لنقاط القـوة والـضعف         -44

  . لما له من أهميةSWOTوالفرص والتهديدات 

          

توجد لجنة لإدارة المخاطر يتكون أعضائها من المجلس        -45

  .والإدارة التنفيذية والمستشارين

          

طر تقوم لجنة إدارة المخاطر بالتعامل مع و التحوط لمخا        -46

ومخـاطر  ) مخـاطر التـشغيل   (العمليات المـصرفية    

مخــاطر الــسوق ومخــاطر (المعــاملات المــصرفية 

  ).الائتمان

          

وتعليمات سلطة  ،  IIيلتزم المصرف بمعايير لجنة بازل      -47

  .النقد فيما يتعلق بإدارة المخاطر

          

  
  :نظام التعويضات والمكافآت

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  وافقم

غير 

موافق 

  بشدة

يطبق المصرف نظام للتعويضات والمكافآت يراعـي       -48

المستوى الوظيفي والمـسؤوليات المناطـة بالوظيفـة        

  .والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة العملية وتقييم الأداء

          

نظام التعويضات والمكافـآت معتمـد مـن المجلـس          -49

  .ومعروف لجميع العاملين

          

جلس تُحدد من قبل لجنة التعويضات      مكافآت أعضاء الم  -50

  .المنبثقة عن المجلس ويتم الإفصاح عنها

          

يطبق المصرف نظام تعويضات ومكافآت يتسم بالعدالة       -51

  .مقارنة بما هو مطبق بالمصارف الأخرى في فلسطين
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  :دور المساهمين وضمان حقوقهم

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

وافق م

  بشدة

يلتزم المصرف بضوابط مساهمة الـشخص الطبيعـي        -52

وفي حال تجاوز ذلك    ،  %10والاعتباري بألا تزيد عن     

  .يتم الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد

          

مجموعـة   لدى المصرف التزام بألا تزيـد مـساهمة       -53

الدرجة الأولى  (المصالح المرتبطة والمشتركة والعائلية     

وفـي حـال    ،  من أسهم المصرف  % 10عن  ) والثانية

تجاوز ذلك يتم الحصول على الموافقة المـسبقة مـن          

  .سلطة النقد

          

لدى المصرف التزام بـألا تقـل حـصص مؤسـسي           -54

مــن % 50ولا تزيــد عــن % 20المــصرف عــن 

  .ويطرح الباقي للاكتتاب العام، المال رأس

          

، جلسللهيئة العامة الحق في تعيين وفصل أعضاء الم        -55

  .التصرف في أصول المصرف، زيادة رأس المال

          

يحرص المساهمون على حضور اجتماعـات الهيئـة        -56

الاستفسار مـن   ،  وممارسة حقهم في التصويت   ،  العامة

  .المراجع الخارجي عن أمور المصرف المالية

          

، يلتزم المصرف بالمعاملة العادلة لجميـع المـساهمين       -57

 داخل المصرف لـبعض     وعدم تسريب المعلومات من   

المساهمين دون غيرهم طالما لم يتم الإفـصاح عـن          

  .المعلومات
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  :أدوار وضمان حقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

يلتزم المصرف بوضع الإجراءات التي تكفل حقـوق        -58

عملاء وغيرهم من أصحاب    المودعين والمستثمرين وال  

  .المصالح

          

يحرص المصرف على عقد اجتماعات دوريـة بـين         -59

، موظفي وإدارة المصرف مـن أجـل أخـذ آرائهـم          

  .ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الأداء

          

يوفر المصرف لكافة أصحاب الحقوق والأطراف ذات       -60

  .العلاقة المعلومات بسهولة والإفصاح عنها بشفافية

          

لمصرف ملتزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجـة أي        ا-61

  .خرق لحقوق الأطراف ذوي المصالح

          

، يحرص المصرف على الظهور بصورة جيدة للمجتمع      -62

  .والتصرف بمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع بشكل عام

          

  
  :المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

يحـدد  ،  يوجد بالمصرف دليـل أخلاقيـات مكتـوب       -63

أخلاقيات عملية اتخاذ القـرار وأخلاقيـات الـسلوك         

  .الشخصي

          

وتـدريبهم  ،  يتم توزيع دليل الأخلاقيات على الموظفين     -64

  .عليه من أجل ضمان تطبيقه بالشكل الأمثل

          

يحرص المـصرف علـى ضـمان تطبيـق دليـل           -65

وإلزام جميع موظفي المصرف بما جـاء       ،  ياتالأخلاق

  .به

          

وتـضمين  ، يلتزم المصرف بنشر دليـل الأخلاقيـات      -66

  .التقرير السنوي إجراءات المصرف لضمان تطبيقه

          

            .يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده-67
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  :ليهامدى اهتمام المصرف بتطبيق الحوكمة وإدراكه للمزايا المترتبة ع

موافق   الفقرة .م.ر

  بشدة

غير   متردد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

يتخذ المجلس القرارات الضرورية التي مـن شـأنها         -68

  .التقيد والالتزام التام بمعايير الحوكمة

          

يشكل المجلس لجان مستقلة لمتابعة تطبيـق معـايير         -69

  .الحوكمة بالمصرف

          

 علـى   والمـسئولين يهتم المصرف بتدريب الموظفين     -70

  .معايير الحوكمة وتطبيقاتها

          

يستعين المصرف بمؤسسات استـشارية ذات خبـرة        -71

لعمل دراسة ووضع برنامج زمني لتطبيـق معـايير         

  .الحوكمة بالمصرف

          

يتابع المصرف احدث الإصدارات لمعايير الحوكمـة       -72

  .ويحرص على تطبيقها بما يضمن تطور الأداء

          

مين على إدارة المصرف للمزايا التي تتحقق       يدرك القائ -73

بتطبيق معايير الحوكمة من الميزة التنافسية وتجنـب        

  .الخ... المخاطر والسمعة الحسنة 

          

يواجه المصرف معوقات ومشاكل في تطبيق معـايير        -74

  .الحوكمة
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  )2(ملحق رقم 

  لجنة المحكمين

  مكان العمل  الدرجة العلمية   الاسم  م

  مشرف الدراسات العليا   يوسف عاشور.د. أ   -1

  أستاذ إدارة الأعمال

   الدراسات المصرفيةمتخصص في

  الجامعة الإسلامية

  نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية  سسالم حل. د   -2

  أستاذ المحاسبة

  الجامعة الإسلامية

  مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية  علي شاهين. د   -3

  أستاذ المحاسبة

  لاميةالجامعة الإس

  عضو مجلس إدارة  توفيق أبو العوف. د   -4

  عضو لجنة المراجعة 

البنك الإسلامي 

  الفلسطيني

  عضو مجلس إدارة  مأمون أبو شهلا. أ   -5

  عضو لجنة المراجعة 

  م.ع.بنك فلسطين م

المجيد  محمد عبد. أ   -6

  عطا االله

  سلطة النقد الفلسطينية  مسؤول دائرة الأبحاث

 دائرة –لتفتيش على المصارف رئيس قسم ا  محمد مناصره. أ   -7

  مراقبة المصارف

  سلطة النقد الفلسطينية

  بنك الاستثمار الفلسطيني  مسؤول دائرة الامتثال  برهان حماد. أ   -8

  

  







           

1

  

  
 
  

  

  

 
  

  
  

دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف 

  في فلسطين
  

  

  

  
2008  

  
  

  

  



           

2

  قائمة المحتويات

  

  3.......................................................................................كلمة المحافظ 

  4............................................................................................... تمهيد

  4..................................................................... همية الحوكمة للجهاز المصرفي أ

              4...............................أهداف وضع قواعد الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين     

  5...............................................................................هيكل ومحتويات الدليل    

      

  6......................................................................................مبادئ الحوكمة

  6........................................................   مجلس الإدارةعضوية:المبدأ الأول  

              8...................................................هيكل ودور مجلس الإدارة    :المبدأ الثاني  

              12...................................الخارجي التدقيق    التدقيق الداخلي و    متثال و لإا:المبدأ الثالث  

  19............................................................الإفصاح والشفافية   :المبدأ الرابع  

  20..............................................................إدارة المخاطر:المبدأ الخامس  

  22......................................................المكافآت والتعويضات   :المبدأ السادس  

  23.......................................................دور وحقوق المساهمين  :المبدأ السابع  

  25.................................وحقوق الأطراف الأخرى ذات المصالح دور :المبدأ الثامن  

  26..................................................... أخلاقيات وسلوك العمل   :المبدأ التاسع  

      

  27...........................................................................................  الملاحق 

  OECD..............................27 والتنمية    الإقتصاديمبادئ منظمة التعاون ):1(ملحق   

  29............  المصرفية  ت التي وضعتها لجنة بازل للرقابة   مبادئ حوكمة الشركا):2(ملحق   

   30............................................................دارة المخاطرإلجنة ): 3(ملحق   

  32......................................................الاستثمار  التسهيلات و لجنة ):4(ملحق 

  34............................................................المصارف الإسلامية ):5(ملحق   

    38....................المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الإسلامية  ):6(ملحق 

        

  

  

  

  

  



           

3

  كلمة المحافظ
  

يجب أن يتوفر إطار للحوكمة يعمل على تشجيع شفافية وكفاءة الأسواق، وأن يتماشى مع " 

  أحكام القانون، ويوضح المسؤوليات المختلفة الخاصة بالسلطات الإشرافية والتنظيمية

            .                         "والتنفيذية 
  OECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ المبدأ الأول                                               

  

 1995 وإضطلعت بمهامها في نهاية العام 1994تأسست سلطة النقد الفلسطينية في نهاية العام 

سعت سلطة النقد دوماً ومنذ تأسيسها لمواكبة التطورات . كمؤسسة مستقلة لها أهلية قانونية كاملة

، كما وإهتمت منذ تأسيسها لعالمية وأفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفيةالمصرفية ا

 قانوني سلطة النقد والمصارف والتعليمات  أحكامبإرساء أسس الحوكمة السليمة من خلال

الصادرة بمقتضاهما، بما يضمن سلامة العمل المصرفي وحماية أموال المودعين في فلسطين 

  .ي المستداموتشجيع النمو الإقتصاد
  

مواكبة الممارسات في هذا الإطار وبما يحقق المستمرة  هايأتي إصدار هذا الدليل ضمن جهودو

   . دورها الرقابي المتمثل في الحفاظ على أموال المودعينزعزيالمصرفية الفضلى، و

لطة النقد  قامت سدامةوتأكيداً منها على أهمية القطاع المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية المست

بإعداد دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين والذي يشمل مجموعة 

 إضافة لذلك فان هذه ،من المبادئ الهامة والهادفة للإسهام في تحسين وتطوير أداء المصارف

م عن المبادئ تعمل على تعزيز وعي أعضاء مجالس الإدارة باعتبارهم الجهة ذات المسؤولية الأه

إدارة المصارف وتنظم العلاقة بينهم وبين الإدارة التنفيذية للمصرف والمساهمين والأطراف 

  .الأخرى ذات العلاقة

وتثمن سلطة النقد عالياً التزام إدارات المصارف بهذا الدليل بشقيه الإلزامي والإرشادي، لما 

نظام المالي والاقتصادي  سيكون له من أثر كبير على رفع مستوى الأداء وتدعيم استقرار ال

  .وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى فلسطين واستقطاب رؤوس الأموال
  

  مع الاحترام،
  

  جهاد الوزير. د

   المحــافظ                                                                                  
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  تمهيد
مجموعة من العلاقـات    "كمة الشركات على أنها      حو OECD تعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    

وتوفر حوكمة الـشركات    . بين إدارة الشركة، ومجلس إدارتها، ومساهميها، وأصحاب المصالح الأخرى        

 يجب أن تـوفر   .  إضافة إلى مراقبة الأداء    ووسائل تحقيقها الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركة،        

 لإدارة وللإدارة من أجل الـسعي لتحقيـق أهـداف الـشركة           الحوكمة الجيدة للشركات حوافز لمجلس ا     

  ".  الرقابة الفعالةةمكيجب أن تشمل الحومساهميها، كما و

وقد أبدت المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية اهتماماً بتحسين حوكمة الشركات، فقامت منظمة التعاون             

ثل صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي    الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية م   

علـى   وأصبحت هذه المبادئ تمثل المعايير الأكثـر قبـولاً           ستة مبادئ أساسية للحوكمة الجيدة،    بصياغة  

ونظراً لاختلاف البيئة القانونية والتنظيمية والمؤسسية في الدول المختلفة         . في هذا المجال  الصعيد الدولي   

 أساليب تطبيق هذه المعايير في القطاعـات  ق معايير الحوكمة، كما تباينت  تطبي ب فقد اختلفت أساليب الدول   

  .الاقتصادية المختلفة

مـة المؤسـسات    ككمة المصارف، فقد تولت لجنة بازل مهمة صـياغة معـايير لحو           وأما فيما يتعلق بح   

 مـن    بازل وسعت لجنة . المصرفية استناداً إلى المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية         

 من  اًشملت هذه المعايير عدد   اعاة خصوصية العمل المصرفي، حيث       المعايير التي أصدرتها إلى مر     خلال

 ـ كب  اهتمامـاً   وإدارة المخاطر، كما أولت    العمل المصرفي مثل حقوق المودعين    الاعتبارات الخاصة ب    اًري

  .بمعايير الرقابة الداخلية في المصارف
  

مصرفية حوكمة المصارف بأنها الطرق التي تتم بها إدارة أعمال وشـؤون            وعرفت لجنة بازل للرقابة ال    

  :، والتي تؤثر في كيفية قيام المصرف بما يلي قبل مجلس إدارته والإدارة التنفيذيةالمصرف من

 .وضع الأهداف المؤسسية •

 .إدارة أعمال المصرف اليومية •

 الأخـرى ذات  عتبار مصالح الأطرافالإيفاء بواجب المساءلة أمام المساهمين مع الأخذ بعين الا     •

 .الحكوماتو العلاقة مثل الجهات الرقابية

توفيق النشاط والسلوك المؤسسي مع افتراض أن المصارف سـتعمل بطريقـة آمنـة وسـليمة                 •

 .وبالتماشي مع القوانين والأنظمة النافذة

 .حماية مصالح المودعين •
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  أهمية الحوكمة للجهاز المصرفي

 أن   مـن  أكثر العناصر أهمية للوصول لنظام مصرفي آمن وفعـال، فعلـى الـرغم            تعتبر الحوكمة أحد    

، إلا  )مثل الربحية (الدراسات لم تثبت وجود علاقة واضحة بين جودة الحوكمة ومؤشرات أداء المصارف             

كما أن الالتزام   .  المصارف ة بين جودة الحوكمة وحالات تعثر      واضح عكسية أنه من الثابت وجود علاقة    

  :الأهداف التاليةالحوكمة الجيدة  من المتطلبات الأساسية لتحقيق بمعايير 

 .الحفاظ على الجهاز المصرفي ونموه وتطوره •

 .  عليهالجمهور في النظام المصرفي والمحافظةتعزيز ثقة ا •

 .حماية حقوق المودعين والمساهمين •

 .تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وبالتالي تنمية المدخرات والأرباح •

 . أنظمة فعالة لإدارة مخاطر العمل المصرفيإنشاء •

 .الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام •

  .متطلب سابق لتطبيق المعايير والاتفاقات الدولية •
  

  أهداف وضع قواعد الممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين

فقد قامت سلطة النقد منـذ      . أمراًً حديثاً لا يعتبر اهتمام سلطة النقد بجودة الحوكمة في الجهاز المصرفي           

 التدقيق الـداخلي    كمة الجيدة لا سيما في مجالات     إنشائها بإصدار تعليمات تتعلق بالجوانب الأساسية للحو      

كمـا أن اللائحـة التنفيذيـة       . والخارجي وتشكيل مجالس إدارة المصارف وغيرها من الجوانب الأخرى        

 نصت بوضوح على     سيادة رئيس السلطة الوطنية    مقرة من قبل  ل ا 2002 لسنة   )2(لقانون المصارف رقم    

  .تكليف سلطة النقد بإصدار التعليمات اللازمة لتعزيز الحوكمة في المؤسسات المصرفية

.  سلطة النقد على إعداد دليل متكامل لمبادئ ومعايير الحوكمة الجيـدة فـي المـصارف               لذلك فقد عملت  

 إلى وضع قواعـد الممارسـات الفـضلى لحوكمـة           قد الرامية دليل ضمن جهود سلطة الن    ويندرج هذا ال  

، وإلى تحسين وتطوير أداء المصارف بما يتوافق مع الممارسـات            موضع التنفيذ  المصارف في فلسطين  

 الدليل ليحقـق     هذا ولهذا فقد قامت سلطة النقد بصياغة     .  الجيد  المؤسسي الدولية الفضلى في مجال الحكم    

  :الأهداف التالية

 المصارف بموضوع الحكم الجيد وخلق إجماع على أهمية تطبيقه من أجل تحقيـق              تعزيز وعي  •

 .الفوائد المرجوة منه

لمتطلبات القانونية الواردة فـي القـوانين ذات   ل إطار تنظيمي لحوكمة المصارف استكمالاً وضع   •

 . الصلة

  الفضلى دولية ال  والممارسات  للمصارف حول كيفية تحقيق التزام أفضل بالمعايير       اتتوفير إرشاد  •

 .لإدارة المصارف
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ولا يعتبر هذا الدليل بديلاً عن قيام المصارف بتطوير مواثيق داخلية للحوكمة لديها، تحدد فيهـا آليـات                  

 التزامها بمتطلبات الحوكمة السليمة الواردة في هذا الدليل أو أية معايير إضافية يرى المصرف وإجراءات

 .ض مع التشريعات السارية في فلسطين، بما لا يتعارإمكانية تطبيقها لديه
  

مجموعة العلاقات والقواعد والإجراءات والمبادئ التي       "ا على أنه   سلطة النقد  منظورتعرف الحوكمة من    
، بـشكل يتوافـق مـع       مصالح الأطراف ذات العلاقة    بما يحقق    تضمن إدارة المصرف بطريقة حصيفة    

 ، وبما يحقق الحفاظ على المـصرف      العمل المصرفي القوانين والتعليمات والممارسات الفضلى في مجال       
 : مبادئ أساسية لتنظيم الجوانب التاليةيتضمنلذلك فإن هذا الدليل  ".وتنميته

 .عضوية مجلس الإدارة .1

 .هيلدور مجلس الإدارة وتشك .2

 .الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي والامتثال و .3

 .إدارة المخاطر .4

 .الشفافية والإفصاح .5

 .ضاتالمكافآت والتعوي .6

 .دور وحقوق المساهمين .7

 .دور وحقوق الأطراف الأخرى ذات العلاقة .8

 .أخلاقيات وسلوك العمل .9
  

  هيكل ومحتويات الدليل

 القواعد والممارسات الدولية الفضلى في مجال حوكمـة الـشركات           إلىعند إعداد هذا الدليل تم الاستناد       

 القطـاع المـصرفي     ي يتـصف بهـا    لظروف الخاصة الت  لمصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار ا     وخاصة ا 

 المبادئ التي وضعت في هذا الدليل بالمرونة التي تسمح بتطبيقها علـى المـصارف               وتتميز. الفلسطيني

  .العاملة في فلسطين على اختلاف أحجامها وهياكلها والنشاطات التي تقوم بها

تمثـل  والتـي    لزاميـة الإمتطلبـات   ال: مجموعتين من القواعد   هيكلة الدليل بحيث يحتوي على       توقد تم 

 فـي فلـسطين،      كما وردت في القوانين والتعليمات السارية      ف في هذا المجال   رالنصوص الملزمة للمصا  

 التـي   رشـادية الإمتطلبات  أما المجموعة الثانية فهي ال    . وتعتبر المتطلبات الإلزامية واجبة التطبيق حكماً     

 توجيـه   إلـى  قد من توفير هذه الإرشادات    وتهدف سلطة الن  . تمثل أفضل الممارسات في مجال الحوكمة     

 في   إلزامية اهتمام المصارف لهذه النواحي خاصة أنه من المتوقع أن تتحول هذه الإرشادات إلى تعليمات             

، حتى ذلك الحين تلتزم المـصارف بتطبيـق هـذه           المستقبل، ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل المصرفي      

 أن الأصـل أن تطبـق   ، وهـذا يعنـي   المتعارف عليه"Comply or Explain"مبدأ ل وفقاًالإرشادات 
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المصارف كافة الإرشادات، وفي حال عدم قيامها بذلك، فعليها ذكر الجوانب التي لـم تلتـزم بهـا مـع                    

  .الأسباب التي اضطرتها لذلك في تقاريرها السنوية
 
  وكمةـادئ الحـمب

  عضوية مجلس الإدارة: المبدأ الأول

  

  س إدارة المصرف بالكفاءة والأهلية والاستقلالية والنزاهةيجب أن يتمتع أعضاء مجل

  

   المتطلبات الإلزامية

  لواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارةالشروط ا: أولاً

  الكفاءة والأهلية 

أن يتوفر لدى أربعة من أعضاء مجلس الإدارة كحد أدنى درجة البكالوريوس في مجال العلوم  .1

 المحاسبة أو الإدارة أو الإقتصاد أو غيرها من المجالات ذات المصرفية أو الإدارة المالية أو

الصلة ومعرفة جيدة بمختلف الأعمال التي يمارسها المصرف، والقوانين والتعليمات المنظمة 

 .للعمل المصرفي

  . ترشحه لعضوية المجلسالإدارة عن خمسة وعشرين عاماً عندأن لا يقل عمر عضو مجلس  .2

 الاستقلالية 

أو إقليمي /و عام مديرأو /  و إدارةعضو مجلس منصب  عضورئيس المجلس أو أي لا يشغل أن .1

مسبقة من سلطة الموافقة ال  الحصول علىدون أي مصرف آخر في فلسطين أو موظف في/و

 .النقد

 في المصرف بأجر أو بدون أجر أي منصب تنفيذي لا يشغل رئيس المجلس أو أي عضو فيهأن  .2

 .مسبقة من سلطة النقددون الحصول على الموافقة ال

 النزاهة 

  : لضمان النزاهةهومسؤولي الشروط العامة الواجب توافرها في القائمين على إدارة المصرف

 .يكونوا ذوي سيرة وسمعة حسنةأن  .1

 جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد بارتكاب يكون قد سبق الحكم على أي منهم أن لا .2

   .رد إليه اعتباره

 أو مالية  أو إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفيةانهيارن أي منهم قد تسبب في  يكوأن لا .3

  .أو عضواً في مجلس إدارتهافيها مسؤولاً رئيسياً  عمل أخرى

 . يكون أي منهم قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد دينهأن لا .4
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علـى  لحـصول  ا تلتزم المـصارف ب   ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل المصرفي،     وفي هذا الإطار،    

 عدم الموافقةفي  على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، كما أن لسلطة النقد الحق      افقة سلطة النقد  مو

  .نه لا يلبي المتطلبات الواردة في القوانين أو التعليمات الساريةعلى أي من المرشحين إذا رأت أ

  

 الشروط العامة في مجلس الإدارة: ثانيا

 ، الإدارة مؤلفة من أشخاص يقيمون بصورة دائمة في فلسطين أعضاء مجلسغالبيةتكون أن  .1

 .وفقاً لتقديرات سلطة النقد

على كافة أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا على علم بالقوانين والتعليمات الأساسية التي تنظم  .2

 .عمل المصارف، وأن يكونوا على علم بكيفية التأكد من الالتزام بالقوانين
لس الإدارة أو أي عضو فيه بصلاحيات انفرادية مطلقة سواء مالية أو إدارية، عدم التفويض لرئيس مج .3

 .بما يشمل حق التوقيع المنفرد
  

  الإرشادات الإضافية 

من مختلف التخصـصات بحيـث      مجلس الإدارة المثالي هو الذي يضم أعضاء من نطاق واسع            .1

والهدف من  .  الأخرى والإدارية المصرفية والاقتصادية و  المهارات في الأمور المالية    تتوفر لديهم 

وإثراء النقاشات والحـوارات    الرأي  وجود مهارات مختلفة في مجلس الإدارة هو ضمان سلامة          

 .في المواضيع المطروحة

الجمع بين مسؤولية عضوية مجلـس الإدارة        وعدم   ة التنفيذي لمجلس والإدارة ايعتبر الفصل بين     .2

 تنفيذ  حيث يتطلب . لى في مجال حوكمة المصارف    المث من الممارسات    ومسؤولية الإدارة التنفيذية  

تركز كما أن ذلك يسهم في تجنب       . فصل بين المنصبين  الالوظيفة الرقابية لمجلس الإدارة بفعالية      

 . المختلفة للمنصبين والمسؤوليات توزيع الأعباءلسلطة والصلاحيات ويساعد علىا

 . ر المساهمينلى مجلس الإدارة أن يضم في عضويته عضواً يمثل صغاع .3

من الأعضاء المستقلين اسـتقلالاً   % 25 أن يضم في عضويته ما لا يقل عن          لى مجلس الإدارة  ع .4

 : الشروط التاليةحيث تتوافر في العضو المستقل بتاماً عن المصرف

 فـي  رئيسيينالسهم  الأمن حملة   أو أي من أقربائه حتى الدرجة الثانية،         ،أن لا يكون    . أ

يمارسـون معـاً    وعة أشخاص طبيعيين أو اعتبـاريين       المصرف أو عضواً في مجم    

  . على المصرفسيطرة
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أو أي مـن     لدى المصرف     بوظيفة تنفيذية   العمل هسبق ل  أن لا يعمل أو أن يكون قد        . ب

، ما لم يتم الحصول علـى  خلال السنوات الخمس السابقةالمؤسسات التابعة للمصرف  

 .موافقة مسبقة من سلطة النقد

صرف أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه لقاء عـضويته            أن لا يتقاضى من الم      . ت

 .في المجلس

أو غيرها مـن الخـدمات   مهنية أو  لا يعمل في مؤسسه تقدم خدمات استشارية أو         أن    . ث

، أو يعمل على تقـديم       أو لأي من المؤسسات التابعة للمصرف      السلع للمصرف توريد  

 .السلع بصفته الشخصيةتوريد تلك تلك الخدمات و

 مـن أعـضاء مجلـس الإدارة        حتى الدرجة الثانية مع أي    لا تربطه صلة قرابة     ن  أ  . ج

 . أو الإدارة التنفيذية العليا للمصرفالآخرين

بأية مؤسسة تحصل على تمـويلات      هامة    مباشرة أو غير مباشرة    أن لا تربطه علاقة     . ح

 . من المصرفكبيرة

صرف التنفيذيين عضواً   أن لا يقوم بوظيفة تنفيذية في مؤسسة يكون أي من مدراء الم             . خ

 .مجلس إدارتهافي 

وأن لا تربطه علاقـة      لدى مدقق الحسابات الخارجي للمصرف     فموظيعمل ك أن لا     . د

  .   أو أي من المؤسسات التابعة لهبهذا المدقق

إضافة لشروط الاستقلالية أعلاه ينبغي أن يكون العضو المستقل مـن ذوي الخبـرة                . ذ

 .صرفيةوالاختصاص في الأمور المالية والم
  

 كفـاءة   بتقييم مـدى  يفترض أن تقوم لجنة الحوكمة، والتي سيتم التطرق لها في المبدأ اللاحق،              .5

 ومعـايير الأداء    الإسـتراتيجية ه، ويعتبر تحقيق المصرف لأهدافه      وأداء مجلس الإدارة وأعضائ   

 أن يحـدد     على هذا التقييم يفترض    وبناء.  مجلس الإدارة   على كفاءة أداء   ؤشراتمن الم المختلفة  

 أن عملية اسـتبدال بعـض       كما. المصرف نقاط الضعف في أداء المجلس ويعمل على تجاوزها        

 قـد  أعضاء المجلس أو رفد المجلس بأعضاء جدد من ذوي الخبرة في مجالات عمل المصرف             

 . المجلسى الوسائل المناسبة لتحسين كفاءةتكون إحد

حتى يتسنى لـه  في فلسطين رة دائمة بصو المصرف مقيم    إدارةمجلس  رئيس  يفترض أن يكون      .6

 .مهام المناطة بهالقيام بأداء ال

  

  

  



           

10

  على المصرف أن يحدد بوضوح هيكل ودور مجلس إدارته

  

  هيكل ودور مجلس الإدارة: المبدأ الثاني

  

  

  

      المتطلبات الإلزامية

  : همالقائمون على إدارة المصرف  

  .رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .1

 الدوائر في ئولي ومسيه،دونوابه ومساع) المدير الإقليمي/ المدير العام (رئيس الجهاز التنفيذي .2

 . والقائمين بأعمالهممساعديهم/ الإقليمية ونوابهم/ الإدارة العامة

  . ، والمراقب الشرعي المقيممدير التدقيق الداخلي/ ومسئولمسؤول ومراقبي الامتثال،  .3

 . والقائمين بأعمالهممساعديهم/  ونوابهممدراء الفروع .4

 .كورة أعلاه بغض النظر عن المسمى الوظيفيكل من يحمل مسؤوليه مماثلة للمناصب المذ .5

       

 : يقوم مجلس الإدارة بالمهام التالية 

، الإستراتيجيات والأهداف وسياسات العملبما يشمل وضع رسم السياسة العامة للمصرف  .1

  . بهاوالعمل على تطويرها والتحقق من التزام الإدارة التنفيذية

 بحيث يشتمل الهيكل على كافة المهام والوظائف في ،ي الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفاعتماد .2

 أو تداخل المهام، ويعكس التسلسل الإداري السليم بما الازدواجيةالمصرف وبما يحقق منع 

ينسجم مع الصلاحيات المفوضة، كما يجب إعتماد الوصف والتوصيف الوظيفي لكافة المستويات 

 . الإدارية بالمصرف

على أن : ليمي والمسؤولين الرئيسيين الآخرين والخبراء والاستشاريينالإق/ تعيين المدير العام .3

 المعتمدة من المجلس، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم، يكون ذلك وفق سياسة التوظيف والتعيين

ويجب أن تكون لدى مجلس الإدارة خطة واضحة بشأن تعاقب الإدارات التنفيذية، علماً أن كافة 

 .قة مسبقة من سلطة النقدهذه التعيينات خاضعة لمواف

 من المدقق الخارجي، على المراجعةوالختامية ) نصف السنوية(اعتماد البيانات المالية المرحلية  .4

 من تاريخ عقد اجتماع المجلس الأقل على أن يتم توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة قبل أسبوع

 .الخاص بذلك

 .لمصرفالتوصية للهيئة العامة لإعتماد المدقق الخارجي ل .5
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 تعيين أعضاء هيئة الرقابة باعتمادالتوصية للهيئة العامة بعد الحصول على موافقة سلطة النقد  .6

 . عملهمواستقلاليةوتحديد شروط تعيينهم، وضمان حياديتهم ) في المصارف الإسلامية(الشرعية 

لياتها وتحديد مسؤو  لمتابعة الموضوعات التي تتطلب متابعة مستمرة من المجلس،تشكيل لجان .7

 : وصلاحياتها

لس الإدارة تشكيل اللجان اللازمة لتسيير أعمال المصرف بشكل آمن وسليم على مج  . أ

  .، وتحديد مسؤولياتها وتخويلها بالصلاحيات اللازمة وآلية رفع التقارير للمجلسوفعال

ولجنة لجنة المراجعة والتدقيق ولجنة إدارة المخاطر أن تكون هذه اللجان بحد أدنى   . ب

 .العمل، وللمجلس تكوين أية لجان أخرى وفق ضرورات لات والاستثمارالتسهي

 مهام هذه ازدواجيةعلى المجلس لدى تشكيل اللجان مراعاة عدم إعاقة سير العمل وتجنب   . ت

 .الاتصالاللجان أو تعارض قنوات 

لا يعفي تشكيل هذه اللجان مجلس الإدارة من مسؤوليته عن الإشراف على تنفيذ العمليات   . ث

 . لمصرف بشكل يتماشى مع القوانين والأنظمة والتعليماتفي ا

  

  الإرشادات الإضافية

 . الإدارة والموظفين في المصرف مجلس لأعضاء تماماًواضح يجب أن يكون هيكل الإدارة .1

  تكون عملية اتخاذ القرار فعالة وفياسباً بحيثيجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة من .2

  .الوقت المناسب

وجود كادر إداري مناسب   التي تضمنالإجراءاتاسات واتخاذ يعداد الس الإدارة إعلى مجلس .3

ستمرة لأداء مالملائمة والمتابعة الالتعيينات  والإجراءاتوفعال، بحيث تغطي هذه السياسات 

ة ومؤهلات ء كفاملائمةمن مدى   عن التحققالمسئولحيث أن مجلس الإدارة هو . الإدارة

 .مهامهم بمهنية وإخلاصل  أدائهموالتحقق منت الإدارية التنفيذية العليا لمستوياظفين في اوالم

  القرار بخصوص بعضاتخاذ فإنه على مجلس الإدارة سابقة مع ما ورد في النقطة البالتوافق .4

المستويات الإدارية العليا في موظفي  من أي فصل وأنقل   التي قد تشملالإجراءات الإدارية

 .ءة أو الأمانةحال وجود خلل في الكفا

ي ذلك أعضاء مجلس  بما ف الإدارية في المصرفكافة المستويات لوضع برامج تدريبية  .5

 .الإدارة أنفسهم

ظيم وإعادة الهيكلة بعناية ودقة، وأن تتخذ كافة  بإعادة التنتتعلق مقترحات  فحص ودراسة أية .6

 تكون رارات غالباً ما مثل هذه القأن إذ. القرارات الرئيسية في هذا المجال داخل المجلس

 بحيث يجب أن يبنى قرار المجلس ، للمصرفالإستراتيجيةكلفة وتؤثر على التوجهات عالية الت
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س  كما أنه يترتب على المجل. تقييم المزايا والتكاليف المقابلة عند اتخاذ مثل هذه القراراتعلى

 . وآثارها على أداء المصرفمتابعة سير تنفيذ هذه القرارات

، إضافة إلى أية لجان خاصة يرى تنفيذيةالنة لجاللجنة الحوكمة و للجان المختلفة مثل اتشكيل .7

الأخذ بعين الاعتبار عند  مع ضرورة ،مجلس الإدارة ضرورة لتشكيلها من أجل مصلحة العمل

 أعضاء تنفيذيين في بعض اللجان مثل لجنة المراجعة والتدقيق أن لا يكوناللجان تشكيل 

 .اطر المخإدارةولجنة 

تقوم هذه اللجنة بالمهام المتعلقة بترشيح الأشخاص المؤهلين لرئاسة : لجنة الحوكمة  . أ

الإحلال لرئاسة  إضافة إلى وضع خطة ،وعضوية مجلس الإدارة طبقاً لمعايير موضوعية

 تقوم هذه اللجنة بتحديد  كما.وعضوية مجلس الإدارة في حال شغور هذه المناصب

ة بما يشمل الرواتب والمكافآت وغيرها، وذلك تجنباً تعويضات أعضاء مجلس الإدار

 ، كمالتضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الذين يقررون مكافآتهم بأنفسهم

 إجمالي المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة والأسس يجب أن يتم الإفصاح عن

تتعلق لجنة أية مسؤوليات تتولى هذه الو. تساب تلك التعويضاتحاالتي يتم بموجبها 

بأعضاء مجلس الإدارة من حيث التدريب المستمر والوصول إلى المعلومات والدعم 

ضاء الذين يتم انتخابهم من قبل أع من الأعضاء المستقلين  ويتم تشكيل هذه اللجنة.الفني

مع العلم بأن الاستعانة  . في عضويتها تضم مستشارين خارجيينن، ويمكن أالمجلس

تشارين الخارجيين لا يعني بأي حال من الأحوال اعتبارهم أعضاء في أي من بالمس

 .اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وأن الاستعانة بهم تقتصر على المشورة فقط

تكلف اللجنة التنفيذية بالتعامل مع الموضوعات التي لا تدخل في : اللجنة التنفيذية  . ب

بشرية أو تكنولوجيا المعلومات أو التأمين أو اختصاص أي لجنة أخرى، مثل الموارد ال

تضم اللجنة التنفيذية كبار المدراء في إدارة المصرف . الموضوعات المتعلقة بالبيئة

ويقرر مجلس الإدارة صلاحيات واختصاصات اللجنة . رئيس الجهاز التنفيذيويترأسها 

اطة بها أو لاتخاذ قدم عنها تقارير سواء للإحكما يحدد الموضوعات التي ينبغي أن ي

  .قرارات بشأنها

على أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماعات المجلس وفقاً لضرورات العمل على أن لا تقل عن  .8

، كما يجب أن يتم توزيع جدول الأعمال والأوراق المتعلقة به على كافة شهرينمرة كل 

لمطروحة على ، ويجب إعطاء كافة الموضوعات اقبل انعقاده بفترة كافيةأعضاء المجلس 

 على "موضوعاتما يستجد من "  بند ومحاولة الحد من وجودجدول الأعمال الاهتمام الكافي

 من إليه كما ينبغي توزيع مسودة محاضر الاجتماعات بما تم التوصل. جدول أعمال الاجتماع
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تم ، على أن ي موقعة من كافة أعضاء المجلس الاجتماعنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد

 .    من تاريخ الاجتماعشهرتزويد سلطة النقد بمحضر كل اجتماع للمجلس موقعاً خلال 

التأكد من الالتزام بجميع الضوابط المحددة مسبقاً بخصوص إدارة المخاطر بحيث يتم معالجة  .9

 .    ثغرات أو انحرافات في الوقت المناسبةأي

يق الإشراف على السيولة والوضع حماية الموارد المالية والمادية الأخرى وذلك عن طر .10

، والإشراف مة ويكون ذلك بشكل شهري على الأقل وكلما اقتضت الحاجةالمالي بصفة منتظ

  .حماية أموال المودعينفي  من أهمية لذلكمال المصرف لما على كفاية رأس

  عن مركزهعادلةالتأكد من سلامة القوائم المالية الصادرة عن المصرف وأنها تقدم صورة  .11

 .، وذلك لضمان حقوق المساهمين والأطراف الأخرى ذات المصالحالمالي ونتائج أعماله

تحديد قنوات الاتصال الملائمة مع الأطراف داخل وخارج المصرف، وتحديد المتحدث  .12

 .من أهمية وخاصة عند حدوث الأزماتالرسمي باسم المصرف مسبقاً لما لذلك 
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 على المصرف الاحتفاظ بأنظمة تدقيق وامتثال مستقلة ونزيهة وفعالة

  الخارجيالتدقيق التدقيق الداخلي ومتثال ولإ ا:المبدأ الثالث

         

  

  

  المتطلبات الإلزامية

   الامتثال وظيفة مراقبة إنشاء

تقع على عاتق الإدارة العليا للمصرف مسؤولية إنشاء وظيفة مراقبة امتثال دائمة وفعالة، كجزء  .1

ى دائرة مختصة من سياسة الإمتثال للقوانين والتعليمات في المصرف، وتسند هذه الوظيفة إل

 .ومستقلة تسمى دائرة مراقبة الامتثال يرأسها مسؤول امتثال

يجب التركيز على استقلالية وظيفة مراقبة الامتثال عن أنشطة وأعمال المصرف، بحيث يتوفر  .2

  :لدائرة مراقبة الامتثال ما يلي

لتتمكن سهولة الاتصال بأي موظف بالمصرف أو الإطلاع على الملفات والوثائق والسجلات   . أ

  .من أداء مسؤولياتها على نحو جاد ومحايد

المقدرة على تنفيذ مسؤولياتها بمبادراتها الذاتية في جميع دوائر وأقسام المصرف المعرضة   . ب

  .لمخاطر عدم الامتثال

 مخالفات للقوانين ة ولجنة المراجعة والتدقيق، حول أي كتابة التقارير للإدارة العلياحرية  . ت

والانتهاكات التي تم كشفها أو ابلغ عنها، دون الخشية من انتقام أو أذى واللوائح والتعليمات 

  .من الإدارة أو أي موظف له علاقة بالإجراء

 .الموارد الكافية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها باستقلالية وكفاءة وفعالية  . ث

عمالها استقلالية عملها عن عمليات التدقيق الداخلي لكنها يجب أن تخضع للتدقيق على أ  . ج

 .ومراجعة وتقييم سياساتها

يقدم المصرف السيرة الذاتية للمرشح لشغل منصب مسؤول الإمتثال مرفقةً بالوثائق والشهادات  .3

  .اللازمة لسلطة النقد، وتشترط موافقة سلطة النقد المسبقة عليه قبل تعيينه ومباشرته العمل

ل شغر منصب مسؤول الامتثال لأي على المصرف أن يبلغ سلطة النقد خلال ثلاثين يوماً في حا .4

  .سبب من الأسباب

يمكن للمصرف استخدام خبرات من خارج نطاق كادره للقيام ببعض مهام مراقبة الامتثال، على  .5

أن تبقى هذه المهام تحت إشراف ومسؤولية مسؤول الإمتثال الذي يجب أن يكون موظفاً في 

 .  المصرف
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عليها على ام بإدارة مخاطر عدم الإمتثال بفعالية، فإن  دائرة مراقبة الإمتثال القيعحتى تستطي .6

  : التاليةالاضطلاع بالمهامالأقل 

 .تحديد وتقويم مخاطر عدم الامتثال التي يتعرض لها المصرف  . أ

تحديد القواعد الواجب على المصرف تطبيقها، كما وردت، وتوضيح هذه القواعد لإدارة   . ب

  .وموظفي المصرف

 .ف المختلفة لمتطلبات الامتثال، ورفع التقارير المتعلقة بذلكمراقبة امتثال دوائر المصر  . ت

استلام شكاوى المواطنين ودراستها والعناية بها بالتحقق من ملابساتها وإيجاد حلول مناسبة   . ث

 .لها

  ".اعرف عميلك"التأكد من تطبيق المصرف للممارسات المصرفية السليمة تحقيقاً لقاعدة   . ج

 .زام بالقوانين والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموالالتأكد من قيام المصرف بالالت  . ح

  . ولجنة المراجعة والتدقيقرفع التقارير إلى الإدارة العليا للمصرف  . خ

حول مستوى الامتثال في المصرف وأي ) نصف سنوي على الأقل(رفع تقرير دوري   . د

 إدارة تجاوزات لمتطلبات الامتثال، إلى لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عن مجلس

 .المصرف

 .توثيق عمل الدائرة والتقارير الصادرة عنها والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها  . ذ

 .تعزيز وعي موظفي المصرف وتدريبهم في الجوانب الخاصة بالامتثال  . ر

 .الاتصال مع سلطة النقد ورفع تقارير لها حول نشاط الدائرة  . ز

 مع مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا لا يلغي أو يتعارض إنشاء وظيفة مراقبة الامتثال .7

وموظفي المصرف عن الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات وقواعد السلوك ومعايير 

  .الممارسات المهنية السليمة

  

  : المراجعة والتدقيقلجنة 

  المتطلبات الإلزامية

  :تشكيلها  

 يعززها بمستشارين خارجيين،    أنق وله   تدقيالمراجعة و الئه لجنة    من بين أعضا    الإدارة ينتخب مجلس 

مع العلم بأن الاستعانة بالمستشارين الخارجيين لا يعني بأي حال من الأحوال اعتبارهم أعضاء فـي                

 تتكـون و .  وأن الاستعانة بهم تقتصر على المشورة فقط       للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة،    أي من ا  

شريطة عدم مشاركتهم فـي لجنـة التـسهيلات          من رئيس وعضوين آخرين على الأقل        هذه اللجنة 

 مؤهلاتال لديهم ويجب أن يتوفر     أية أعمال تنفيذية داخل المصرف،    والاستثمار، وكذلك عدم تكليفهم ب    

  .اللجنةطبيعة أعمال ومهام  مع التي تتوافق والخبرات والمهارات
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  :مهامها وصلاحياتها  

 :جوانب التالية تراجع لجنة المراجعة والتدقيق بشكل دوري الأنيجب  .1

  .أنظمة الضبط الداخلي في المصرف  . أ

  .جهاز التدقيق الداخلي/ أداء وتقارير دائرة  . ب

 في عمليات المصرف والتأكد من تغطيتها من خلال عمل التدقيق الـداخلي             مواطن المخاطر   . ت

  .والخارجي

ين نزاهة ودقة المعلومات المالية التي يتم تزويدها لمجلس الإدارة والمساهمين والمـستخدم             . ث

  .الآخرين

 المصرف بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سـلطة النقـد وكـذلك             التزامدرجة    . ج

 .القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة، والتشريعات الأخرى السارية في فلسطين

للمصرف والمعلومات المالية الأخرى المقدمـة      ونصف السنوية   مراجعة البيانات المالية السنوية      .2

  .لمساهمينرة والمجلس الإدا

  . مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال المصرف علىرقابةمراجعة خطة التدقيق الخارجي وال .3

مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير سلطة النقد وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات             .4

 . والتأكد من تنفيذهاالمتخذة بشأنها ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة

 :جهاز التدقيق الداخلي في المصرف بما يشمل ما يلي/ ف المباشر على دائرةالإشرا .5

 خطة التدقيق الداخلي السنوية وأهداف ومجال وظيفة التدقيق الداخلي بمـا            واعتمادمراجعة    . أ

 .يضمن شمولية التدقيق لكافة الأنشطة المصرفية والإدارية بالمصرف

ق الداخلي وعلاقتهـا بوظـائف الرقابـة        جهاز التدقي /  صلاحيات ومسؤوليات دائرة   اعتماد  . ب

 .الأخرى بالمصرف

جهاز التدقيق الداخلي بما يضمن قيـامهم       / وضع آلية واضحة لمساءلة مدير وموظفي دائرة        . ت

 .بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم

جهاز التدقيق الداخلي بحيث يكون ارتباط التدقيق الداخلي مباشـرة          / ضمان استقلالية دائرة    . ث

جهاز التـدقيق الـداخلي،     / من حيث رفع التقارير وتعيين مدير وموظفي دائرة       مع اللجنة،   

 .وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم السنوية

ومتابعة الإجراءات المتخذة بـشأنها      مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي        . ج

 بما  ي تراها اللجنة ضرورية   وإجراء المساءلات الت  من الإدارة التنفيذية للمعالجة والتصويب،      

  . يكفل فعالية التدقيق الداخلي

التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسـلامتها ومـدى التقيـد بـالقوانين والأنظمـة                 .6

  .والتعليمات التي تخضع لها أعمال المصرف
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  .وضع معايير الإفصاح والشفافية ورفعها لمجلس الإدارة للمصادقة عليها .7

ن اختيار المدققين الخارجيين ورفعها لمجلس الإدارة لعرضها على اجتماع الهيئـة            التوصية بشأ  .8

 .العامة

 .التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر بما يكفل بيان وضع المصرف المالي وأدائه .9

 .التأكد من مدى التزام المدراء بالصلاحيات المخولة لهم ومدى امتثالهم للتعليمات والقوانين .10

لتي يعدها مراقب الامتثال في المصرف ومتابعة التزامه بدليل إجراءات العمل           مراجعة التقارير ا   .11

، وذلك بهدف   ذات العلاقة ومن مدى شمول تقاريره لكافة نواحي العمل وفق متطلبات سلطة النقد            

 أقصى درجات الامتثال للقوانين والتعليمات والأنظمـة والممارسـات المـصرفية            إلىالوصول  

 .السليمة

   

   الإضافيةالإرشادات

لجنة المراجعة والتدقيق لتنفيذ مهامها، كما يجب أن يكون لدى توفير كافة التسهيلات اللازمة لينبغي 

لجنة المراجعة والتدقيق صلاحية الوصول لجميع البيانات والمعلومات اللازمة من أجل القيام بمهامها، 

 :وينبغي على المجلس أن يعطيها الحق فيما يلي

بالمدققين الداخليين والخارجيين وبمستشاري المصرف، ويكون ذلك الاتصال دون الاتصال مباشرة  .1

 .حضور الإدارة التنفيذية

 .الاتصال بأي موظف في المصرف .2

 .القيام بأية استقصاءات أو تحقيقات وفقاً لما تراه مناسباً لأداء مهامها .3

 .الحصول على أية استشارات متخصصة وفقاً لما تراه ضرورياً .4

ي تقارير عن إعادة تعيين وأتعاب المدققين الخارجيين وتقديم نتائج عملهم إلى الاجتماع طلب وتلق .5

وينبغي أن يكون رئيس اللجنة حاضراً في الاجتماع للرد على أية أسئلة . السنوي العام للمساهمين

  .   يطرحها المساهمون

 :قيق بما يليبالإضافة للمهام المذكورة أعلاه، يفضل أن تقوم لجنة المراجعة والتد

 . تقييم وتحسين وتقوية بيئة الرقابة، والعمل على مراجعة الضوابط الداخلية .1

الإلمام بكافة التطورات الدولية في مجالات المحاسبة والمراجعة والحرص علـى الالتـزام بهـا،                .2

  .والعمل على تحسين نوعية التقارير المالية

 الجهات الرقابية ومتابعة استجابة المصرف لها       مراجعة الالتزام بالقواعد والإجراءات الصادرة عن      .3

ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول نواحي القصور الرئيسية، ويجب أن تأخـذ اللجنـة بعـين                 

الاعتبار كيفية تنظيم وظيفة الامتثال، والتأكد من الالتزام بالقواعد والإجـراءات الـصادرة عـن               
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 لضمان القيـام بهـا       ووجود نظام كافٍ   الإمتثال لها  الجهات الرقابية، وتحديد المسئولية عن ضمان     

 .     بطريقة مرضية

القيام بصفة دورية بمراجعة مكافآت وأداء المدققين الخارجين والتأكد من أنها لـن تـؤثر علـى                  .4

 .موضوعيتهم واستقلاليتهم

 .تإبداء ملاحظات نتيجة لأحداث معينة بشأن أفراد معينين وإعلام المسئولين بتلك الملاحظا .5

حضور اجتماعاتها وفق الحاجة لكـل مـن الإدارة التنفيذيـة           بأن تجتمع اللجنة شهرياً، وقد تسمح        .6

 التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي، كما قد تقوم اللجنة بالاجتماع مع           ومديروالمسؤولين الرئيسيين   

 .المدققين الخارجيين دون حضور الإدارة

يث تشمل كل الأمور التي تمت مناقشتها إضافة لجميع         على اللجنة أن توثق محاضر اجتماعاتها بح       .7

 .نشاطاتها

 .أن يكون رئيس لجنة المراجعة والتدقيق مقيماً في فلسطين .8
  

  التدقيق الداخلي

  المتطلبات الإلزامية

 جهاز/ دائرة إنشاء  للمصارف الوافدة والإدارة الإقليمية محليعلى مجلس إدارة كل مصرف .1

مجلس الإدارة لتبع ي تاماً عن الإدارة التنفيذية و استقلالاًن مستقلاًكوي/ تكونبحيث تدقيق داخلي 

، على  أو لجنة المراجعة والتدقيق المنبثقة عنه، بشكل يتناسب مع حجم أعماله وفروعهمباشرة

  .أن تتوفر لدى طاقم التدقيق المؤهلات العلمية والمهارات العملية الملائمة

 لجنة المراجعة والتدقيق أو لداخلي من قبل مجلس الإدارة التدقيق اجهاز/ مدير دائرةيعين  .2

 .شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد المنبثقة عن المجلس

جهاز التدقيق الداخلي من قبل لجنة المراجعة والتدقيق بتوصية من / يعين باقي أفراد طاقم دائرة .3

للجنة رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم السنوية على جهاز التدقيق الداخلي، بحيث تحدد ا/ مدير دائرة

جهاز التدقيق الداخلي ويعتمد من لجنة المراجعة / أن يتم تقييم أدائهم السنوي من مدير دائرة

 .والتدقيق

 ميثاق للتدقيق الداخلي واعتماديجب على مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق ضمان وجود  .4

  أنرة التدقيق بحيث يعزز مكانة وصلاحيات التدقيق الداخلي، علىبالمصرف، يتم إعداده من دائ

يتضمن الميثاق بالحد الأدنى أهداف ومجال وظيفة التدقيق الداخلي، وصلاحيات ومسؤوليات 

جهاز التدقيق الداخلي وعلاقتها بوظائف الرقابة الأخرى، وضوابط مساءلة مدير التدقيق / دائرة

فة موظفي المصرف على هذا الميثاق، وان يتم مراجعة هذا الداخلي، على أن يتم اطلاع كا
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لجنة / الميثاق من قبل دائرة التدقيق الداخلي بصفة مستمرة وعرضه على مجلس الإدارة

 .المراجعة والتدقيق للمصادقة عليه

يجب على مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق التأكد من توفر النزاهة والموضوعية في  .5

 يق الداخلي، من حيث أن يكون التدقيق الداخلي قادراً على تنفيذ مهامه بحرية كاملةعمل التدق

 .وبعيداً عن أي تحيز

يجب على مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق أن تكفل خضوع كافة أنشطة المصرف  .6

از جه/ وفروعه والشركات التابعة له وأنشطته الخارجية للتدقيق الداخلي، بحيث تكون دائرة

التدقيق قادرة على الوصول لأي سجل أو ملف أو معلومة والبيانات المالية والإدارية ومحاضر 

  . القرار في المصرفاتخاذ وهيئات الاستشارية الهيئات اجتماعات

  

  التدقيق الخارجي

  المتطلبات الإلزامية

لمدققين  من قائمة ااختيارهيتم  مدقق حسابات خارجي مرخص على كل مصرف أن يعين سنوياً .1

جتماع السنوي للهيئة العامة لإ االخارجيين المعتمدين من سلطة النقد، ويصادق على تعيينه في

 .مصرفلل

 .يجب على المصرف تغيير المدقق الخارجي بحد أدنى مرة كل خمس سنوات .2

  :الشروط الواجب توفرها في المدقق الخارجي .3

 .ة ذات العلاقةالرسمية والمهني ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات لديه  . أ

أن يكون من ضمن قائمة المدققين المعتمدين لدى سلطة النقد ويتم تبليغ سلطة النقد سنوياً   . ب

، أو الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد في حال لم يكن المسئولعن المدقق 

 .ضمن قائمة المدققين المعتمدين لدى سلطة النقد

لى أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من حاصل ع) المكتب أو موظفيه(ألا يكون   . ت

المصرف بالكفالة الشخصية سواء بصفته أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون 

من أسهمها فأكثر، أو أعضاء في مجالس % 5منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 

 الكفالة الشخصية يشترط موافقة إدارتها، وفي حال منح تسهيلات لأي منهم بضمانات غير

 .سلطة النقد على ذلك

مباشرة أو غير مباشرة مع المصرف، أو مع الشركات التابعة  له منفعة أن لا يكون  . ث

 .للمصرف

 .ف، أو لدى الشركات التابعة للمصرفلا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى المصر  . ج
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  :مسؤوليات المدقق الخارجي .4

تقيد الالمراجعة والتدقيق و لى الأحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنةأن يعتمد في عمله ع  . أ

 .، وقواعد السلوك المهني في أعمال التدقيق الدولية التدقيقبمعايير وأدلة

تدقيق البيانات المالية والسجلات المحاسبية للمصرف بما ينسجم مع المعايير الدولية للتقارير   . ب

ن يتقيد أ، وبالنسبة للمصارف الإسلامية عليه )IAS( الدولية ، ومعايير المحاسبة)IFRS(المالية 

 .بمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية

وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بموجب قواعد السلوك المهني التقيد بالسرية التامة   . ت

 .بحكم عمله حتى بعد انتهاء مهمته في المصرف

 لأعمال المصرف  وتدقيقهير سنوي للهيئة العامة للمصرف، يبين فيه أن مراجعتهتقديم تقر  . ث

البيانات المالية ، وإبداء رأيه في مدى عدالة  الدوليةالتدقيقوحساباته تمت وفقاً لمعايير وأدلة 

ر  ومعاييوأنها قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدوليةللفترة المالية التي قام بتدقيقها، للمصرف 

 .التقارير المالية الدولية

 السنة انتهاءتقديم تقرير لسلطة النقد ونسخة عنه لمجلس إدارة المصرف خلال شهرين من   . ج

على أية مخالفات للقوانين والأنظمة والتعليمات ارتكبها المصرف أو أي من المالية مشتملاً 

رأي المدقق الخارجي حول مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الشركات التابعة له، إضافة ل

، وكفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة في الأصول والالتزامات، الداخلي في المصرف

  . والتحقق من عدالة البيانات التي أعطيت له خلال فترة التدقيق

ي إطار مهمة التدقيق التي عين تزويد سلطة النقد بنسخ عن أية تقارير يقدمها لإدارة المصرف ف  . ح

 .من أجلها

 . يتحمل المصرف تكلفة ذلكأن لتقديم أية تقارير تطلبها سلطة النقد عن المصرف على استعداده  . خ

لا يجوز للهيئة العامة للمصرف تغيير أو عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية إلا بعد موافقة   . د

 .سلطة النقد وبناء على أسباب واضحة ومقنعة

 لمراجعة حسابات خارجيين مدقق يتعب  تقومأن ب- إذا رأت ذلك ضرورياً- لسلطة النقد الحق  . ذ

 وتحدد سلطة النقد المهمة الموكلة لهذا ،المصرف بالإضافة للمدقق المعين من طرف المصرف

  .المدقق ومدة عمله وأتعابه التي يتحملها المصرف المعني

  

  التدقيق الخارجي

 الإرشادات الإضافية

  مـن  ما يخصه على  للمصرف والإجابة   يئة العامة   ى المدقق الخارجي حضور جميع اجتماعات اله      عل

  .استفسارات المساهمين
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 تضمن الشفافيةعلى المصرف الالتزام بالإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات التي 

  الإفصاح والشفافية: المبدأ الرابع

  

  

  

  المتطلبات الإلزامية

تترتب المسؤولية عن الإفصاح أساساً على مجلس إدارة المصرف وإدارتـه التنفيذيـة، حيـث                .1

ن يصادق على وثيقة تحدد سياسة الإفصاح في المـصرف وعلـى إدارة             يتوجب على المجلس أ   

أن يتم الإفصاح عنها     و مفصح عنها تتميز بالدقة والكفاية    المصرف أن تتأكد من أن المعلومات ال      

وذلك بما يتوافق مع مبدأ الإفصاح العام الذي نصت عليه الدعامـة الثالثـة               ،في الوقت المناسب  

ذلك أو يتعارض مع مسؤوليات المدقق الخارجي المنصوص عليها في          ولا يلغي   . IIلاتفاق بازل   

 .القوانين أو في معايير العمل ذات الصلة

يجب الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية، إضافة لتلك التي حددها القانون، فـي                .2

ويقـصد  . الوقت المناسب وبشكل يضمن وصول المعلومات إلـى جميـع الأطـراف المعنيـة             

 علـى القـرارات     الإفصاح عنها لمعلومات ذات الأهمية النسبية أية معلومات يؤثر إخفاؤها أو          با

  : عنهاالإفصاح التي يجب الأمور وفيما يلي أهم  القوائم الماليةمستخدموالتي يتخذها 

 .مرجحة بالمخاطرالإفصاح عن كفاية رأس المال والأصول ال  . أ

ومخاطر الـسوق والمخـاطر التـشغيلية       مخاطر الائتمان   عن  النوعي والكمي   الإفصاح    . ب

 . ومخاطر السمعةةالمخاطر القانونية والتنظيميوومخاطر السيولة 

 . الإفصاح عن الخطط المستقبلية بما يشمل البيع والاندماج  . ت

الإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة ببيئة العمل وهيكل الإدارة والمعلومات المتعلقة             . ث

 :يجب أن يتم الإفصاح في هذا السياق عما يليبالحكم المؤسسي السليم، و

 .أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في المصرف .1

أو % 5هيكل ملكية رأس المال لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الذين يمتلكـون             .2

 . المصرفأسهمأكثر من 

المعلومات المتعلقة بتسهيلات ذوي الصلة مـن حيـث حجمهـا وتـصنيفها وأيـة                .3

 .ة تم تكوينها لمواجهة خسائر متوقعة منهامخصصات خاص

  

 تنطبق جميع متطلبات الإفصاح الواردة آنفاً بشكل نصف سنوي، دون إعفـاء             :دورية الإفصاح  .3

المصرف من ضرورة الإفصاح عن أية معلومات تتصف بالأهمية النسبية في الوقت المناسـب              

 .لومات إلى جميع الأطراف المعنيةوبشكل يضمن وصول المع
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 على المصرف ضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر

إضافة إلى أية متطلبات صادرة بموجب القوانين أو التعليمات الـسارية فـي             : ل الإفصاح وسائ .4

فلسطين، يجب على المصارف العاملة في فلسطين توفير المعلومات والتقارير المطلوب الإفصاح    

عنها بشكل مستمر ومتاح لجميع أطراف السوق، ويشمل ذلك الإفصاح المـستمر علـى شـبكة                

  :الإنترنت عما يلي

آخر تقرير سنوي صادر عن المصرف مشتملاً القوائم الماليـة          : بالنسبة للمصارف المحلية    . أ

المقارنة والملاحظات عليها وتقرير المدقق الخارجي وكافة المعلومات المطلوب الإفـصاح           

 .عنها

يجب على فروع المصارف العاملة في فلسطين الإفصاح عـن          : بالنسبة للمصارف الوافدة    . ب

بشكل منفصل إضـافة     وتقرير المدقق الخارجي  المقارنة والملاحظات عليها    قوائمها المالية   

 .إلى آخر تقرير سنوي للمصرف الأم

 عنلا يترتب على المصرف أن يفصح       : المعلومات التي ينفرد بها المصرف والمعلومات السرية       .5

اح عنها  أية معلومات تتصف بالسرية المصرفية كتلك المتعلقة بعملائه أو معلومات يؤدي الإفص           

  .تنافسيةال زتهإلى الإضرار بالمصرف أو فقدانه لمي

  

 الإرشادات الإضافية

كون عملية الإفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجميع أطراف السوق وتتيح مجال للمقارنة، وأن             أن ت  .1

 . وبتكلفة منخفضةالإفصاح بواسطة وسائل منتشرة يمكن الوصول إليها بسهولةيتم 

سنوية للمصرف على معلومات كافيـة ومفيـدة بحيـث تمكـن المـستثمرين               أن تشتمل التقارير ال    .2

 .  المصرفأن يكون لديهم اطلاع جيد على أوضاع ذات المصالح من الأخرى والمودعين والأطراف

أي تبـاين بـين ممارسـات       إظهـار   ، و طبيق مبادئ الحوكمة من قبله    بيان مدى ت   على كل مصرف   .3

 الانحرافات حددها دليل الحوكمة إضافة لتفسير وتبرير هذه        الحوكمة للمصرف وتلك الممارسات التي      

 ."Comply or Explain"وفقاً لمبدأ 

  

  إدارة المخاطر: المبدأ الخامس

  

  

  

  الإلزاميةالمتطلبات 

  :تنقسم المخاطر التي تواجه المصرف إلى نوعين
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الأساسية للمـصرف   وتعرف على أنها تلك المخاطر التي تؤثر في السياسات          : الإستراتيجيةالمخاطر   .1

والتي تتعلق بتواجده وطبيعة منتجاته وخدماته وقدرته التنافسية ونقـاط ضـعفه وقوتـه والفـرص                

هذا النوع من المخاطر    برسم السياسات اللازمة لإدارة      مجلس الإدارة    ويقوم. والتهديدات التي تواجهه  

 .   أخرىجهة ةيلأ ذلكولا يمكن تفويض 

أو ( المـصرفية    يين من المخاطر وهي مخاطر العمليـات      عين رئيس المخاطر الأخرى والتي تضم نو     .2

ولإدارة ). ئتمانيـة لإأو مخاطر السوق والمخاطر ا    (، ومخاطر المعاملات المصرفية     )مخاطر التشغيل 

من أجل وضع الأطر والإجراءات اللازمـة للتعامـل         جلس الإدارة بتعيين لجنة     هذه المخاطر يقوم م   

 .ها والحد منها والتحوط لهامع

  

  لجنة إدارة المخاطر 

 :تشكيلها ومهامها 

 يعززهـا بأعـضاء مـن الإدارة    أن وله دارة المخاطريشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة لإ       .1

 الاسـتعانة بالمستـشارين     ويـتم  التنفيذية والأقسام المعنية في المصرف والمستشارين الخـارجيين،       

تكـون   و  . أعضاء في اللجنـة    جوز اعتبارهم ولا ي ،   المشورة فقط  بغرض الحصول على  الخارجيين  

 من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام وصلاحيات محددة ومكتوبة ومعتمدة           ء هذه اللجنة  أغلبية أعضا 

 .من قبل مجلس الإدارة

يترتب على لجنة إدارة المخاطر تحديد وإدراك كافة أنواع المخاطر المختلفة التي قد يتعـرض لهـا                  .2

مخاطر أسعار الفوائد، وأسـعار الـصرف،       (الائتمان ومخاطر السوق    المصرف، بما يشمل مخاطر     

ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر عدم الامتثال ومخاطر الدول ومخاطر          ) وأسعار السلع 

ولذا يترتب على اللجنة الحصول على جميع التقارير والبيانـات التـي            . السمعة وأية مخاطر أخرى   

 . تمكنها من تحقيق ذلك

ى اللجنة تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية حول المخاطر التي يواجهها أو قـد يتعـرض لهـا                  عل .3

المصرف، كما يتوجب عليها إطلاع المجلس بأية تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المـصرف دون   

 .تأخير

يجب أن تقوم اللجنة بالتأكد من وجود بيئة مناسبة لإدارة المخاطر في المصرف بحيث يـشمل ذلـك     .4

دراسة مدى ملائمة الهيكل التنظيمي للمصرف ووجود كادر مؤهل يعمل بشكل مـستقل علـى إدارة                

المخاطر الأساسية التي تواجه المصرف، وفق نظام واضح لإدارة المخاطر، على أن يوفر هذا النظام 

 :بالحد الأدنى ما يلي

 .توفر المراقبة الملائمة للمخاطر من قبل المجلس والإدارة العليا  . أ

  .ة المصرفيالمرتبطة بالأنشطةديد وقياس وضبط كافة المخاطر تح  . ب
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 على المصرف تبني نظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة

  .إيجاد السبل الملائمة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها  . ت

  . برأس المال اللازم لمواجهتهاالاحتفاظ  . ث

 :يقع على عاتق اللجنة مهمة وضع سياسات إدارة المخاطر في المصرف مع مراعاة ما يلي .5

دارة المخاطر  لإ  عمل واضحة   أهداف محددة، وإستراتيجيات، وإجراءات    سياساتأن تشمل هذه ال     . أ

  التـي يواجههـا     وطبيعة المخاطر  المصرف وحجم نشاطه  بشكل يتناسب مع وضع وخصوصية      

  . لهذه المخاطر على تحملها ومستويات قبولهالمصرفوقدرة 

لـى الإدارة التنفيذيـة     أن تحدد هذه السياسات الحدود العليا للتعرض للمخاطر التي يتوجـب ع             . ب

  .الالتزام بها بما يتوافق مع التعليمات السارية والمعايير المصرفية ذات الصلة

 المـصرف  واضحة ومفهومة للقائمين عل تنفيذها فـي إدارة          إجراءات إدارة المخاطر  أن تكون     . ت

 . المكلفين بإدارة المخاطروالموظفين

 ة عن أي  المصرفتم إخطار مجلس إدارة      بشكل دوري وان ي    ة المخاطر وضع نظام شامل لمراقب     . ث

  . المصرفلأنشطةالمخاطر المتضمنة تطورات قد تطرأ على 

 بشكل دوري لضمان توافقها مع التطـورات التنظيميـة          والإجراءات السياسات   مراجعةأن يتم     . ج

 .والمصرفية وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها

يذية بسياسات إدارة المخاطر ومدى نجاحهـا فـي تحقيـق      على اللجنة التحقق من التزام الإدارة التنف       .6

 .النتائج والأهداف المرسومة

  

  المكافآت والتعويضات: المبدأ السادس

  

  

  

  :الإلزامية المتطلبات

 يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح عن الأسس التي يتم بموجبها احتساب المكافآت والرواتب والمزايا              أنيجب  

 المجلس، وأن تكون متوافقة مع السياسة العامـة للمـصرف فيمـا يخـص               العينية التي يتقاضها أعضاء   

الرواتب والمكافآت للإدارة العليا، ويجب الإفصاح عن كافة المبالغ المدفوعة لأعضاء المجلس في التقرير              

 .السنوي، والحصول على موافقة سلطة النقد بشأنها

  

   :الإضافية الإرشادات
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 على المصرف تحديد دور المساهمين وضمان حقوقهم

، ينبغي أن يعـين     لأنفسهمج عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة       من أجل تجنب تضارب المصالح النات      .1

 لجنة للحوكمة لتولي هذه المهمة وفق الأسس الواردة فـي إرشـادات مهـام مجلـس                 ةمجلس الإدار 

 .الإدارة

 على تقييم عادل لـلأداء، وأن        يرتكز تعويضات والمكافآت  نظام لل  بإعداد تقوم لجنة الحوكمة     أن يجب .2

 .يةوضوعية والشفافية والحيادبالمهذا النظام يمتاز 

 يجب أن تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة الحوافز والمكافآت والطريقة التي تحتسب بها، إضـافة إلـى                .3

   .   عن الأفراد خاصة في حالة سوء الأداءمراجعة التعويضات الناتجة عن الاستغناء

  

  

  دور وحقوق المساهمين: المبدأ السابع

  

  

  

 علقة بدور المساهمين المتالمتطلبات الإلزامية

من أجل تخفيض احتمالية التأثير على قرارات إدارة المصرف من قبل كبار المساهمين، فقد حددت سلطة                

 : ما يلي بتعليماتالنقد

أو ي الاعتبار وأزيد مساهمة الشخص الطبيعي  لا ت، بحيثمراعاة الحد الأقصى للمساهمة .1

 من رأس مال %10عن  أو غير مباشر مجموعة الأشخاص الذين يعملون معاً بشكل مباشر

  .مسبقة من سلطة النقدالخطية الموافقة ال  دون الحصول على،المصرف

 عند من رأس المال% 50ولا تزيد عن % 20أن لا تقل حصص مؤسسي المصرف عن  .2

  .كتتاب العاملإ، وأن يخصص باقي رأس المال لالتأسيس

 :بمسؤولياته تجاههم والمتمثلة بما يلييجب على المساهمين التأكد من قيام مجلس الإدارة  .3

إدارة المصرف وفق الصلاحيات المفوض بها من قبل الهيئة العامة إنسجاماً مع عقد   . أ

التأسيس والنظام الداخلي للمصرف، وذلك في إطار القوانين والتشريعات السارية في 

  .فلسطين

  .تائج أعمالهسلامة ومصداقية البيانات المالية والحسابات الختامية للمصرف ون  . ب

ممارسة أنشطة المصرف المسموح بها وفق متطلبات قانون المصارف والتعليمات   . ت

  .والقرارات الصادرة عن سلطة النقد

  .الشفافية والوضوح في عملية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس أو عزلهم أو استبدالهم  . ث
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تي تؤثر على أداء الالتزام بالشفافية والموضوعية في الإفصاح عن جميع الأمور الهامة ال  . ج

المصرف ونتائج أعماله وتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية بصورة دقيقة وفي الوقت 

  .المناسب

الإفصاح عن التزامات ومعاملات الأطراف ذات العلاقة والمصالح المتداخلة وجميع   . ح

 .الإيضاحات الأخرى التي تتطلبها القوانين المحلية والمعايير الدولية

س تزويد المساهمين بجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة والتقارير المرفقة يجب على المجل  . خ

به قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة، بعد الحصول على موافقة 

 .سلطة النقد على البيانات المالية وعلى موعد انعقاد الهيئة العامة وجدول أعمالها

أو غير العادي في صحيفتين يوميتين /  عقد الاجتماع العادي والالتزام بنشر الإعلان عن  . د

 .واسعتي الانتشار في فلسطين باللغة العربية

أو غير العادي داخل فلسطين مع / تعقد الهيئة العامة للمصرف المحلي اجتماعها العادي و  . ذ

 .ضرورة إستخدام نظام الفيديو كونفرانس في حال تعذر إمكانية التواصل الجغرافي

ب المحافظة على حقوق المساهمين مثل المشاركة في الأرباح، وحق الحضور يج  . ر

والتصويت خلال اجتماعات الهيئة العامة لحملة الأسهم، والحق في الحصول على 

 .  المعلومات ذات العلاقة بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب

 خلال لمساهمينات استفساريتوجب على مجلس الإدارة والمدقق الخارجي الإجابة على إ  . ز

 .الاجتماع السنوي للهيئة العامة لحملة الأسهم

يجب أن تكون المعاملة عادلة مع جميع المساهمين، كما يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة   . س

 قبلالتي تمنع تسريب المعلومات من داخل المصرف لبعض المساهمين دون غيرهم 

  . الإفصاح عن هذه المعلومات للعامة

   المتعلقة بدور المساهمينلإضافيةالإرشادات ا

 أعـضاء مجلـس      عضوية إنتخاب وإسقاط  ال المدفوع، فيمكن للمساهمين   إضافة لتقديم رأس الم    .1

 . حسب نصوص عقد التأسيس والنظام الداخليالإدارة

 أصول المصرف ب أو التصرف     أو الإندماج أو التصفية     رأس المال  تخفيض/ زيادةالموافقة على    .2

 .يحددها القانون العام أو النظام الأساسي للشركة أو أية أمور أخرى

 .يجب أن يحرص المساهمون على حضور اجتماعات الهيئة العامة وممارسة حقهم في التصويت .3

على المساهمين عند التصويت أن يضعوا الصالح العام للمؤسسة والمساهمين عامة علـى رأس               .4

  .أولوياتهم
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  والحفاظ على حقوقهاالأطراف الأخرى ذات المصالحعلى المصرف تحديد أدوار

  رى ذات المصالحوحقوق الأطراف الأخدور : المبدأ الثامن

  

  

  

هم الأشخاص الذين يهتمون بازدهار ونجـاح المـصرف،         ) غير المساهمين (أصحاب المصالح الأخرى    

والعمـلاء والمـوظفين     ويشمل مفهوم أصحاب المصالح الأخـرى المـودعين       ويتأثرون بنتائج أعماله،    

  .والمستثمرين والسلطات الرقابية والمجتمعات المحلية

  

   :مصالحدور الأطراف الأخرى ذات ال بالإرشادات المتعلقة

يختلف دور الأطراف الأخرى ذات المصالح بحسب مصالحهم وعلاقاتهم بالمصرف، لذا فإن دورهم في              

  التنفيذية للمصرف بعقد اجتماعات دورية مـع       الإدارةتقوم    المثال قد  فعلى سبيل . تعزيز الحوكمة مختلف  

يذ العمل في المصرف، والحـصول علـى مقترحـاتهم           آرائهم في طرق تنف    ستمزاجإ من أجل    نموظفيال

لمتطلبـات دليـل     المصارف   امتثال فإن دورها يتمثل في ضمان       أما بالنسبة لسلطة النقد   . ءلتحسين الأدا 

  . ككلالجهاز المصرفي الفلسطينيو  المصرف من أجل الحفاظ على سلامةالحوكمة

  

 أو خارج المصرف لا يعنـي قيـام تلـك           كما أن وجود علاقات مميزة ما بين الأطراف الأخرى داخل         

صالحهم الشخصية على حساب بقية الأطراف، وإنما تحمل مسؤولياتهم والإفصاح عن           الأطراف بتغليب م  

   .كافة المعاملات بما يضمن مصداقيتها وشفافيتها

  

  :حقوق الأطراف الأخرى ذات المصالحالإرشادات المتعلقة ب

 .والمقترضينحماية حقوق المودعين  .1

 .للموظفينآمنة وصحية عمل  بيئةير توف .2

 .العمل على تلبية متطلبات السلطات الرقابية على أكمل وجه .3

يجب أن يكون للأطراف ذات المصالح الحق في الوصول إلى المعلومات التي تـضمن حمايـة                 .4

وعلى المصرف التزام الـشفافية والموضـوعية فـي         . مصالحهم، كل حسب علاقته بالمصرف    

 .هلأمور الهامة التي تؤثر على أدائاالإفصاح عن جميع 

في حال حدوث أي خرق لحقوق أي من الأطراف الأخرى من ذوي المـصالح، يجـب علـى                   .5

 .المصرف اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إصلاح هذا الخرق أو القيام بالتعويض بطريقة ملائمة

ذلك بالحرص علـى     كافة النواحي ذات العلاقة، و      إبداء المسؤولية الاجتماعية في    رفعلى المص  .6

  . الظهور بصورة جيدة للمجتمع والتصرف بمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع بشكل عام
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  أخلاقيات وسلوك العمل: المبدأ التاسع

  

  على المصرف تبني وتشجيع المعايير الأخلاقية والسلوكية العليا

    

   العملياتوسلوك أخلاقيات

  الإلزامية المتطلبات

 لمـوظفي  العمـل  آداب وأخلاقيـات  سياسة عن دليل عتماد وإصدارإ الإدارة مجلس يجب على  .1

  .هب الخاصة العمل واحتياجات للظروف وفقاً تعديلها المصرف، ويمكن للمصرف 

 . كما يجب أن يوضح الدليل العواقب المترتبة على أي خرق لبنوده .2

د الضرورة، من   على المصرف توزيع دليل الأخلاقيات على موظفيه وتزويدهم بالتدريب اللازم عن           .3

 .أجل ضمان تطبيق بنوده بالشكل الأمثل

على مجلس إدارة المصرف ضمان تطبيق دليل الأخلاقيات في المصرف والتزام جميع مـوظفي               .4

 .المصرف به
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  قـالملاح
  

 OECD والتنمية  الإقتصاديمبادئ منظمة التعاون): 1(ملحق رقم 

قامـت   ومـن ثـم      ،1999 في العام    مة الشركات حوك مبادئمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية      وضعت

 لتشمل آخر التطورات في الدول الأعضاء وغيـر الأعـضاء فـي             2004مراجعتها وتعديلها في العام     ب

  :المنظمة، وهذه المبادئ هي

  .ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات: المبدأ الأول

لأسواق، وأن يتماشى مـع     يجب أن يتوفر إطار للحوكمة يعمل على تشجيع شفافية وكفاءة ا          "

 القانون، ويوضح المسؤوليات المختلفة الخاصة بالـسلطات الإشـرافية والتنظيميـة            أحكام

  ".والتنفيذية

  .  حقوق المساهمين: المبدأ الثاني

  "يجب أن يعمل إطار حوكمة الشركات على حماية وتسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم"

  .المتكافئة للمساهمينالمعاملة العادلة أو : المبدأ الثالث

يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات المعاملة العادلة لجميع المساهمين، بما فـي ذلـك               "

صغار المساهمين والمساهمين الأجانب، كما يجب أن تتوفر الفرصـة لجميـع المـساهمين              

  ". للحصول على تعويض مناسب عن التقصير في حقوقهم

  .حوكمة الشركاتدور أصحاب المصالح في : المبدأ الرابع

يجب أن يدرك إطار حوكمة الشركات حقوق الأطراف ذوي المصالح وتـشجيع التعـاون              "

الفعال بين المؤسسات والأطراف ذوي المصالح في خلق الثروة والوظائف والاسـتمرارية            

  ".لمؤسسات تتمتع بالحصافة المالية

  .الإفصاح والشفافية: المبدأ الخامس

 جميـع   لإفصاح في الوقت المناسب وبدقـة عـن       لشركات ا يجب أن يضمن إطار حوكمة ا     "

الأمور ذات الأهمية وذات العلاقة بالشركة بما في ذلك الوضـع المـالي، الأداء، الملكيـة،           

  ".وحوكمة الشركة
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  .مسئوليات مجلس الإدارة: سادسالمبدأ ال

لـة علـى   يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركات التوجه الاستراتيجي للشركة، والرقابة الفعا       "

مسائلة مجلس الإدارة والمجلس    ضمان  الإدارة من قبل مجلس الإدارة والمجلس الإشرافي، و       

 " الإشرافي أمام الشركة والمساهمين
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  2006مبادئ حوكمة الشركات التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية في العام ): 2(ملحق رقم 

  

ؤهلين للقيام بوظائفهم، ولديهم فهم واضح لـدورهم        يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة م      : المبدأ الأول 

  . بالنسبة لحوكمة الشركات، وقادرين على القيام بحكم سليم بخصوص شؤون المصرف
 

على مجلس الإدارة اعتماد ومراقبة الأهداف الإستراتيجية للمصرف والقيم المؤسسية التـي            : المبدأ الثاني 

  .يتم التعامل بها داخل المؤسسة المصرفية
 

على مجلس الإدارة وضع والتأكيد على خطوط واضـحة للمـسؤولية والمـساءلة عبـر               : المبدأ الثالث 

  . المؤسسة
 

ر إشراف ملائم من قبل الإدارة العليـا ومتماشـي مـع            يعلى مجلس الإدارة أن يضمن توف     : المبدأ الرابع 

  .سياسة مجلس الإدارة
 

ف التي يقوم بها كـل مـن        لاستفادة الفعالة من الوظائ   ا ا على مجلس الإدارة والإدارة العلي    : المبدأ الخامس 

  . والتدقيق الخارجي  الامتثال والتدقيق الداخليمسؤول
 

على مجلس الإدارة ضمان أن سياسات وممارسات المكافآت متماشية مع الثقافة المؤسسية            : المبدأ السادس 

  .افيةللمصرف، ومع الأهداف والاستراتيجيات طويلة المدى، ومع بيئته الإشر
 

  .قة شفافةييجب أن تتم إدارة المصرف بطر: المبدأ السابع
 

شغيلي للمصرف، بما   يجب أن يكون لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا فهم شامل للهيكل الت           : المبدأ الثامن 

التأكد من عدم إعاقة الهيكل لمتطلبات      عمل المصرف في دول أخرى، أو من خلال         في ذلك   

  ).  know-your-structureلهيكل الخاص بالمصرف، أي معرفة ا(الشفافية 
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  لجنة إدارة المخاطر): 3(ملحق رقم 

  مخـاطر أسـعار الفائـدة      هي المخاطر المصاحبة لأنواع معينة من الأدوات المالية مثل        : مخاطر السوق 

دير هذا النوع    العامة عموماً، وعلى اللجنة التي ت      عمليات المبادلات وعمليات الخزينة   الصرف الأجنبي و  و

  :من المخاطر القيام بما يلي

 .لإدارة هذه المخاطروضع الحدود وإرساء القواعد اللازمة  .1

الإحاطة التامة بطبيعة الأعمال التي يقوم بها المصرف والتي تعرضه لمثل هـذا النـوع مـن                  .2

 .المخاطر

 وبكيفية قياس نتائجهـا      بالقيام بأية عملية إلا إذا كانوا على دراية كاملة بها           للمدراء عدم السماح  .3

مشاكل يجب أن يرفعـوا تقـارير بـشأنها حـال           ية  وفي حال مواجهة أ   . وتولي المسئولية عنها  

 .ظهورها

ن تبين للقائمين بالعمليات المرتبطة بمخاطر السوق ضرورة الإفصاح عـن كافـة الظـروف               أ .4

ا وذلك بتوضيح أن    المحيطة بالعمليات التي يقومون بها وخاصة المشاكل التي يمكن أن تنتج عنه           

 أية عقوبات، ويجب    لمقدمة إلى اللجنة لا يترتب عليه     الإفصاح عن هذه البيانات ضمن التقارير ا      

على القائمين بالعمليات ذات العلاقة الاعتراف بأخطائهم والإخطار عن المخالفات فـي أقـرب              

وز الحـدود    تشجيع القـائمين بالعمليـات ذات العلاقـة بتجـا           عدم كما أنه يجب  . فرصة ممكنة 

الموضوعة لهم حتى إذا حققوا أرباحاً من ذلك، واعتبـار مواصـلة الانتهاكـات أمـراً منافيـاً         

كما ينبغي ضرورة وجود نظم فعالة للسجلات تتم إدارتها بكفاءة وبطريقة مرضـية             . ومرفوضاً

  .   عمليات التداول المعقدةبما يشمل

   

بالنسبة لمخاطر الائتمان بمتابعة عملية منح التسهيلات        يختص عمل لجنة إدارة المخاطر       :ئتمانلإمخاطر ا 

والإشراف عليها بشكل يومي، على أن يقوم مجلس الإدارة بوضع حدود لتفويض الصلاحيات والموافقـة               

  :وفي هذا الصدد تقوم اللجنة بما يلي.  التسهيلاتعلى طلبات

ظام بشكل مرض، مـع مراعـاة        من عمل الن    والتدقيق الداخلي   التنفيذية الإدارة طريق   التأكد عن  .1

 والتحقق من القـدرة     ها أو جدولتها  الإجراءات التي أقرها مجلس الإدارة لمنح القروض أو تمديد        

يقومون بجمع البيانـات  التسهيلات  عن    المسئولين  والموظفين لمقترضين، وأن المدراء  الائتمانية ل 

لتأكد من أن طلبات الحصول على       عن المقترضين والاحتفاظ بها، بحيث تقوم اللجنة با        ةالائتماني

والتـاريخ   بالطريقة المناسبة مصحوبة بأحدث القوائم المالية         يجري إعدادها وتقديمها   التسهيلات

، بمـا يـشمل الفوائـد       اعند اسـتحقاقه   التسهيلات وتقييم القدرة على سداد      ،الإئتماني للمقترض 

 .والعمولات

 .نية التي تتجاوز الحدود المنصوص عليهاالحصول على تقارير دورية عن التسهيلات الائتما .2
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 بالتفصيل والتوصـية    ذات المبالغ الجوهرية   وخطابات الضمان    التسهيلات المباشرة  كلمراجعة   .3

 . أو لجنة التسهيلات والاستثمارمجلس الإدارةبالموافقة أو الرفض وفقاً لما يقتضيه الأمر إلى 

تجاوز الحدود التنظيمية والقانونية، ويجب أن يـتم        التأكد من أن التسهيلات الائتمانية الفردية لا ت        .4

ويجب أيضاً التأكد   . تجميع التعرضات للأطراف المتصلة ومعاملتها كما لو كانت تعرضاً منفرداً         

والذي هو في   " الحدود المجزأة "من عدم تضليل المصرف عن طريق استخدام العملاء لما يسمى           

، ولكنهـا معـاً      به  كل عملية في حدود المسموح     الواقع عبارة عن تجزئة الاقتراض بحيث تكون      

 .تتجاوز تلك الحدود

ينبغي تشجيع المسئولين على عدم تجنب المسئولية عن طريق رفع الموضوعات إلى المستويات              .5

  .                            الأعلى واللجان المختصة بدون مبرر

  

ة أو فشل العمليات الداخليـة، والعنـصر        مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم نجاع      هي   :مخاطر التشغيل 

 ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ولكنه يستثني المخـاطر          شري، والأنظمة والأحداث الخارجية،   الب

 الـداخلي   الاحتيـال  على سبيل المثال مخـاطر    مخاطر التشغيل   وتشمل   .الاستراتيجية ومخاطر الشهرة  

انهيـار نظـام تكنولوجيـا      مخـاطر   أو   لجرائم الإلكترونية  أو التزوير أو ا    والخارجي وأخطاء الموظفين  

   .الطبيعية المخاطر المتعلقة بالكوارث  أو أو الإتصالاتالمعلومات

تحديد وتقدير مخاطر التشغيل الرئيسية واتخـاذ الخطـوات اللازمـة           ب ويتمثل دور لجنة إدارة المخاطر    

ر أو تجنبها أو السيطرة عليها أو التـأمين أو          للسيطرة عليها، وقد تتمثل تلك الخطوات بقبول تلك المخاط        

يجب أن يكـون    المعلومات  وفي حال حدوث أي طارئ مثل الحريق أو انهيار نظام           . مزيج من ذلك كله   

هناك خطط سليمة لاستئناف عمل المصرف، ويجب أن يكون الموظفين على علم بها وعلى الدور الـذي                 

  . ن يتم اختبار تلك الخطط مسبقاً من قبل اللجنة المختصةيجب عليهم القيام به عند حدوثها، كما يجب أ

  

قائمين على إدارتها   شكل هاجساً يطارد ال   هذا النوع من المخاطر يجب أن لا ي       ومن الجدير ذكره أن إدارة      

 من مختلف المستويات    فعها، فالهدف هو دفع وحث المدراء والمسؤولين      ها أكثر من ن   ربحيث يصبح ضر  

  .   م عند القيام بالأعمال مع اتخاذ الخطوات المطلوبة والمعقولة تجاههاعلى أخذها في تقديره
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 لجنة التسهيلات والاستثمار): 4(ملحق رقم 

  

  :تشكيلها

، يشكل مجلس الإدارة من بـين       2002لسنة  ) 2(استناداً لأحكام الفصل الرابع من قانون المصارف رقم         

يعززها بأعضاء من الإدارة التنفيذية والأقسام المعنية فـي         أعضائه لجنة للتسهيلات والاستثمار، وله أن       

المصرف والمستشارين الخارجيين، على أن تكون أغلبية أعضائها من مجلس الإدارة، وتكون ذات مهام              

مـع العلـم بـأن الاسـتعانة بالمستـشارين          . وصلاحيات محددة ومكتوبة معتمدة من قبل مجلس الإدارة       

من الأحوال اعتبارهم أعضاء في أي من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة،            الخارجيين لا يعني بأي حال      

  .وأن الاستعانة بهم تقتصر على المشورة فقط

  

  : فيما يخص التسهيلاتامهامها وصلاحياته

الإطلاع المستمر على كافة التقارير والبيانات والدراسات التي تمكنها مـن أداء عملهـا بمهنيـة                 .1

 .وكفاءة

لإدارة بشكل وافٍ ودوري على وضع المحفظة الائتمانية للمـصرف مـن حيـث              إطلاع مجلس ا   .2

حجمها والتطورات الناشئة عليها والتسهيلات المصنفة والمخصصات المعدة لمواجهة أية خـسائر            

دراسة وضع الديون المتعثرة القائمة ووضع الخطط اللازمة للعمـل          ، و وجهود المتابعة والتحصيل  

مدى كفاية المخصصات مقابلها وفقاً لتعليمات سـلطة النقـد ويفتـرض    على تخفيضها والتأكد من   

 تغيرات جوهرية تطرأ على وضع المحفظة الائتمانية ةباللجنة إعلام مجلس الإدارة بشكل فوري بأي

 .للمصرف

وضع السياسة الائتمانية للمصرف وشروط منح التسهيلات والضمانات والسقوف الائتمانية وحدود            .3

الإقليمية ولجان التسهيلات في الفروع، بما يتوافـق        / تسهيلات في الإدارة العامة   صلاحيات لجنة ال  

مع القوانين والتعليمات السارية وقرارات وتوصيات لجنة إدارة المخاطر والمعـايير المـصرفية             

وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة، كما تترتب على اللجنة مـسؤولية مراجعـة الـسياسات               

 وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في البيئة الاقتصادية والـسياسية والمـصرفية             الائتمانية دورياً 

 .والتغيرات في وضع المصرف

 .إقرار الخطط التسويقية المعدة من الإدارة التنفيذية لمنح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها .4

 .ت التي يحددها مجلس الإدارةالتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات الائتمانية وبالصلاحيا .5

أو تجديد التسهيلات والتمويل المرفوعة من لجنـة التـسهيلات فـي الإدارة             /دراسة طلبات منح و    .6

التنفيذية واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق الـصلاحيات والـسقوف المناطـة باللجنـة، ورفـع                
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 اللجنة مشفوعة بالتنسيبات    التوصيات على طلبات التسهيلات ذات المبالغ التي تزيد عن صلاحيات         

 . اللازمة لمجلس إدارة المصرف

  

   :مهام اللجنة فيما يخص الاستثمارات

الإطلاع عل جميع التقارير والدراسات المتعلقة بوضع استثمارات المصرف الحالية وأوضـاع             .1

 .ءة ومهنيةالأسواق المالية المحلية والدولية وجميع البيانات التي تمكن اللجنة من أداء مهامها بكفا

إطلاع مجلس الإدارة وبشكل دوري على وضع محافظ المصرف الاستثمارية، وإطلاعـه دون              .2

 . تغيرات جوهرية تطرأ على وضع هذه الاستثماراتعلى أيةتأخير 

وضع السياسة الاستثمارية للمصرف ومراجعتها وتحديثها دورياً والتأكد من توافقها مع القوانين             .3

عايير المصرفية، وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها، على أن          والتعليمات السارية والم  

تحدد السياسة بشكل واضح آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية وسـقوف الـصلاحيات وسـقوف              

 .المراكز المختلفة بما يتوافق مع توصيات وقرارات لجنة إدارة المخاطر

ختلفة وفقاً للصلاحيات المحددة للجنة من قبل       الموافقة على الاستثمار وامتلاك الأوراق المالية الم       .4

مجلس الإدارة ورفع التوصيات لمجلس الإدارة حول القرارات الاستثمارية التي تتجاوز صلاحية            

 .اللجنة

التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات الاستثمارية وبالسقوف والصلاحيات المحددة من             .5

 .اللجنة
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  المصارف الإسلامية): 5(رقم ملحق 

  

   الرقابة الشرعيةهيئة

هيئة الرقابة ( النقد هيئة تسمى سلطةيعين المصرف بقرار من الهيئة العامة للمساهمين بعد موافقة 

  : وفقاً للشروط التالية الشرعيةالأمور في  رأيها ملزماً للمصرفيكون )الشرعية

 . عن ثلاثة أشخاصأعضائهالا يقل عدد  .1

  . الشرعية أحد أعضائها رئيساً لهاالرقابةيئة  هتعيين .2

 هيئة الرقابة الشرعية والمصرف على شروط الارتباط كما يتعين أن تكون الشروط بين الاتفاق يتم .3

 . عليها مثبته في خطاب التعيين مع تحديد المكافأة لهيئة الرقابة الشرعيةالمتفق

 تضم مساهمين ذوي ن لا من المؤسسة وأينمسئولين تنفيذي عضويتها في  الهيئةلا يجوز أن تضم .4

 .حصة مهمة

) 1( وفقاً لنصوص معياري الضبط رقمي عملهاريرها وإجراءات ايكون ارتباط الهيئة وتكوينها وتق .5

 هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات عنللمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة ) 2(وَ 

 .المالية الإسلامية

 مجلس إدارة المصرف أو بناء على طلب منوة من رئيسها أو بناء على قرار بدعالهيئة تجتمع  .6

 .أغلبية أعضائها

 بتعيين هيئة رقابة شرعية خلال ثلاثة أشهر من اجتماع الجمعية العمومية، المصرف لم يقم إذا .7

 المترتبة النقد الحق في تعيين هيئة رقابة شرعية على أن يتحمل المصرف كافة النفقات فلسلطة

 . ذلكلىع

 إذا  بقرار من سلطة النقد أو الرقابة الشرعية المعينة أو أحد أعضائها إلاهيئة يجوز عزل لا .8

 بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن يعتمدها المساهمون في المصرفصدرت توصية من مجلس إدارة 

  . وبعد الحصول على موافقة سلطة النقدالعمومية،اجتماع الجمعية 

  

  مهام الهيئة

 . أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميةأن من التأكد .1

 صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة المصرف الإسلامي والاتفاقيات، والسياسات، في الرأي إبداء .2

 أن على والمعاملات، والقوائم المالية، ونشر تقريرها ضمن التقارير المالية للمصرف، والمنتجات،

 .قرير الأنشطة المخالفة للشريعة إن وجدتيتضمن الت

 . والغايات المبينة في النظم الداخلية وعقود التأسيس الخاصة بهاالأهداف تطبيق .3
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 والفتاوى والإرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التوجيه تقديم .4

 .ذات العلاقة

ي أو دراسة أي موضوع يتعلق بنشاط المصرف التابعة  تكليف الهيئة بإبداء الرأالنقد لسلطة يجوز .5

  .له

  الإفصاح في تقارير هيئة الرقابة الشرعية

تقريراً إلى مساهمي المصرف وسلطة النقد وإلى أي جهة أخرى وفقاً الشرعية  الرقابة هيئة تُعد

  :يتم الإفصاح فيه عما يلي) 1( الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم لمعيار

 التي يتعاقد عليها المصرف وملحقاتها أو مرفقاتها مع أحكام والعملياتفاق المعاملات  اتمدى .1

  . الإسلاميةالشريعةومبادئ 

 توزيع الأرباح وتحميل الخسارة على حسابات الاستثمار مع الأساس الذي عملية توافق مدى .2

  . الهيئةاعتمدته 

حكام ومبادئ الشريعة  التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أالمكاسب جميع نأ .3

  . خيرية ووفقاً لما تحددها هيئة الرقابة الشرعيةلأغراضالإسلامية قد صرفت 

  . وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميةوإنفاقها الزكاة من احتساب التأكد .4

 مخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو الفتاوى والقرارات الصادرة أية عن الإفصاح .5

  .لرقابة الشرعية اهيئةعن 

  

 بتوثيق نتائجها وإعداد تقريرها للمساهمين وسلطة النقد وأي جهة  تقوم الشرعيةالرقابة هيئة نأعلماً ب

 الرقابة هيئةتقرير  حيث يتم قراءة  بناء على العمل الذي قامت به والمناقشات التي تم إجراؤهاأخرى

  ضمن التقارير المالية للمصرفالتقرير رينش و،الشرعية في الجمعية العمومية السنوية للمصرف

 هيئة تعتمدكما  تماد القوائم المالية من الإدارة الرقابة الشرعية على التقرير بعد اعهيئة وتؤرخ توقعو

 الماليةللمؤسسات ) 1( الشرعية شكل ومضمون التقرير الوارد كملحق في معيار ضبط رقم الرقابة

  . الإسلامية

  

  ليةالرقابة الشرعية الداخ

 الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة الماليةعملاً بمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات 

 ولضمان نزاهة العمل المصرفي الإسلامي، على جميع الإسلامية،والمراجعة للمؤسسات المالية 

سم للرقابة الشرعية  فلسطين تعيين مراقب شرعي داخلي مقيم أو تأسيس قفيالمصارف الإسلامية العاملة 

  :لشروط التالية وذلك وفقاً لالحاجةإذا اقتضت 
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 المراقب وتقارير تنظيم عمل ومسؤوليات في  )3( بنصوص معيار الضبط رقم  الالتزام ضرورة .1

  .الشرعي الداخلي

  . المنبثقة عن المجلسمراجعةالمستمر من الإدارة ولجنة الكامل والدعم تلقي ال .2

  .الشرعي عن رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمصرف والإرشاد التوجيه تلقى .3

 في مكانة الرقابة الشرعية الداخلية تضمنظيفي عن أية دوائر أخرى، وأن  الوبالاستقلال التمتع .4

 المراقب الشرعي أو قسم الرقابة ز مسؤولياتها بفاعلية وعدم تكليفإنجاالهيكل التنظيمي للمؤسسة 

  . الرقابيةواجباتلا يتعارض مع تنفيذي بأي عمل الشرعية

 الرقابة الشرعية الداخلية بالإتقان المهني وأن تكون لديهم خلفية أكاديمية موظفو أن يتصف يجب .5

 . وتدريب ملائم على مهام الرقابة الشرعية الداخليةمناسبة

  

 :مهام المراقب الشرعي

 يتم نأغراض والصلاحيات والمسؤوليات على الأ دليل خاص للرقابة الشرعية يوضح إعداد .1

 .اعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية

 مع إرسال والتدقيق  المراجعة تقرير كتابي ربع سنوي على الأقل من قبله موجه إلى لجنةإعداد .2

 . هيئة الرقابة الشرعية والإدارة التنفيذيةإلىنسخة من التقرير 

، انات المتعلقة بالنشاطتخطيط كل مهمة من مهام الرقابة الشرعية الداخلية، بحيث يشمل جمع البي .3

تحديد الموارد الضرورية اللازمة للرقابة والأهداف منها والاتصال بكافة الأفراد الذين يلزمهم 

 .معرفة تلك الرقابة

 .جمع وتحليل وتفسير وتوثيق المعلومات لتأييد نتائج الرقابة الشرعية الداخلية .4

 .بة قبل إصدار التقرير الكتابي بشكل نهائيمناقشة النتائج والتوصيات مع الأطراف الإدارية المناس .5

 غرض ونطاق ونتائج الرقابة الشرعية الداخلية، بحيث يبين التقرير ريجب أن يوضح التقري .6

 .التوصيات حول التحسينات المستقبلية والعمل التصحيحي

رقابة  تقرير الالواردة فين النتائج النهائية  كان الإجراء المناسب قد اتخذ بشأالمتابعة لمعرفة ما إذا .7

 .الشرعية الداخلية

  

   المكاسب غير الشرعيةصندوق

 غير الشرعية جميع المكاسب التي تحققت للمصرف من مصادر أو طرق تحرمها             بالمكاسب يقصد .1

  . ومبادئ الشريعة الإسلاميةأحكام
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  الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر المخالفة للشريعة الإسـلامية        بتسجيل المصرف   يقوم .2

  .قوائم المالية خاص يظهر في الحسابفي 

  . غير الشرعية يتم صرفها في الأوجه التي تحددها هيئة الرقابة الشرعيةالمكاسب جميع .3

 المكاسب التي تحققـت مـن        وسبب  في القوائم المالية عن مبالغ وطبيعة      الإفصاح المصرف   على .4

ومعـايير المحاسـبة    ) 1(قم   الشريعة طبقاً لمعيار العرض والإفصاح ر      تحرمهامصادر أو بطرق    

  . والضوابط للمؤسسات المالية الإسلاميةوالمراجعة
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 التي وضعها مجلس الإسلامية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الإرشاديةالمبادئ ) 6(ملحق رقم 

  :2006 ، في كانون الأول)(IFSB الإسلاميةالخدمات المالية 

  

  :الإسلامية مؤسسات الخدمات المالية إدارةة العامة لضوابط الطريق: الأولالقسم 

 شاملة إدارة لسياسة ضوابط إطار أن تضع الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية : 1-1المبدأ 

 المعتمدة لموازنة والآليات، الإدارة لكل عنصر من عناصر ضوابط الإستراتيجية والوظائف الأدوارتحدد 

  . تجاه مختلف أصحاب المصالحالإسلامية المالية مسؤوليات الخدمات

 تقارير معلوماتها المالية أن من تتأكد أن الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية : 1-2المبدأ 

 عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً وتكون مطابقة توغير المالية تستوفي المتطلبات التي نص

 وتعتمدها الإسلاميةوالتي تسري على قطاع الخدمات المالية  ، ومبادئهالاميةالإس الشريعة لأحكام

  . في الدولة المعنيةالإشرافيةالسلطات 

  : حسابات الاستثمارأصحابحقوق : القسم الثاني

 حسابات الاسـتثمار    أصحاب بحقوق   الإقرار الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية      : 2-1المبدأ  

لمحافظة على هـذه    استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان ا         أداءفي متابعة   

  .الحقوق

 استثمار سليمة تتلاءم مع     إستراتيجية اعتماد   الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية      : 2-2المبدأ  

 ـ   (  حسابات الاستثمار    لأصحابالمخاطر والعوائد المتوقعة     ز بـين أصـحاب     آخذين في الحسبان التميي

  . اعتماد الشفافية في دعم أي عوائدإلى بالإضافة، )حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة

  : ومبادئهاالإسلامية الشريعة مبأحكاالالتزام : القسم الثالث

 الأحكام مناسبة للحصول على     آلية أن تضع    الإسلاميةيجب على مؤسسات الخدمات المالية      : 3-1المبدأ  

ة في جميـع نـواحي منتجاتهـا وعملياتهـا     الشريعمختصين بها، والالتزام بتطبيق فتاوى الشرعية من ال 

  .ونشاطاتها

 ومبادئهـا   الإسـلامية  الشريعة   بأحكام الالتزام   الإسلاميةيجب على مؤسسة الخدمات المالية      : 3-2المبدأ  

ى نشرها لاطـلاع    وينبغي للمؤسسة أن تعمل عل    . الإسلاميةالمنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة       

  .الجمهور عليها

  :شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار: القسم الرابع

يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسـية حـول     : 4المبدأ  

ر الكـافي وفـي الوقـت       حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقـد         

   .المناسب

  




